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الدرر الفقهيه 
فى شرح 
اليس العف 
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البيع والاجاره 
الجر الفافدر 


ايه الله الشيخ ماجد الكاظمى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحجدط الراكل الاحد القرى الصعية واشوك أن ل الدالا اللددى ان سيدا شيدد و وسولدى إن الأتمه عن عله اكد وساف 2314و 
منار الهدى من تمسكك بهم لحق و من تخلف عنهم غرق اللهم صل على محمد و على ال محمد الطيبين الابرار . 


(الفصل الثانى) 

اشاره 

(فى عقد البيع و آدابه و هو الايجاب و القبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم) قلت: هاهنا امور: 
الاول: فى تعريف البيع و حقيقته. 


فنقول: حيث انه ليس للبيع حقيقه شرعيه خاصه فالمرجع فى تشخيص حقيقته هو العرف العام و الظاهر من العرف هو انه مبادله 
عين بمال او حق و اليه يشير ما فى المصباح (بانه مبادله مال بمال)(1١)‏ و هو وان لم يكن على وجه التحديد على طريقه 


ص:” 


-١‏ المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى؛ ج ؟؛ ص 24 - بيع. 


اهل الميزان الما انه بصدد تفسيره حسب المفهوم العام منه و لا شكك ان المراد من المبادله هى المبادله على وجه التمليكك 
بالعوض 


هذا و يعتبر ان يكون المبيع عينا و عدم صححه كونه منفعه أو عملا فانه ان لم يكن هو المتبادر من لفظ البيع على خلاف الاجاره 
- التى يتبادر منها التعلق بالمنفعه أو العمل- فلا أقل من الشكك فى اعتبار ذلككء و معه لا يصح التمشكك بالعمومات لأنّه تمتتكك 
بالعام فى الشبهه المصداقيه. و هو لا يجوز لأنْ الحكم لا يتكفّل اثبات موضوعه. 


ولا يشترط فى الثمن ان يكون عينا بل يصح ان يكون منفعه او عملا او حقًا لعدم احتمال اعتبار ذلك فى المفهوم العرفى للبيع. 


نعم لا يبعد شمول المعوض فى البيع لغير المال من الحقوق القابله للانتقال - بناءاً على ان الحقوق خارجه عن مفهوم المال و ان 
كان العقلاء يبذلون فى مقابلها المال و ان كان الصحيح ان الحقوق القابله للانتقال و التى تقابل بالعوض مال حيث ان مفهوم 
المال عرفى ايضا - بخلاف المنافع و الاعمال لانها اشبه بالعين من حيث انقطاعها عن البايع و انتقالها الى المشترى كاملا . 


واما الحقوق غير القابله للانتقال فلا تدخل فى مفهوم البيع عرفاً و مثلها الحقوق غير القابله للانتقال لكنها قابله للاسقاط فانها 
ايضاً لا تدخل فى مفهوم الببع بعد كونه عرفاً مبادله مال بمال و لا مبادله هنا. 


ص :؟ 


و تفسير المصنف له: من كونه نقل الملكك بعوض معلوم تفسير باللازم فاللازم من المبادله هو حصول النقل مضافاً الى ان المراد 
من النقل هنا هو النقل المقابل بالعوض لا مطلق النقل و هو عين المبادله نعم تقييده بالملكك محل اشكال لعدم كون كل ملكك 
مالا الكق اوفقي إن الملكف الا مال اليه ترفك ها فى التعريت فلل اشكال و بدلكة مين ان تعريفه يناده مال مال أو 
تمليك عين بعوض معلوم أو نقل ملكك بعوض معلوم يراد منه شىء واحد كما تقدم توضيحه و الى ما ذكرنا يرجع قول المفيد: 
( ينعقد البيع على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له ...)(1) و قوله فيما يملكان التبايع له شامل للحقوق التى تقابل بالمال 
ايضاً هذا ولا يخفى ان ما اسقط الشرع المقدس ماليته لا يجوز بيعه و لا يقابل بالمال كما فى الميته و قد تقدم ان عبيد الله بن 
عمر حينما قتل فى صفين وكان فى جيش معاويه لعنه الله كلمت نساؤه معاويه فى جيفته فأمرهن ان يأتين ربيعه فيبذلن فى جيفته 
عشره آلاف ففعلن ذلك فاستأمرت ربيعه علياً (عليه السلام) فقال: انما جيفته جيفه كلب لا يحل بيعها.(؟) 


واما تعريفه بانه انتقال عين مملوكه من شخص الى غيره بعوض مقدر على وجه التراضى كما فى المبسوط و السرائر(؟) فهو 
تعريف بلوازم البيع من حصول اثره و هو الانتقال و مثله فى الضعف تعريفه بانه العقد الدال على الانتقال المذكور كما 


ص :6 


“- الجواهر ج/77 ص 7١"‏ 


عن ابى الصلاح و ابن حمزه(١)‏ و فى معناه انه: الايجاب و القبول ... و لا يخفى ما فيه فانه تعريف للعقد و ليس تعريفاً للبيع كما 
فعله المصنف (ره) هنا فقال: عقد البيع هو الايجاب و القبول الدالان على نقل الملكك فجعل الايجاب و القبول تفسيراً و نقل 
الملكك تفسيراً للبيع ولا يخفى الفرق بين عقد البيع و ذات البيع فالعقد انما هو كاشف عن البيع و دال عليه لا نفسه و لا شكك ان 
العقد متقوم بركنين: و هما الايجاب و القبول كما وانه لا-.شكك فى ان من اوضح مصاديق ما يحصل به الايجاب والقبول هو 
اللفظ الصريح فى افاده المقصود و هى صيغه الفعل الماضى - بعت و قبلت- لكن ليس من دليل تعبدى يعين لنا حصول 
الايجاب و القبول بتلكك الصيغه لا غير بل هما امران عرفيان يحصلان باى دال مفهم عرفاً و لو لم يكن لفظاً . 


الثانى: فى شروط عقد البيع 
-١‏ يعتبر فى البيع الإيجاب و القبول وذلكك لأنّه عقد و ليس إيقاعاء و هو متقوّم بهما. 


”- و بكلٌ ما يدل عليهما و لو لم يكن صريحا أو كان ملحونا أو ليس بعربى و لا بماض و ذلكك لأنّه بعد ظهور اللفظ فى البيع و 
صدق عنوانه- و لو كان الاستعمال 


ص :9 


7٠١5 الجواهر ج/77 ص‎ -١ 


بنحو المجاز أو الكنايه- يشمله إطلاق أدلّه الامضاء كقوله تعالى: ( أل الله الببع)10). 


و مع الأصل اللفظى المذكور لا تصل النوبه إلى الأصل العملى المقتضى للاقتصار على القدر المتيّن لاستصحاب عدم ترئّب 


الأثر عند الانشاء بغيره: 


لا يقال: ان الأصل العملى- كالأصل اللفظى- يقتضى نفى شرطيه ما يشكك فى شرطيته. فإنّ حديث الرفع يعت الأحكام الوضعيه 
أيضا حيث طبّقه الامام (عليه السلام) لنفى الصححه عن الحلف المكره عليه» كما فى صحيحه صفوان و البزنطى جميعا عن أبى 
الحسن (عليه السلام) (1). و بارتفاع الشرطيه المشكوكه بالبراءه لا يبقى مجال للتمشكك بأصاله عدم ترنّبٍ الأثر لأنَّ الشكك فيه 
مسبب عن الشكك فى الشرطيه. 


فإنّهِ يقال: إن الشكك فى الشرطيه يرجع فى الحقيقه إلى الشكك فى ترئّب الأثر على الفاقد للقيد المحتمل اعتباره؛ و الأصل فى 


مثله لا يقتضى البراءه بل عدم ترتّب الأثر. 


و بكلمه اخرى: ان مرجع الشكك فى الشرطيه إلى علم و شككء أى إلى علم بأن الواجد للقيد يترنّبٍ عليه الأثر جزماء و شكك فى 
ترئّبه على الفاقد» و عند الشكك فى ترئّب الأثر لا معنى للبراءه. 


ص :/ا 


718 البقره:‎ -١ 
١١ الوسائل الكحه 188402 البات أشن كنات الأننان الحديك‎ 


و بهذا يتتضح الفارق بين المقام و مسأله الشكك بين الأقل و الأكثر الارتباطيين حيث يتمسّكك فيها بالبراءه. 


و الفارق: انّه فى تلكك المسأله يرجع الشكك إلى العلم بتعلق التكليف بتسعه أجزاء مثلاو الشكك فى تعلقه بما زادء و البراءه 
تفتضى نفى ذلكك لأنْ لازمه ثبوت الكلفه الزائده» و حيث إِنْها مشكوكه فيمكن نفيها بالبراءه. و هذا بخلافه فى المقام فإنْ مرجع 
الشكك إلى العلم بترنّب الأثر و الامضاء على الواجد للقيد و الشكك فى ترنّب ذلكك على الفاقد. و الأصل عدمه. 


تعزو انا الحواق الحاو غين الناقتى أو الغرئ افلاطلاق أله الامقاء السدمة: 


و دقو انان العزية من نادة وجوت النأمض القع :صل اللمعليه و الاحيتة كا تعد تناه مد فوعه يان العام زرا .نه الاتنان 
بالفعل علق التكو الذى كان راتيج به صلن الله غليه و آله و ححيتك تعمل ان اجراءة ضكن' اللة عليه و آله العقة بالعريية' كاك من 
باب اجراء العقد بأحد أساليبه و طرقه فلا يمكن إثبات اللزوم من خلال ذلكك و يبقى إطلاق أدلّه الامضاء بلا مقيد. 


و دعوى اعتبار الماضويه من جهه صراحه الماضى فى الانشاء بخلاف المضارع و الأمر فانّهما أشبه بالوعد و الاستدعاء مدفوعه 
بأنّ الدلاله العرفيه على البيع إذا كانت متحقّقه فلا محذور فى التمسّكك بإطلاق أدلّه الامضاء. 


ص:/ 


وبذلك تعرف ضعف ما عن المصنف من كون الايجاب والقبول بصيغه الماضى حيث قال: 
(و يشترط وقوعهما بلفظ الماضى كبعت و اشتريت و ملكته) 
ثم قال: (و تكفى الاشاره مع العجز) 


اقول: لو قلنا بتعبديه الصيغه و عدم كفايه ما هو كاف لدى العرف فاللازم عدم صحه ببع العاجز عن اللفظ لعدم الدليل على 
كفايه الاشاره و نحوها و لو قلت اننا نقول بصحه البيع لاجل الاضطرار من جهه العجز عن اجراء صيغه قلنا: ان الاضطرار لا يقالب 
الشىء عما هو عليه فلو لم يكن بيعاً بالاشاره كيف ينقلب بيعاً بالاضطرار و لو كان بيعاً فما هو الدليل على لزوم أمر زائد فيه من 
لفظ و غيره؟ 


حكم المعاطاه 


؟- ولا يعتبر اللفظ فى تحمّق البيع و تكفى المعاطاه , و الملكك الحاصل بها لازم لانها بيع حقيقه كما سيأتى تحقيقه وعليه فيعتبر 
فيها ما يعتبر فى العقد اللفظى من شروط العقد و العوضين و المتعاقدين و تثبت فيها الخيارات كما تثبت فى البيع كما وهى 
تجرى فى جميع المعاملات إلا ما خرج بالدليل كالطلاق و النذر و اليمين. 


واما قول المصنف (ره): ( فلا تكفى المعاطاه) 


فيرده انها بيع حقيقه و عرقاً فاى قصور فيها؟ و اى دليل قيد البيع و عقده بالالفاظ الخاصه دون سائر الكواشف العرفيه من الاقوال 
كافعال الآمر و المضارع, والافعال الواضحه الدلاله كالمعاطاه؟ و قد عرفت ان البيع ليس الاامر عرفى و 


ص :ة 


كذلك عقده الكاشف عنه و قد احل الله تعالى البيع و من اظهر مصاديقه ما كان معمولاً و جارياً فى زمن الرسول صلى الله عليه 
واله و الا-ئمه الطاهرين عليهم السلام و ليس من شاهد على تقيد تلكك البيوع فى ذلك الزمان بلفظ خاص بل الشواهد على 
العكس ففى صحيح الحلبى عن الصادق (عليه السلام) ان الباقر (عليه السلام) قال للتجار (... انى ابيعكم هذا المتاع باثنى عشر 
الفا فباعهم مساومه)(1) و فى خخبر جراح المدائنى عنه (عليه السلام) (... و لكن ابيعكك بكذا و كذا)(؟) و مثله خبر محمد 
والظاهر انه ابن مسلم عنه (عليه السلام) () و فى صحيح يعقوب بن شعيب عنه (عليه السلام) (... و سألته عن الرجلين يكون 
بينهما النخل فيقول احدهما لصاحبه اما ان تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيل مسمى و تعطينى نصف هذا الكيل اما زاد و نقص و 
اما ان آخذه بذلكك؟ قال: نعم لا بأس به)(؟) و فى موثق سماعه ( سألته عن اللبن يشترى وهو فى الضرع قال: لا الااان يحلب 
لك سكرجه فيقول: اشتر منى هذا اللبن الذى فى السكرجه وما فى ضروعها بثمن مسمّى ...)(2) و فى صحيح رفاعه عن الكاظم 
(عليه السلام) فى خبر حول شراء الجاريه الابقه و انه لا يصلح الا مع الضميمه قال (عليه السلام) فتقول لهم 


٠١:ص‎ 


-١‏ الكافى جص 191 باب88 من ابواب المعيشه- بيع المرابحه ح/7 
"- المصدر السابق ح/" 

*"- المصدر السابق ح/؟ 

*- الكافى ج هص ١197‏ باب 7 من المعيشه ح/” 

- المصدر السابق ح/8 


«اشترى منكم جاريتكم فلانه وهذا المتاع بكذا وكذا درهما)(1) و فى خبر مسمع عن الصادق (عليه السلام) ان امير المؤمنين 
(عليه السلام) نهى ان يشترى شبكه الصياد يقول: اضرب بشبكتكك فما خرج فهو من مالى بكذا و كذا)(1). 


اقول و الف ها الما شويده تفيين المشاطه القرر و الاسكز لال بياس نيك الصريقه. 


و يدل على ذلكك صريحاً صحيح محمد بن قيس الاتى فى بيع الفضولى مضافاً الى السيره القطعيه حتى من المتشرعه فان عملهم 
على خلاف ما يشترطونه فى كتبهم الفقهيه» اقول و غير ذلكك من الاخبار مما هو كثير(7) مما اشتمل على صيغه المضارع و الامر 
وقد ورد كفايه صيغه الامر حتى فى النكاح مما هو شديد و هو يحتاط له فراجع. 


هذا و الآصل فى لابديه الالفاظ مع كونها بصيغه الماضى والايجاب والقبول و غيرها من الشرائط كتقدم الايجاب على القبول هو 
الشيخ فى المبسوط و الخلاءف قال فى المبسوط ( فأما البيع فان تقدم الايجاب فقال: بعتكك و قال قبلت صح بلا خلاف وان 
تقدم القبول فقال: بعنيه بألف فقال بعتكك صح و الاقوى عندى لا يصح حتى يقول المشترى بعد ذلكك اشتريت فاذا ثبت ذلكك 


فكل ما درق بين الثاين آثما هو اسياحاة:وترافن دوق ان بكرن ذلكف ربعا متفقدا دل ان بعط 
ص:١١‏ 


-١‏ المصدر السابق ح/1 
؟- المصدر السابق ح/ ٠١‏ 
*- راجع النجعه باب المتاجر ص١2‏ و ص 8٠‏ 


الخباز درهماً فيعطيه الخبر أو قطعه للبقلى فيناوله البقله و ما اشبه ذلكك و لو ان كل واحد منهما رجع فى ما اعطاه كان له ذلكك 
لانه ليس بعقد صحيح هو ببع)(1) و قال فى الخلاف بعد اشتراطه تأخر القبول «و قال ابو حنيفه ان كان القبول بلفظ الخبر مثل: 
اشتريت منكك و ابتعت منكك صح و ان كان بلفظ الامر لم يصح)(1) و تبعه من تأخر عنه مع انه لا اصل له عقالًا ولا شرعاً و لا 
عرفاً و انما الاصل فى ذلك العامه و لم يقل احد به من علمائنا قبل الشيخ بذلكك و قد تقدمت اليكك عباره المفيد (ره) و قال 
ايضاً «اذا تقاول اثنان فى ابتياع شىء و تراضيا بالبيع و تقابضا و لم يفترقا بالمكان لم يتم البيع بينهما بذلكك و ان افترقا من غير 
تقابض كان العقد بينهما على ما وصفناه فالبيع ماض الا ان يعرض فيه ما يبيح فسخه نحو ما ذكرناه)() فتراه جعل البيع عباره 
عن مجرد تقاول بأى لفظ كان لكن يشترط فى لزومه انقضاء خيار المجلس بافتراق ما. 


١١:ص‎ 


-١‏ المبسوط فى فقه الإماميه؛ ج ؟. ص87؛ فصل: فى بيع الخيار . اقول: و عباره المبسوط شاهده على ان فى ذلكك الزمان و ما 
قبله من الازمان لم يكن للصيغه عين و لا اثر فلاحظ. و يقال له: اذا كيف احل الله تعالى البيع الذى لا وجود له بين الناس بل و لا 
وقوه الاقباشة و ندر 

؟- الخلاف؛ ج *؛ ص ٠6؛‏ مسأله 2ه 

- المقنعه (للشيخ المفيد)؛ ص 897؛ " باب عقود البيوع. 


هذا و الالقوال فى المعاطاه كما نقلها الشيخ الأعظم قدّس سه سنّه أهمها: إفادتها الملكك الكازم» و إفادتها الملك الجائز» و 
إفادتها لإباحه التصرّف لا غير0١)‏ . 


و استدل لصحه المعاطاه بوجوه: 


الاول: التمشكك بإطلاق قوله فاق أل 1 البِع 1(1) بتقريب ان المراد من حلته البيع اما الحلْه الوضعيه- كما تقتضيها نسبه 
الحل إلى الأمر الاعتبارى دون الفعل الخارجى- و بذلكك يثبت المطلوب. لأنّها عباره عن النفوذ و الامضاء, أو الحليه التكليفيه- 
التى تقتضيها وحده السياق حيث يراد من تحريم الربا تحريمه تكليفا بل و يقتضيها ظهور الحلّ نفسه فى ذلكك - و بذلكك يثبت 
المطلوب أيضاء لأنّ الحل التكليفى ليس منسوبا إلى البيع نفسه لعدم احتمال حرمته تكليفا ليدفع بإثبات جوازه بل هو منسوب 
إلى التصرّفات المترتّبه عليه» و لازم إباحه جميع التصرّفات المترتبه عليه صبحته و إفادته للملك. 


١١: ص‎ 


-١‏ كتاب المكاسب ,”51/:١‏ انتشارات إسماعيليان 
؟- البقره: 7170 


وقد اختار الشيخ الأعظم قدّس سرّه الثانى يعنى إراده الحل التكليفى و قرّب الدلاله بما ذكرناه(!) . 


لا ا 5 8 و لا و و 
الثانى: التمشّ كك بإطلاق المستثنى فى قوله تعالى | لا تأكلوا أمزالكم بتكم بالطل إِنا أنْ تكونّ بكلاو عن كا منكم ]00 
تقريب اق :الأكل كنايه عن التملكك و الاستيلاء» فكل تملكف بالأسباب الباطلة منهي غنه إلا ان تكو تجاره عن تراض» .و بحيث 
ان المعاطاه مصداق للتجاره عن تراض فتثبت صبحتها بالبيانين السابقين. 


الفالع» الفسك بإظلذق قؤلد افا لى (١‏ وتوا بالقترى) ولا فا ذة اتاد عقده خارعه عفد فتن لااقرل فى الوقام بالعقك عباره لخر 
عن إتمامه و عدم نقضه فيثبت وجوب الوفاء بالمعاطاه و عدم جواز نقضها و من ثم تثبت إفاده المعاطاه للملكك بل اللزوم 
بخلاف الآيتين السابقتين فإنّه قد يشككك فى دلالتهما على اللزوم. 


الرابع: التمتم كك بسيره العقلا-ء على ترتيب آثار الملكك اللا-زم على المعاطاه؛ فإنّ سيره المتشرّعه و ان أمكن التشكيكك فى 
اتصالها بزمن المعصوم (عليه السلام) باعتبار ان الفقهاء قبل زمن المحمّق الثانى كانوا يفتون بعدم إفادتها الملك, و معه لا يمكن 


١1: ص‎ 


-١‏ كتاب المكاسب :١‏ /55, انتشارات إسماعيليان 
؟"- النساء: 9؟ 
*- المائده: ١‏ 


الجزم بانعقادها بوصف انهم متشرّعه على إفادتها الملكك إِنَا ان سيره العقلاء لا مجال للتشكيكك فى انعقادهاء و بعدم ثبوت الردع 
عنها يثبت الامضاء. 


كذاو كذاء قال: أ ليس ان شاء تركك وان شاء أخذ؟ قلت: بلى؛ قال: لا بأسء انّما يحل الكلام و يحرم الكلام)(01)» فإِنّ لازم 
حصر المحلل بالكلام عدم انعقاد البيع بالمعاطاه. 

نه يقال: هذا مبنيَ على ان المراد: لا يكون الشى ء حلالا ‏ أو حراما بمجرّد القصد أو الفعلء و هذا باطل جزماء فإنٌ إباحه 
التصرّف فى المعاطاه ثابته جزما و لا تحتمل حرمه التصرّف عند افتراض رضا المالكك بالتصرّف ,مضافا الى ان هذا المعنى لا 


يتناسب و مورد الروايه. 


و الصحيح تفسيرها بأن من طلب من غيره اشتراء شى ء له من غيره فمتى ما كان الكلام الدائر بينهما على مستوى المقاوله و 
المواعده فهو كلا-م محلملء و متى ما كان على مستوى إيجاب البيع و إيقاعه قبل الشراء من الغير فهو كلام محرّم. و بناء عليه 
تكون الروايه أجنبيه عن المقام و مرتبطه بمسأله من باع ثم ملكث. 

على ان مثل السيره المذكوره لاستحكامها القوى لا تكفى فى تحمّق الردع عنها روايه واحده ذات لسان غير صريح. 


١6:ص‎ 


* الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث‎ 1/8 :١١ وسائل الشيعه‎ -١ 


ثم ان الملك الحاصل بها لا-زم لما تقدم من انها بيع حقيقه مضافا الس السيره اذ كما هى منعقده على حصول الملكك بها 
كذلك هى منعقده على كونه لازما , و آيه الأمر بالوفاء بالعقود بالبيان المتقدّم. 


و مع التنزّل و فرض الشكك فى كون الملك الحاصل بها لازما أو جائزا فلا بدٌ من الحكم باللزوم لأصاله اللزوم التى يمكن 
الاستدلال لها بعدّه وجوه منها: 


أ- التمشكك باستصحاب بقاء الملكك و عدم زواله بفسخ أحد الطرفين بدون رضا صاحبه. 
لا يقال: لا يجرى الاستصحاب لأنَّ الملكك الجائز يجزم بعدم بقائه» و اللّازم يشكك فى أصل حدوثه. 


فإِنّه يقال: ان الجواز واللزوم من احكام الملكيه العارضه عليها فنحن نستصحب بقاء تلك الملكيه التى حدثت بالمعاطاه حيث 
نشكك فى ارتفاعها و بقائها . 


وقد يقال: ان هذا الاستصحاب يكون من قبيل استصحاب الكلى من القسم الثانى . قلت: لا ربط لهذا الاستصحاب باستصحاب 
الكلى من القسم الثانى وذلكك لان الظاهر من ادله الاستصحاب انها مختصه باستصحاب الافراد ولا تعم استصحاب الكليات لا 


اقل من انصرافها الى ذلكك وكل الامثله التى تذكر لتقريب استصحاب الكلى من موارد العلم الاجمالى وتابعه لاحكامه مثلا العلم 
بنجاسه مردده بين 


١2:ص‎ 


البول الذى يجب غسله بالقليل مرتين وبين الدم الذى يكفى غسله مره واحده لايمكن فيه استصحاب الفرد لعدم العلم به ولا 
الكلى لان قوله (عليه السلام) «لاتنقض اليقين بالشك..الايشمل العلم بالجامع لعدم ظهوره فيه او لا اقل انه منصرف عنه هذا 
اولا وثانيا هذا العلم الاجمالى ينحل بعد غسله مره واحده فلا علم لنا بالنجاسه حتى تستصحب لانا كنا نعلم بنجاسه يجب غسلها 
مره واحده يقينا ولا-نعلم بوجوب غسلها اكثر من ذلكك بل تجرى البراءه فى ذلككء ولو استبدلنا المثال بمثال اخر مثل خروج 
رطوبه من متطهر مردده بين البول والمنى يعلم بحصول حدث مردد بين الاكبر واللاصغر فهنا تجرى قاعده اللاشتغال من وجوب 
الجمع بين الغسل والوضوء ولاربط لها باستصحاب الحدث بعد الغسل او الوضوء وهكذا كل الامثله المطروحه لاستصحاب 
الكلى؛ ففى مثال الفيل والبق من استصحاب القسم الثانى من الكلى فان المستصحب اما الاثر المترتب على الخصوصيه او الجامع 
والاول غير مراد والثانى ينحل الى العلم التفصلى لو كان مرددا بين الاقل والاكثر فلا استصحاب. 


ثم ان جريان استصحاب بقاء الملكك مبنى على جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكميه و عدم معارضه اصاله بقاء المجعول 
بأصاله عدم الجعل الزائد كما هو المختار وقد تقدم الكلام فيه فى باب الطهاره. 


١17: ص‎ 


ب- التمسكك بعموم الحديث النبوى: «الناس مسلطون على أموالهم)(1١)‏ بتقريب ان مقتضى السلطنه عدم زوال الملكيه عن 
المالكك بغير اختياره» و من المعلوم ان جواز الفسخ و التملكك بدون رضا المالك مناف لسلطنته فلا يكون جائزا. 


و الوجه المذكور وجيه بناء على صحه سند الحديث و لكنه ضعيف لأنّه لم يرو إِلّا فى عوالى اللآلى وبشكل مرسل. 
ج- التمشكك بحديث النبى صِلَى الله عليه و آله: «لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبه نفسه)(2)» فانّ الفسخ و أخذ المال 
من مالكه السابق بدون رضاه ليس بحلال بمقتضى الحديث. 

لا فو اخ وك 7 لا 3 لا 
د- التمشكك بقوله تعالى | لا تَأكلوا مراكم بيك بِالباطِلٍ إِنَا أن تَكونَ بَجَارَهٌ عَنْ ناض(" فإنّ الفسخ و أخذ المال من مالكه 
السابق بدون رضاه ليس تجاره عن تراض فيدخل تحت أكل المال بالباطل المنهى عنه. 
ه- التمشّكك بعموم قوله تعالى ( أَوقُوا بالْعقُود)(2) بالبيان المتقدّم. 


ص:18 


٠١8 لاذعن و 5: كرتل و8‎ 777 :١ عوالى اللآلى‎ -١ 
" من أبواب القصاص فى النفس الحديث‎ ١ وسائل الشيعه 19: " الباب‎ -1 
79 النساء:‎ 


ع- المائده: ١‏ 


وبذلكك يظهر انه يعتبر فى المعاطاه كل ما يعتبر فى العقد اللفظى من شروط وذلك لأنّه بعد ما كانت مصداقا عرفا للعقد و البيع 
فيثبت لها كلّ ما يثبت لهما تمسّدكا بالإطلاق , و منه يتتضح ايضا الوجه فى ثبوت الخيارات فيها وجريانها فى جميع المعاملات 
بعد ما كانت مصداقا حقيقة! لكل فرد من أفراد المعاملات فيشملها إطلاق دليل إمضاء تلكك المعامله و أحكامها الااما خرج 
بالدليل كالطلاق والنذن وغيرهنا الدال على اغتبان اللفظ فى كل واحد متها حسمارات قفن حل ان شاء الله تعالي: 


هذا و لو قلنا بعدم كفايه المعاطاه فى تحقق البيع فالقاعده تقتضى حرمه تصرف كل منهما فى مال الاخر الا اذا قامت القرينه على 
اناعنه كل متهما لتر التصرنق فى عالد و لثله لاجل القريعه قال المفق»: 


(نعم يباح التصرف و يجوز الرجوع- فيها- مع بقاء العين) 


لانها مباحه عند المشترى و مادامت العين باقيه يجوز لصاحبها الرجوع فيها نعم مع تلفها و بسبب من البايع حيث انه اباح للغير 
تلفها لا ضمان على الغير فلا يجوز له الرجوع اليه . 


ودهذا وحشر اللان بيخ الأيجانن و الثبرل كوة الموالله يفيما أو تاخر القول :و ذلهه لتوقف صدق عنوان العقد و البيع و 
التجاره عن تراض على ذللكك. 


#- و اما الموالاه فقد قال جماعه- منهم الشهيد الأوّل فى قواعده(١)-‏ باعتبارها. 


١9:ص‎ 


٠ع‎ :١ القواعد و الفوائد‎ -١ 


.)١(دقعلا‎ 


وفيه: انه يكفى صدق عنوان المعاقده ما دام الموجب لم يعرض عن إيجابه حتّى مع تخلل الفصل الطويل. 


و استدل صاحب المنيه لاعتبار الموالاه بأنّ حقيقه العقد خلع و لبسء فالموجب يخلع ثوب سلطانه على المال و يلبسه القابل» و 
مع تحقّق الفصل يتحمّق الخلع بلا لبسء و من ثم لا يتحمّق العقد لأنّه عباره عن مجموع الخلع و اللبس دون الخلع وحده(؟). 


وفيه: أن اللبس إذا تحمّق و لو بعد فاصل طويل يصدق آنذاك تحمّق اللبس و الخلع و من ثم يصدق فى ذلكك الوقت تحمّق 
العقد. 


على ان اللبس و الخلع فى اعتبار الموجب متحمّقان بمجرّد قوله بعت و لو لم ينضم القبول» و فى اعتبار الشرع و العقلاهء لم 
يتحفّق خلع قبل القبول بل يتحمّق هو و اللبس بعد القبول فالانفكاك غير متصوّر فى كلا الاعتبارين. 


”7١:ص‎ 


-١‏ كتاب المكاسب :١‏ 597, انتشارات إسماعيليان 
؟- منيه الطالب ١١١ :١‏ 


- وامًا جواز تأخَر الايجاب فلأن عنوان البيع و العقد صادقان مع التأخر أيضاء و معه يتمشكك بإطلاق دليل إمضائهما. 


هذا و لكن الشيخ الأ-عظم فصّلى بين ما إذا كان القبول المتقدّم بمثل لفظ قبلت فلا يجوز و بين ما إذا كان بمثل لفظ اشتريت 
فيجوز بتقريب أنّه يعتبر فى القبول دلا-لته على أمرين: الرضا بالايجاب و إنشاء القابل نقل ماله فى الحال إلى الموجب على وجه 
العوضيه. و مع تقدّم لفظ قبلت لا تكون الدلاله على الأمر الثانى ثابته» و هذا بخلاف ما إذا كان القبول المتقدّم بمثل لفظ 
اشتريت فإنّ دلالته على كلا الأمرين ثابته بالرغم من تقدّمه(١)‏ . 


وفيه: ان المهم صدق عنوان العقد و البيع» و هو متحمّق حاله تقدّم القبول مطلقاء و مع تحمّقه يتمسشكك بإطلاق دليل الامضاء. 
ص:١7‏ 


-١‏ كتاب المكاسب :١‏ 588, انتشارات إسماعيليان 


عند التطنيق و مقصوده مق الاحستيه رغايه جاتن الاحاظ و الا قلا مع لالاحسفه :وقد غرفت :اله لآ أضل له قلا محتى لرعاية 
الاحتياط فيه على القول برجحان الاحتياط. 


4- هذا و من جمله ما يعتبر فى العقد التنجيز و عدم صححه العقد مع التعليق صرح بذلك الشيخ و ابن ادريس و من بعده العلامه 
بانصراف ادله المعاملات عن التعليق فقال: و الحكم بالبطلان لقصور دليل الامضاء لا لمانع خارجى و لذا لا يصح البيع بتمليكك 
القر ع تكسم نش لحن قبا كان الضل بدو الزالش + التعاق حك ان تتليكة العرى مرق عر معو بعتن الشلذر يخلداق 
تمليكك المنفعه ثم قال: و لا يبعد ان يكون التعليق حالا او استقبالا موجباً لكون البيع غررياً الا ان هذا الدليل لا يجرى فى جميع 
العقود فضلا عن الايقاعات . 


اقول: و لا يخفى ما فيه من اشكال اما دعوى قصور ادله العقود فلا دليل و لا شاهد لها بعد كون العقد المعلق امرأً عرفياً عقلائياً و 
قابلا للجعل من قبل العقلاء نعم دعوى الغرر صحيحه . 


ص:77 


. 779 ؛ السرائر ج ص 108؛ التذكره ج 7 ص ”6؛ القواعد ج؟ ص 8؛ الدروس ص‎ 8١ص‎ ١ المبسوط ج‎ -١ 


هذا ويدل على شرطيه التنجيز ما ورد فى بعض الاخبار «اذا اوجبه)(١)‏ الظاهر فى التنجيز لا التعليق و الحاصل هو شرطيه التنجيز 
فى العقود نعم التعليق على ما هو معلق عليه العقد فى الواقع لا يضر بتنجز المعامله لتحققها عرفاً كما لو قال هى طالق ان كانت 
زوجتى هذا فى الايقاعات و مثلها العقود بلا فرق. 


و التطدل عليه عله وعدره شيعيقنه يثنا : 


أ- ما افيد فى الجواهر من ان ظاهر دليل وجوب الوفاء بالعقد هو ترنّب وجوب الوفاء من حين تحقّقهء فإذا لم يشمله من حين 
تحمّقه و لم يجب الوفاء به من حين حدوثه- لفرض التعليق- فلا دليل على ترتّب الأثر و وجوب الوفاء بعد ذلكك(2). 


و فيه: اننا نلتزم بترتّب وجوب الوفاء من حين تحمّق العقد. بيد ان وجوب الوفاء يعنى الالتزام بمدلول العقد و مدلوله قد يكون 
هو النقل من حين تحقّق العقد فيلزم الحكم بتحمّق النقل من ذلكك الحين» و قد يكون هو النقل بعد حصول المعلق عليه فيلزم 
الحكم بتحقّق النقل عند تحمّق المعلق عليه. 


ص :77 


-١‏ كما فى بعض روايات خيار المجلس فلما استوجبتها مشيت خطىّ ليجب البيع. 
"- جواهر الكلام 717: 194 


ب- ما أشار إليه السييد العاملى من ان الأسباب الشرعيه لما كانت توقيفيه فيلزم الاقتصار فيها على القدر المتيقّن و هو العقد 
العارى من الت لتعليق0١)‏ . 


وفيه: ان العمل بإطلاق أدلّه الامضاء كاف فى تحقّق التوقيف. 


ج- ما أفاده صاحب المنيه من ان العقود المتعارفه هى المنجزه, و المعلقه ليست متداوله إِلَا لدى الملوكك و الدول أحياناء و أدلّه 
الامضاء منصرفه إلى العقود المتعارفه(1 . و فيه: ان صغرى الدعوى المذكوره لم تثبت تماميتها. 


د- التمشكك بالإجماع المدّعى فى المسأله . و فيه: ان الاتفاق لو تم واقعا فهو ليس حيجه لعدم كاشفيته عن رأى المعصوم (عليه 
السلام) بعد كونه محتمل الاستناد إلى المداركك السابقه , و عليه فالحكم باعتبار التنجيز غير صحيح . 


بعدم حصول معنى المعاقده لولا ذلك اقول: اذاً فالشرط هو حصول المعاقده لا غير على فرض صحه هذه الدعوى . 


حصيله البحث: 
ص:؟7 


١88 :© مفتاح الكرامه‎ -١ 
١١ :١ ؟- منيه الطالب‎ 


حقيقه البيع: انه مبادله عين بمال او حق , و يعتبر ان يكون المبيع عينا و لا يصح كونه منفعه أو عملا, ولا يببتعد شمول المعوض 
فى البيع لغير المال من الحقوق القابله للانتقال و لا يشترط فى الثمن ان يكون عينا بل يصح ان يكون منفعه او عملا او حقا. 


و يعتبر فى البيع الإيجاب و القبول و يتحقق بكلّ ما يدل عليهما عرفا و لو لم يكن صريحا أو كان ملحونا أو ليس بعربى و لا 
بماض و بالمعاطاه؛ و تكفى الإشاره للاخرس بل لغيره اذا كانت مفهمه و لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول و يعتبر التطابق 
بين الايجاب و القبول دون الموالا-ه بينهما ما دام الموجب لم يعرض عن إيجابه حتّى مع تخلل الفصل الطويل.و يعتبر فى العقد 
التتنجيز فلا يصح العقد مع التعليق. 

حكم اختلاف المتعاقدين اجتهاداً او تقليداً 

لو اختلف المتعاقدان اجتهاداً او تقليداً فى شروط تحقق البيع فهل يجوز ان يكتفى كل منهما بما يقتضيه مذهبه ام لا؟ الصحيح 
ذلك و ذلكك فانه و ان كانت المعامله الواحده لا تتبعض فى الصحه و الفساد بالاضافه الى المتعاملين من حيث الواقع حيث لا 
تبدل فى الشرائط المعتبره فى المعامله لكن التفكيكك بين المتعاملين فى صحه المعامله و فسادها بالحكم الظاهرى امر ممكن 
حيث لا بعد فى قيام حجه عن احدهما بصحه المعامله المفروضه و عند الاخر على بطلاتها فيعمل كل منهما على طبق الحجه 
القائمه عنده و حينئذ ان لم يلزم من عملهما على طبقهما التخاصم و التشاجر فهو و الا يكون المورد من الموارد التى يرجع فيها 
الى الحاكم 


ص:70 


وهو يحكم بينهما حسب رأيه سواء كانا مجتهدين او مقلدين لإعتبار قضائه فى حق كل منهما كما دلت عليه المقبوله. 


ويبقى الكلام فى ترتيب آثار الصحه لمن يعلم ببطلانه فهل تترتب ام لا؟ قيل بترتبها استناداً الى السيره الجاريه بين المسلمين اولاّ 
و لصحيح ابن ابى عمير و هو من اصحاب الاجماع عن ابى الحسن الحذاء قال: (كنت عند ابى عبدالله (عليه السلام) فسالنى رجل 
ما فعل غريمكك قال ذاكك ابن الفاعله فنظر الىّ ابو عبد الله (عليه السلام) نظراً شديداً قال فقلت جعلت فداكك انه مجوسى امه اخته 
فقال او ليس ذاكك فى دينهم نكاحاً)(1) و مقتضاه ترتيب آثار الصحه على ذلك النكاح بعد اعتقادهم بصحته و ان كان فى 
الواقع باطللا. 


اقول: اما السيره فشمولها لما نحن فيه محل تامل و اما الصحيح فالظاهر دلالتها اذا الغاينا خصوصيه المورد وهو محل منع وذلكك 
لانه يلزم التعامل مع اهل كل دين بما يلترمون به فلا عموميه لذلك. 


حصيله البحث: لو اختلف المتعاقدان اجتهاداً او تقليداً فى شروط تحقق البيع عمل كل منهما بما يقتضيه مذهبه, و لا يجوز ترتيب 
آثار الصحه لمن يعلم ببطلانه الا مع المخالفين او غير المسلمين فانه يلزم التعامل مع اهل كل دين بما يلتزمون به. 


ص :72 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه) ج لاص 75١‏ باب كراهيه قذف من ليس على الإسلام 


قاعده ما يضمن بصحيحه 


ثم ان المقبوض بالعقد الفاسد هل يكون مضموناً على المشترى ام لا؟ استدل على الضمان بقاعده ما يضمن بصحيحه يضمن 


بفاسده 5 


اقول جو فخ ان القاعده لآ ديل عليها: لذ اصصلا و له عكبا يعت .ما لذ شمن بصضحيحه لآ شين بفاسده بل ل تخاو دن حموفن 
فهل المراد بها نوع العقد ام صنفه؟ و لا دليل على احدهما كما وانها منقوضه بما لو اوقع العقد مع الصبى او المجنون و هو لا 
يعلم بصباوته او جنونه فصحيح العقد موجب للضمان دون فاسده و لا اقدام فى البين لعدم علمه بهما هذا من جهه اصلها, و اما 
عكسها فصحيح الهبه لا ضمان فيه الَا ان فاسدها فيه الضمان مع تحقق القبض كما هو مقتضى على اليد ما اخذت حتى تؤدى او 
للسيره العقلائيه , فالملاك هو ما دل عليها فلابد من النظر الى ادلتها و انها هل تكفى فى الضمان ام لا؟ 


استدل على الضمان بروايه العامه و بطريق سمره بن جندب و هى مرويه فى كتبنا الفقهيه عن النبى صلى الله عليه واله (على اليد 


ما اخذت حتى تؤدى) . 


اقول: و لضعفها و عدم الجابر لها لا تكون دليلاً على المطلوب و استدلال السيد وغيره بها لافحام العامه بما رووه لا لإجل 
050 


ص :717 


نعم يستدل على ضمان التلف بمرسله جميل بن دراج الداله على ضمان المشترى لمنفعه الجاريه المستوفاه(١)‏ يعنى استيلادها. و 
بالاولويه على ضمان نفس الجاريه كما و استدل عليه بسيره العقلاء الجاريه بينهم على الضمان فى غير موارد الاستيمان المالكى 
او الشرعى و انها لم يردع عنها الشرع المقدس . 


وكيف كان فالضمان على قسمين: الاول: معاملى» و الثانى: واقعى و مع فرض انتفائهما لا يمكن الحكم بالضمان و الاول منهما 
ثابت فى مورد صحيح العقد. و الثانى بحصول الاتلافء, فالتعدى عنهما الى العقد الفاسد لابد له من دليل خاص و هو مفقود 
نعم قبل انه حاصل بدليل الاقدام لكنه كما ترى فانه لم يقدم على ضمانه بالمثل او القيمه الواقعيه كما و انه اعم من الضمان كما 
لو اقدم على اخذ العين الموهوبه له مجاناً فبانت ملكك الاخرء و اما دليل لا ضرر فلا دلاله له فى المقام حيث ان الضرر ناش عن 
التلف سواء حكم بالضمان ام لا مع انه معارض بالضرر على الضمان و لا يمكن عموم القاعده لمورد تعارض الضررين. 


واما قاعده احترام المسلم المستفاده من مو ثقه غياث بن ابراهيم ان امير المؤمنين (عليه السلام) (اتى بصاحب حمام وضعت عنده 
الثياب فضاعت فلم يضمنه و قال: انه امين)(1) الداله على عدم ضمان الامين فقد قيل انها لا تختص بالمعامله الصحيحه. 


ص:7/8 


-١‏ الكافى باب 90 من ابواب المعيشه ح/١٠‏ و ما رواه زراره ح/ فى نفس الباب ح/17 و ما رواه فى التهذيب باب من التجاره 
الحديث الاخر و ايضاً ح//2 و ما رواه امالى الشيخ المجلسى ٠‏ ح/١١‏ وهذه الاحاديث تثبت المطلوب. 
-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه) ج ه ص ”757 باب ضمان الصناع 


اقول: اذا احرزنا رضا الدافع فلا اشكال و انما الكلام فى ما اذا لم نحرز رضاه وظاهر الموثقه لا دلاله لها بل ظاهرها ان اعطاء 
الثياب لصاحب الحمام بالرضا و انما يدعى المدعى خيانه المدعى عليه. 


و اما قانون احترام المسلم فهو لوحده لا يمكن ان يكون سبباً للضمان ما لم ينضم اليه اقدام الاخذ اليه و بالتالى فسوف يرجع الى 
ما تقدم من قانون الاقدام بداهه ان مجرد عدم احترام الشخص لا يدل على ضمانها و هو كاف فى عدم ثبوت اجره المثل. 


فالتحقيق فى المقام ان يقال ان الدافع و القابض لمال الاخرين اما ان يكونا عالمين بفساد المعامله , او جاهلين , او الاول عالم و 
الثانى جاهل , او بالعكس . 


فاما الصوره الاولى فبعد علمهما ببطلان المعامله و علم القابض انه لا يستحق التصرف بالمقبوض لا يجوز له ذلكك وانه ضامن 
لو تلف الما اذا احرز رضا الدافع بتصرفه بلا-عوض و مجاناً و ذلكك فانه لا يحل مال امرىء الَّا عن طيب نفسه و مثلها الصوره 
الاخيره و الثانيه. نعم فى الصوره الثانيه لا يمكن القول بضمان القابض بعد جهله وعلم الدافع ببطلان المعامله و ذلك لقاعده 
الروو و بذ لكك يقليو ا نهنا بظلاة حكن القاعده من اما لا فيد اسنطيهعة لأا رضين رفاسن« فعك كوقها لا دلي علبها عا ما 
قيل من الاولويه بالنسبه للقاعده الا-ولى و قد تقدم بطلانها, و اما هذه فلا اولويه فيها و ذلكك فان المأخوذ بالعقد الصحيح 
كالعاريه هو عدم الضمان بخلاف الفاسد منها فانه بعد عدم امضاء الشرع المقدس لها كيف 


ص:791 


يحكم بعدم الضمان فيما لو حصل سببه من التسلط العدوانى كما لو كان القابض عالماً ببطلان المعامله. 
هل يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد؟ 


وال يح رن الكتوقن بالكادن القالييد بجحت للقي و اننا مقريية. قصب ولتتي ينا لخر يقال #واله عدا الله يوسو اله الوارود ف 
صحيح زيد الشحام (لا بحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطيبه نفسه)(1) فلا دلاله فيه على نفس الرد بل يدل على حرمه الامساكك 
وان الرد انما هو للتخلص من الامساكك فوجوبه اذا تخلصى لا نفسى و يكفى التخليه بين المقبوض و بايعه و لو باخباره ان ماله 
عنده و لو كان هنالك دليل يدل على وجوب الرد فلا قرينه على كون المراد بالرد هو خصوص الايصال بل يعم التخليه. 


قاعده الخراج بالضمان 
قاعده الخراج بالضمان و التى ذكرها الشيخ فى الخلاف و المبسوط(1) و كذلك ابن حمزه() ضعيفه سنداً حيث انه لم يروها 
اصحابنا و انما هى فى كتب العامه و لم 


"١ ص:‎ 


-١‏ الوسائل ج/94١‏ باب١‏ من ابواب القصاص؛ ح/" 
؟- الخلاف؛ ج *؛ ص7١1.‏ المبسوط ؛ ج ؟» ص 4١78‏ فصل: فى أن الخراج بالضمان. 
"- الوسيله إلى نيل الفضيله؛ ص 754 


بعفل مبااعر مو عرقعووقعنه دلالهقيبكن انراد بالضماق فيا ساق المعاملة مظافاً الن موود عن ردها كناف عيسيتةه 
ابى ولاد.12) 


كيفيه الضمان 


و اما ضمان المثلى و القيمى فبم يكون؟ اقول: بعد كون اصل الضمان مما لا اشكال فيه وقع الخلاف فى كونه بالمثل او القيمه 
فذهب ابن الجنيد الى كون الضمان بالمثل ان اختار صاحبها ذلكك و الا دفع قيمه كانت منذ يوم غصبها الى ان هلكت(؟) و هذه 
العباره تعطى انه قائل باعلى القيم لكن لا مطلقاً و عن المرتضى تخبير المالكك بين المثل و القيمه و ذكر انه روى انه يلزمه اعلى 
القيم مده ايام الغصب() و بالمثل معيناً افتى الشيخ فى المبسوطين20) و تبعه ابن البراج و ابن ادريس(9) و ابن حمزه(2), قلت: 
ولم نقف لهم على دليل بل لعل المثل يكون انقص قيمهً يوم الردّ و الغاصب كان سببا له بمعنى أنه لو كان ماله عنده باعه بأكثر 
و إنما 


”١:ص‎ 


-١‏ الكافى باب68١‏ من المعيشه ح/8 

١١١ مختلف الشيعه فى أحكام الشريعه؛ ج #, ص‎ -١ 

- المسائل الناصريات؛ ص //7 

ع- الخلاف؛ ج » ص: 5١0‏ ؛ المبسوط فى فقه الإماميه؛ ج "ا ص: ٠١‏ 

ه- السرائر ج/؟ ص 588١‏ ؛ و المهذب (لابن البراج)؛ ج 2١‏ ص: 567 . 

#- الوسيله ص 7078؛ الّا انه لم يفصل بين المثلى و القيمى و ان فصل فى النماء بين المثلى و القيمى . 


المتيقّ: قوليوة الحن وال كاق نقضت قيس فلن كان كن ع له أجره طن أجرقة أشاو إلافذره من القكلل ادم ماج الح 
هذا كله فى المثلى. 


واما القيمى فذهب المبسوطان الى اعلى القيم الى يوم التلف(1) و كذلكك ابن حمزه و ابن ادريس(5). 


اقول: و الذى تدل عليه صحيحه ابى ولاد هو الضمان بالقيمه يوم المخالفه و المفهوم منها هو عدم الفرق بين المثلى و القيمى و 
ان وردت بالبغل و هذا هو الذى دل عليه العرف فالعرف يرى القيمه ميزاناً للاشياء المتلفه و لا يرى المثل فى المثلى و القيمه فى 
القين وهذا دلبل اآخر عل اطلاق الما و مكو الاتدلال ضحيحه ابن ولاد عد اغثار البغل التشفوة القمه شلا فهو 
ان قيل انه قيمى الا ان الصحيح ان العرف لا يراه قيمياً بل مثلياً لتوفر مثله بالصفات و الماليه و اذا ثبت ذلكك فثبوت القيمه فى 
القيمى بطريق اولى . 


هذا وقد دلت الصحيحه على ضمان منافعه المستوفاه كما دلت على ضمان العين بالقيمه و قد عرفت انه بذلكك يعنى: القيمه فى 
المثلى, افتى الاسكافى و المرتضى و هو المفهوم من الكلينى و انه لم يفت بالمثل معيناً الا الشيخ و من تبعه ولا دليل لهم عدا 
صحيح صفوان الجمّال عن الصَادق (عليه السلام) «من وجد ضَالَّه فلم يعرّفهاء ثم 

ص:77 


51١6 المختلف ج/7 ص١8 و المبسوط ج/7"' ص "و الخلاف ج/” ص‎ -١ 


”- السرائر ج/7 ص 587 و الوسيله ص 2/” 


وجدت عنده فإنّها لرئها و مثلها من مال الذى كتمها»(١)‏ فانه قد يستدل به على تعين الضمان بالمثل لقوله (عليه السلام) «و مثلها/ 
او «او لمثلها») . 


و فيه: ان مورده الضاله و هى اعم من القيمى و المثلى, و موردها الغصب او ما بحكمه من التعدى مضافا الى انها لا دلاله فيها 
على تعيّن الضمان بالمثل و عليه فالجمع بينها و بين صحيح ابى ولاد هو تخير المالكك بمطالبه المثل او القيمه . 


و بما تقدم يظهر عدم صحه ما ادعى من الاجماع بضمان المثلى بالمثل و القيمى بالقيمه بل المالكك مخير بهما فى باب الغخصب 
لا مطلقا. 


واما صحيحتا يونس و صفوان من ضمان الدراهم بمثلها و لو سقطت عن المعامله(1) فلا تعارض ما سبق بل تؤكده بعد كون 
الدرهم لا يصاغ الا بفضه و عليه فلا معنى لسقوطه عن الماليه بالمره فضمانها بمثلها ضمانها بقيمتها كما لا يعارضها ايضاً خبر 


يونس . 
ص :"77 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه) ج ه ص ١15؛‏ و الفقيه ج *» ص: *19, والتهذيب ج 2 ص ”797 ح ٠‏ ؟؛ وفيه: «أو مثلها» بدل «و 
مثلها) . 

-١‏ وسائل الشيعه؛ ج 18 ص ٠١28‏ و ص7١7؛‏ باب 7٠١‏ باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس. 
حاواوع. 

*- تهذيب الأحكام؛ ج لاه ص: 8١1؛‏ باب / 


و يشهد للضمان بالقيمه مطلقاً ما دل من الاخبار على الضمان بالقيمه فى الرهن كما فى موثقه ابن بكير قال «سألت ابا عبدالله 
(عليه السلام) فى الرهن ان كان اكثر من مال المرتهن فهلكك ان يؤدى الفضل الى صاحب الرهن و ان كان اقل من ماله فهلكك 
الرهن ادى اليه صاحبه فضل ماله و ان كان الرهن سواء فليس عليه شىء)(1١)‏ و هى باطلاقها داله على ما ذكرنا و لا دليل على 
تقيدها بالكين كنا و لأقرييه تين لذلكف و يدل على ذلك ابضا مركثه سساعة قال مالفة عن المثل كه يى شر كائد الى أن 
قال- يقوّم قيمه و يضمن الثمن)(1) . 


لا يقال: ان المملوكك قيمى, فانه يقال: ما اكثر المثيل له و اعتباره قيمى اجتهاد بلا دليل اضف الى ذلكك انه لا تعرض فى 
الروايات و لا فى فتاوى من تقدم الشيخ على هذا التفصيل بين المثلى و القيمى. كما و ان تعريف المثلى بالذى تتساوى اجزاؤه لا 
دلبل هليه اولآً و الآ وسافيدة العرق انا : 


ص:*7 


-١‏ الوسائل ج/17 باب/ من ابواب الرهن ح/" 
؟- الوسائل ج/18١‏ باب18 من ابواب العتق ح/0 


هل الضمان بقيمه يوم المخالفه ام التلف ام الاداء؟ 


بقى شىء و هو ان الصحيحه توهم ان الضمان يكون بقيمه يوم المخالفه كما فى موضع من المبسوط(0©), و يرد عليه انه من 


اقول: بالتأمل فى الصحيحه يرتفع هذا الاشكال و ذلكك لان قوله (عليه السلام) يوم خالفته متعلق بقوله (عليه السلام) يلزمك و 
بقرينه ما ورد فيها فى تشخيص العيب و انه ضامن له من يوم المخالفه الى يوم الرد ففيها: «فقال: عليك قيمه ما بين الصكحه و 
العيب يوم د عليه)(5). 


توضيح ذلكك: انه يتردّد الأمر بين أن يكون «يوم المخالفه) قيدا للقيمه. و أن يكون قيدا ليازمكك المستفاد من قوله عليه السّلام: 
«نعم) فتكون الروايه ساكته عن وقت القيمه. 


فالنتيجه: أنّ الصحيحه لا تكون ظاهره فى اعتبار قيمه يوم الغصبء كما ادّعى و ذلكك لتطرّق احتمال قيديّه يوم المخالفه لكل من 
القيمه و اللزوم. فعلى الأول يكون المدار على قيمه يوم الغصب و على الثانى يكون المعنى: يلزمكك يوم 


ص :760 


8٠ المبسوط ج/”7 ص‎ -١ 
5284 ص:‎ ٠١ الكافى (ط - دارالحديث)» ج‎ -١ 


المخالفه قيمه البغل» فتلخص: أن الصحيحه إما ظاهره فى اعتبار ضمان القيمه أو مجمله. و لا ظهور لها فى اعتبار يوم الغصب. 


و بذلكك يظهر ان يوم الغصب يعنى يوم المخالفه, يبدأ الضمان الما ان الانتقال الى القيمه لا يكون الا بتلف العين حيث انه مع 
وجود العين يكون ضامناً لنفس العين فاذا تلفت انتقل الضمان الى القيمه لكن ذلكك يصاح دليلاً للحكم التكليفى لا الوضعى و 
انما القاعده تقتضى العبره بيوم الاسداء الذى هو يوم افراغ الذمه مضافا الى دلاله الصحيحه على يوم الاداء بفقرتها الثانيه «يوم 


ترده) 8 
هل يلزم الغاصب باعلى القيم ام لا؟ 


هذا و قد تقدم ان المرتضى قال بالقيمه مطلقاً و نسب اعلى القيم الى الروايه و قد عرفت افتاء ابن الجنيد بذلكك حتى فى المثلى 
لكن لا مطلقا, و المبسوطين به ايضاً فى القيمى و كذلك ابنا حمزه و ادريس, ثم ان عمل هؤلاء ان كان من اجل هذه الروايه 
المرسله التى رواها السيد المرتضى كان عملهم جابرا لها لكن الظاهر ان فتواهم انما هو لاقتضاء القاعده ذلك حيث ان الغاصب 
مفوت لأعلى القيم على المالكك و عليه فالاقوى انه ضامن لأعلى القيم الى يوم الرد و للمالكك ايضا مطالبه الغاصب بالمثل . 


حصيله البحث: 


ص :72 


حكم المقبوض بالعقد الفاسد انه ضامن لو تلف و يحرم امساكه و يكفى فى الرد التخليه بين المقبوض و بين بايعه. و اما قاعدتى 
ما يضمن بصحيحه و عكسها و الخراج بالضمان فليستا بصحيحتين. و المشهور بين المتاخرين ضمان المثل فى المثلى و القيمه فى 
القيمى و الالقوى عدم الفرق بينهما و انه بالقيمه فيهما, نعم للمالك المطالبه بالمثل فى باب الغصب او ما بحكمه من التعدى لا 
مطلقا, كما و انه ضامن لكل المنافع المستوفاه و غيرها, كما و ان الغاصب ضامن لأعلى القيم الى يوم الرد . 


فى شرائط المتعاقدين 

الثالث: فى شرائط المتعاقدين: 

الاول و الثانى: البلوغ و العقل كما قال: 

(ويشترط فى المتعاقدين الكمال) بالبلوغ و العقل. 


اقول: لا اشكال فى كون البلوغ و العقل و الاختيار من شرائط المتعاقدين فى الجمله و تفصيل ذلكك نقول: اما العقل فلمحجوريه 
المجنون ورفع القلم عنه . 


اما البلوغ فلا خلااف فى عدم جواز بيع الصبى قبل بلوغه عشر سنين و كذلكك من بلغ عشراً و بذلكك صرح الشيخ فى 
المبسوطين(١)‏ نعم قال فى المبسوط و روى انه اذا بلغ عشر سنين و كان رشيداً كان جايز التصرف(5). 


ص :/"7 


720 المبسوط ج/7 ص 12# و الخلاف نقللا عن الجواهر ج/77 ص‎ -١ 
١98 المبسوط ج/7 ص‎ -1 


اقول: و ظاهره عدم العمل بها مع معارضته لما هو اقوى مثل خبر حمران إو حمزه بن حمران الوارد حول البلوغ00) و الذى 
اعتمده الاصحاب و قد تقدم الكلا-م فى باب البلوغ من بحث الصوم عنه و انه موثوق به و مثله صحيح عبد الله بن سئان عن 
الصادق (عليه السلام) «انه سثل ابى و انا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره قال: حتى يبلغ اشده قال و ما اشده قال: احتلامه)2؟) و 
صحيحه أبى الحسين الخادم بتاع اللؤلؤ عن أبى عبد الله (عليه السلام): «سأله أبى - و أنا حاضر- عن اليتيم متى يجوز أمره؟ ... 
اينيك و تك عع : القن مواق درم اناق بكرن فيه ار عبارلاو طبر عماجو وض اللذاكرره فى باب لعج 1 


و السند صحيح فإنّ أبا الحسين الخادم هو آدم بن المتوكل الذى وثّقه النجاشى (8) . 

ثم ان الكلام عن معاملات الصبى اعم من العقود و الايقاعات فى اربع جهات: 

الجهه الاولى: فى جواز تصرفاته فى امواله مستقلا مطلقاً وقد تقدم انه لا خلاف ولا اشكال فى انه لا يجوز له ذلكك بدون اذن 
الولى و لم نقف على من خالف فى ذلك الا الحنفيه و يدل على ذلك قوله تعالى زو ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا التكاح 


ص:/7 


١/ح الوسائل باب" من ابواب احكام الحجر‎ -١ 

"- الوسائل ج/6١‏ من ابواب عقد البيع ح/” و الخصال ص 90 

*- وسائل الشيعه :١*‏ 15# الباب ” من كتاب الحجر الحديث ه 

*- الوسائل باب١‏ من ابواب الجمر و باب58 و 8# من ابواب احكام الوصايا 
ه- رجال النجاشى: 8/؛ منشورات مكتبه الداورى 


فان انستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم(١)‏ الداله على اعتبار الرشد فى جواز تصرفات الصبى فى امواله مستقللا بعد اعتبار 
البلوغ فيه و لو كان الرشد وحده كافياً لكان ذكر البلوغ فى الايه المباركه لغواً . 


واما الاستدلال بهذه الا-يه المباركه على نفوذ تصرفات الصبى قبل البلوغ باعتبار قوله تعالى (و ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا 
التكاح) حيث ان الا-يه داله على ان الابتلاء انما يحصل قبل البلوغ و المراد من الابتلاء يعنى اختبار حاله فى انه هل ان تصرفاته 
مناسبه أم لا؟ و هو لا يحصل الَا باعطائه شيئاً من المال ليتصرف به فيرى كيف تكون تصرفاته فان احسن التصرف كان رشيداً و 
نا فلا و هذا الاختبار يحصل باى تصرف من التصرفات فلم تقيد الايه المباركه الاختبار بنوع خاص من التصرفات. 


و الجواب: ان الاختبار لا يتوقف على دفع ماله اليه ليستقل بالتصرف فيه و النهى الوارد فى الايه بعدم دفع المال اليهم قرينه على 
نوع الاختبار و انه لا يكون بما يكون غايه للاختبار و الا-مر واضح لمن تأمل و الحاصل فالايه دلت على عدم جواز تصرف 
الصبى فى ماله بدون اذن الولى و كذلك الروايات ففى حسنه ابن سنان - بالحسن بن على المعروف بابن بنت الياس- عن 
الصادق (عليه السلام) «اذا بلغ الغلام اشده ثلاث عشره سنه و دخل الاربع عشره وجب عليه ما وجب على المحتلمين- الى- و 
جاو اله كل كت عاق طاله الاآن يكورك فيعنا أو هار او ير 


ص :79 


2 التماء: ايه‎ ١ 
؟- الخصال ص 598 و الوسائل باب56 من احكام الوصايا‎ 


حمران أو حمزه بن حمران المتقدم و فيه: «و الغلا-م لا يجوز امره فى الشراء و البيع و لا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشر 
سنه)(١).‏ 


اقول: و اختلاف الروايتين فى تحديد البلوغ قد مر حله فى باب الصوم فى مسأله البلوغ فراجع. 


ثم ان مورد الايه المباركه و ان كان اليتيم الا ان تعليق جواز دفع ماله اليه على بلوغه و رشده على ان المنع عن دفع المال اليه انما 
هو لاجل عدم البلوغ و عليه فيعم الحكم غير اليتيم مضافاً لشمول الايه لمن كان له جد(1) و كان ابوه ميتاً و حينشد فيعم الحكم 
من كان ابوه حياً لعدم الفصل بينهما يقيناً. 


الجهه الثانيه: فى جواز تصرفات الصبى فى امواله مستقلاً مع اذن الولى بذلكك اقول: و قد عرفت اصل حكم تصرفاته بدون اذن 
الولى و عيفد فاذا كانك تصرقانة غير افده :فاك دلب :علق انها بالأذن تكون نافقذه مضافاً آنا ان الورك يأذخ فيما كان الشوء 
مشروعا ولا كسيب الشوع مقروفيه بالآذ ينه ترقت الكذة عاضا جواق اله 

الجيه الفالخ: فى صبحها ساشرة الضبنى الكقوه والاقاعااك قن امراله باذ الولى على :ان لآ نكوة سكل فى ذلكك كأن يكون 
وكيلا أو آله وعدم صحتها؟ الصحيح هو الاول و ذلكك فان الممنوع فى الايه المباركه هو دفع مال اليتيم اليه 


ص::*5 


-١‏ الكافى ج//ا ص ١197‏ باب حد الغلام و الجاريه 
؟١-‏ هذا بناءَ على ثبوت ولايه الجد و سيأتى الكلام فيه فى عنوانه و هو الاولياء سته احدهم الجد . 


ليكون هو المتصرف فيه باستقلاله فلا تعم ماذا باشر انشاء عقد أو ايقاع فى ماله باذن الولى لا بالاستقلال بل الايه المباركه 
صريحه فى جواز اختبارهم و امتحانهم قبل البلوغ هذا و قد يقال بالثانى باعتبار ان الصبى مسلوب العباره لما دل على رفع القلم 
عنه و عدم نفوذ امره و ان عمده و خطأه واحد الا ان الانصاف انه لا دلاله فى شىء من هذه الروايات على كونه مسلوب العباره 
و ذلك: لان ما دل من الروايات على عدم نفوذ امره مثل حسنه ابن سنان المتقدمه و غيرها بعيد عن مقصود المستدل لانه صريح 
فى المنع عن نفوذ امر الصبى فى البيع و الشراء و غيرهما و ظاهر ذلك عدم نفوذ امره و عدم تسلطه عليها على نحو تسلط 
البالغين على امورهم و شؤونهم فهى تمنع عن تصرفاته بالاسقلال و لا ظهور لها بوجه فى سلب عبارته فلا تمنع من وقوف نفوذ 
معاملا-ته على اجازه الولى؛ و اما ما دل على رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم مثل خبر ابن ظبيان(١)‏ فهى انما تدل على رفع 
الاحكام الالزاميه المتوجهه الى الصبيان كتوجهها الى غيرهم اذا مجرد اجراء الصيغه ليس من الاحكام الالزاميه حتى يرفع و انما 
الموضوع لها هو نفس المعامله التى اوجدها المتعاملا-ن وعليه فارتفاع قلم التكليف عن الصبى لا ينافى الالتزام بصحه العقود 
والايقاعات الصادره منه اذ لا دلاله فيه على ازيد من رفع الزامه بشخصه مادام صبياً فهو لا يدل على رفع الزام البالغين بفعله أو 
على رفع الزامه بفعله بعد بلوغه كما هو الحال فى جنابته او فى اتلاف مال غيره. و الحاصل 


5١ ص:‎ 


-١‏ وسائل الشيعه؛ ج ١‏ ص 68؛ باب؟؟؛ ضعيف سنداً بالحضرمى و غيره. 


انه لا دلاله فيه على كون فعل الصبى كالعدم بل صيغته صيغه و عليه فبضميمه اجازه الولى يتم فعله و يكون صحيحاً. و اما ما دل 
على ان عمد الصبى و خطأه و احد كما فى صحيحه محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: «عمد الصبى و خطأه 
واحد)(١)‏ و كما فى خبر اسحاق بن عمارعنه (عليه السلام) «ان علياً كان يقول عمد الصبيان خطأ تحمله العاقله)(1)و غيرهما فقد 
يدعى فى خصوص الصحيحه تنزيل عمد الصبى منزله الخطأ وعليه فلا يعتنى بصيغ العقود و الايقاعات الصادره منه كما لا 
دكت الأثن عليها آذ| ضار من البالغيح تسيانا وتعطاء 


و الجواب: ان دلا له الروايه على تنزيل عمد الصبى منزله خطأه من جميع الجهات انما تتم اذا كان الظاهر منها هو نفى الحكم 
بلسان نفى الموضوع كأن يقول الامام (عليه السلام) عمد الصبى ليس بعمد او كلا عمد نظير قوله (عليه السلام) ليس بين الرجل 
وولده رباً و ليس بين السيد و العبد رباً وغير ذلكك. و اما فى ما نحن فيه فلا يمكن ذلكك لان الاخمذ باطلاق التنزيل مخالف 
لضروره المذهب و موجب لتأسيس فقه جديد فارتكاب الصبى مثلا لمفطرات الصوم عمداً حيث ان المفروض ان لا يبطل صوم 
الصبى لا-ن عمده خطأ و ارتكاب المفطرات خطأ لا ينقض الصوم و هكذا فى الصلاه و الحج و غير ذلكك. اذاً لا مجال لهذه 
القضيه و هى عمد الصبى خطا التى تقتضى ان يكون هناك اثر خاص للعمد و الخطأ عند صدورهما من البالغين لكى 


ص: 57 


تريس كد شاك وك كرت 


يكون التتزيل بلحاظ ذاك الاثر نعم فى الجنايات فانها ان صدرت من الجانى عمداً يقتص منه و ان صدرت منه خطأ فالديه على 


عاقلته و حينئذ يصح تنزيل جنابه الصبى عمداً منزله جنايته خطاً , اما فى غير الجنايات فلا مورد لمثل هذا التنزيل . 


فان قلت: قد دلت روايه ابى البخترى على ان العله فى جعل عمد الصبى خطأً هو رفع القلم عنه و هى: عن جعفر عن ابيه عن على 
(عليه السلام) (انه كان يقول فى المجنون المعتوه الذى لا يفيق و الصبى الذى لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقله و قد رفع 
عنهما القلم)(1) فاذا كان رفع القلم عله لثبوت الديه على العاقله فهو لا معنى له الا بان يراد من رفع القلم رفع المؤاخذه سواء 
كانت دنيويه أم اخرويه وسواء تعلقت المؤاخذه الدنيويه بالنفس كالقصاص, ام بالمال كغرامه المال, و الحاصل انه لا يؤخذ 
الصبيان والمجانين بافعالهم و اقوالهم الصادره حال الصبوه و الجنون سواء أ كان ذلكك منهم باذن الولى ام لم يكن و سواء كان 
ذلك بالاستقلال ام لا. 


و الجواب: انها ضعيفه السند اولآ و ثانياً: انه لا عليه و لا معلوليه بين الفقرتين فلا ظهور فى الروايه ان ذلكك الحكم لاجل رفع 
القلم أو معلولا لرفع القلم و الظاهر ان وجه المناسبه فى الجمع بينهما هو ان رفع القلم انما جىء به لبيان انه لا يترتب على افعال 
الصبى احكام العمد و انه لا يلزم بشىء من افعاله و اما انه يترتب عليه احكام الفعل الخطأى فهذا ما لا يرتبط بهذه الفقره بل تثبته 
الفقره الاخرى يعنى قوله (عليه السلام) «تحمله العاقله» و على هذا القسم تحمل السيره الجاريه بين الناس من 


ص :57 


١ 66 قرب الإسناد (ط - الحديثه)؛ ص‎ -١ 


التعامل مع الاطفال و الصبيان بالشراء منهم و بالبيع لهم و السيره فى غير ذلكك مردوعه بالروايات كما و لم يعلم وجودها ذاكك 
الزمان. 


الجهه الرابعه: فى جواز كونه وكيلاً عن غيره فى عقد أو ايقاع و لو كان التوكيل على نحو التفويض سواء أ كان الموكل ولياً أم 
كان غيره و حينئذ فيوقع الصبى العقد أو الايقاع على نحو الاستقلال و بدون اذن الولى. 


و التحقيق فى هذا القسم هو البطلان و عدم نفوذ تصرفات الصبى نعم مقتضى الاصل هو جواز تصرفات الصبى فى مال غيره لولا 
الدليل على المنع لكن الدليل قائم على عدم نفوذ تصرفاته مطلقاً كما دلت عليه الاخبار المتقدمه من خبر حمران و غيره الداله 
على عدم نفوذ امر الصبى مطلقاً و لا تقيد فيها من كونه فى ماله أو فى مال غيره فتعم كلا الموردين وبها تخصص العمومات و 
الاطلاقات الداله على صحه العقود و المعاملات. 


هذا ويمكن دعوى عدم الفصل بين هذا القسم و القسم الثانى مع غض النظر عن الدليل الدال على عدم نفوذ امره بالاستقلال. 
لا يقال: ان تلكك الروايات مختصه باليتيم و انه ما لم يذهب يتمه لا يجوز امره . 
فانه يقال: انه قد علمنا انه لاخصوصيه لليتيم فى الحكم, و الذوق العرفى يفهم الاعم. 


فان قلت: ان غايه ما يستفاد من الاطلاق هو عدم نفوذ تصرف الصبى بما انه عقده و هذا لا ينافى ذلك التصرف بما انه مضاف 


الى الس كن 


ص :68 


قلت: ولا يخفى مافى هذا مخ تاقض حيث ان القرض أن يتصرف بالاستقلال فلا ضاف عقده الى غيره بعد كوثه مسقلا فن 
التصرف و ان اضيف فمجرد اعتبار لا يخرج الشىء عن واقعه مضافاً الى ما تقدم من ان اذن الولى لا يكون مشرعاً بعد المنع 
شرعاً عن تصرفات الضبى بالاستقلال. 


الاول: فى قبض الصبى و انه هل يصح قبض الصبى فيفيد حصول الملكك فى الهبه ام لا؟ و جهان حكى القول بالثانى منهما عن 
العلامه فى التذكره(١),‏ و الصحيح هو الاول لقيام السيره على ذلك اولاً و هو مقتضى جمله من الروايات ثانياً الوارده فى جواز 
اعطاء الصدقه و الكفاره للصبيان و انه بمجرد القبض يصبح ملكا لهم ففى صحيح ابى بصير عن الصادق (عليه السلام) «الرجل 
يموت و يتركك العيال ايعطون من الزكاه؟ قال نعم)(1) و خبر ابى خديجه عن الصادق (عليه السلام) قال: اذريه الرجل المسلم اذا 
مات يعطون من الزكاه و الفطره كما كان يعطى ابوهم حتى يبلغوا() و غيرهما(). 


ص :580 


١ تذكره الفقهاء (ط - الحديثه)؛ ج :3 ص:‎ -١ 

؟- الكافى (ط - الإسلاميه)؛ ج ا ص: 010 

“- الكافى (ط - الإسلاميه)؛ ج # ص: 089؛ ضعيفه سنداً بالمعلى بن محمد لكنها موثوق بها. 
*- قرب الإسناد (ط - الحديثه)؛ ص 4* 


المعروف اذا بلغ عشرا(١)‏ و به قال ابو الصلاح و ابن حمزه(5). 


اقول: و قد دلت جمله من الروايات على ذلك ففى صحيح(*) عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن الصادق (عليه السلام) قال: (اذا 
بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته)(2) و فى صحيح ابى بصير عنه (عليه السلام) قال: (اذا بلغ الغلام عشر سنين فاوصى بثلث 
ماله فى حق جازت وصيته و اذا كان ابن سبع سنين فاوصى من ماله باليسير فى حق 


ص :52 


-١‏ الخلااف؛ ج م ص 9١6؛‏ مسأله ١‏ حكم تدبير الصبى و وصيته؛ المقنعه ص /221؛ ‏ باب وصيه الصبى و المحجور عليه؛ 
المراسم العلويه و الأحكام النبويه؛ ص: "70؛ ذكر: أحكام الوصيه؛ النهايه فى مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: ١١6؛‏ باب شرائط 
الوصيه؛ غنيه النزوع إلى علمى الأصول و الفروع؛ ص: 00؛ فصل فى الوصيه؛ المهذب (لابن البراج)؛ ج 7 ص: 119. 

؟- الوسيله إلى نيل الفضيله؛ ص77"؛ الكافى فى الفقه؛ ص 88؟؛ فصل فى الوصيه. 

*- لا يضر بصحته ابان بن عثمان فانه امامى ثقه من اصحاب الاجماع . 

- تهذيب الأحكام؛ ج 4» ص 418١‏ 8 باب وصيه الصبى و المحجور عليه. 


جازت وصيته)10) و فى صحيح ابن مسلم «ان الغلا-م اذا حضره الموت و لم يدرك جازت وصيته لذوى الارحام و لم تجز 
للغرباء»(؟) و غيرها02. 


هذا و لم يخالف الا ابن ادريس(6) عماللا بعمومات البلوغ و لا وجه له بعد كون الكل(0) قائلين بجواز وصيته . 


نعم هل تجوز مطلقا ام مع شرائط فيها لا مطلقا و الشرائط كون وصيته فى حد معروف وحق فى موضع الصدقه وللارحام كما 
يشهد لذلكك موثق صفوان عن موسى بن بكر عن زراره عن الباقر (عليه السلام): «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّهِ يجوز له 
قن هالدها اعق و تضق و أوقى على كد مدووق زوع فيو ان 1ق و سيل انكر 1ل 


ص :/517 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج /ا. ص: 79ح ؟ 

"- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج لا ص: 78ح ١‏ 

*- الكافى (ط - الإسلاميه)؛ ج /ا ص 279 ح” 

؟- السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى؛ ج *» ص: 8١7؛‏ باب شرائط الوصيه. 

ه- فقال به الشيخان و الحلبيان و ابنا حمزه و البراج و الديلمى و الصدوق و الاسكافى و الكلينى. 
*- الكافى (ط - الإسلاميه) ج لا ص: 78ح ١‏ 

- الفقيه ج * ص/197 باب الحد الذى إذا بلغه الصبى جازت وصيته. 


و الظاهر ان المراد من كونه حقا ان يكون فى موضع الصدقه كما يدل على ذلكك موثق عبيد الله الحلبى» و محمّد بن مسلم» عن 
الصّادق (عليه السلام): سئل عن صدقه الغلام ما لم يحتلم؟ قال: نعم إذا وضعها فى موضع الصدقه)(١).‏ 


هذا و ألحق بوصيته صدقته و طلاقه و هبته و وقفه كما قال الشيخ: «وكذا تجوز صدقه الغلام - إذا بلغ عشر سنين- وهبته و عتقه 
إذا كان بالمعروف فى وجه البرء فأمَا ما يكون خارجا عن ذلكك فليس بممضاه على حال(), و كذا قال ابن البراج(؟). 


وقال المفيد: إذا بلغ الصبى عشر سنين جازت وصيته فى المعروف فى وجوه البر - الى- و وقفهما و صدقتهما كوصيتهما جائزه 
إذا وقعا موقع المعروف)(2). 


و قال ابن حمزه: «انّما تصح وصيه الحر البالغ كامل العقل أو حكمه و نفاذ تصرّفه فى ماله» و حكم كمال العقل يكون للمراهق 
الذى لم يضع الأشياء فى غير مواضعهاء فانٌ وصيته و صدقته و عتقه و هبته بالمعروف ماضيه دون غيرها»(2). 


ص :5/8 


-١‏ تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج 94 ص: 1/17ح4 

"- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج لا ص: 78ح ١‏ 

“- النهايه و نكتها: ج “اص 187 ؛ مختلف الشيعه فى أحكام الشريعه؛ ج 8 ص: 7894 
*- المهذب: ج ١‏ ص ١١15‏ ؛ مختلف الشيعه فى أحكام الشريعه؛ ج 2 ص: 7/9 

ه- المقنعه: ص /221 ؛ مختلف الشيعه فى أحكام الشريعه؛ ج 8 ص: 7/9 

#- الوسيله: ص ١/77؛‏ مختلف الشيعه فى أحكام الشريعه؛ ج 8 ص: 7/94 


ويشهد لهم موثق محمد بن مسلم المروى بثلاث اسانيد احدها موثق و هو احد سندى الكلينى فى الكافى و فيه (يجوز طلاق 
الغلا-م اذا كان قد عقل و صدقته و وصيته وان لم يحتلم)(1) و به افتى الكلينى و هو وان لم يذكر الهبه لكن ذكره للوصيه 
يشمل الهبه لعدم الفرق بينهما عرفا كما وانه قيد الحكم بالنفوذ اذا ما عقل و قد حدد فى موثق صفوان عن موسى بن بكر عن 
زراره عن الباقر (عليه السلام): «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له فى ماله ما أعتق و تصدّق و أوصى على حد معروف 
و حق فهو جائز)(؟) بعشر سنين و به عمل الكلينى و الفقيه() و موسى بن بكر و ان لم يوثق صريحا الا ان روايه صفوان عنه هنا 
تكفى فى موثوقيه الخبر لان صفوان من اصحاب الاجماع. 


و اما ما يعارضها من الروايات الوراده فى الطلاق مثل خبر الكنانى وغيره فقد اجبنا عنها فى كتاب الطلاق. 
هذا: و منطوق صحيحه ابى بصير المتقدمه: نفوذ امر الصبى البالغ سبعاً فى ماله باليسير(6) و لا اظن احداً افتى بذلكك و حكمها 
مع الاعراض عنها واضح. 


ص:5894 


/ح١87 تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج 94 ص:‎ -١ 

"- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج لا ص: 78ح ١‏ 

الفقيه ج *؟ ص197 باب الحد الذى إذا بلغه الصبى جازت وصيته. 
ع- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج لا ص: 79ح ؟ 


اقول: تقدم كلام المصنف فيه فى اول الباب . 
(و:يشترط فى المتعاقدين الكمال و الاختبار الا ان يرضى المكره بعد اكراهه) 


لكن تخصيصه الرضا و الاجازه بالمكره يدل على ان الصبى و المجنون لو اجازا بعد البلوغ و العقل و اجاز وليهما قبل ذلكك لا 
يؤثر» وقد عرفت بطلا-نه حيث ان عقد البيع لا يشترط فيه لفظ مخصوص و الأجازه حقيقتها عقد و التعبير بالاجازه بحسب 
مقتضى الحال و المقام فمعنى قوله: (اجزت ذلك العقد) بعتكك الان و حينئذ فلا فرق بين المكره و الصبى و المجنون بعد البلوغ 
و العقل. 


هذا و يدل على اصل شرطيه الاختيار الكتاب و السنه قال تعالى (و لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن 
تراض منكم] و تقريب دلالتها ان الباء المفيده للسببيه فى كلمه الباطل و مقابلتها فى الايه مع التجاره عن تراض قرينتان على ان 
الايه المباركه فى مقام تمييز الاسباب الصحيحه عن الاسباب الفاسده و الاستثناء فى الايه المباركه سواء كان متصللا او منقطعاً 
يفيد حصر الاسباب الصحيحه للمعاملات بالتجاره عن تراض اما الاول فواضح و اما الثانى فلان الاستثناء المنفصل و ان كان لا 
نفل الخصتر بنفشه لا:اك الآنة :لبا كانت يضدى تبان الأنسات السزوعه للنعاملاك وفع -عيحيعها عن قانندها وكات الأهمال 
مخلاً بالمقصود فلا محاله يستفاد الحصر من الايه بالقرينه المقاميه» و الحاصل انه لا ريب فى خروج بيع المكره عن كونه تجاره 
عن تراض فيكون فاسداً و يشهد لبطلانه ايضاً الروايات الداله على حرمه التصرف فى مال الغير الا بطيب نفسه كما تقدم واحداً 
منها بسند صحيح, و ما دل على بطلان طلاق المكره 


6٠ ص:‎ 


و عتاقه كما فى صحيح زراره عن الباقر (عليه السلام) (ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق)(1١)‏ و ما دل على رفع الاكراه فى شريعه 
الاسلام المقدسه الدال على رفع الاحكام التكليفيه و الوضعيه كما حقق فى الاصول. 


هذا و المراد من الاختيار هو صدور الفعل من العاقد عن الرضا و طيب النفس -كما هو صريح بعض النصوص - قبال الاكراه و 
عدم الرضا لا اختيار مقابل الجبر و الالجاء. 
بحث حول الاكراه 


و اما الا-كراه فلا شكك فى حصوله مع قصد المكره للفعل و ذلكك لان عقد المكره كسائر افعاله التكوينيه الصادره منه كرهاً 
كالاكل و الشرب و القيام و العقود و لا يعقل صدورها من المكره بغير قصد فكذلك العقد غايه الامر انه لم ينشأ عن الرضا و 
طيب النفس. فما عن الشهيد الثانى فى المسالك من انه قاصد للفظ دون مدلوله غير واضح(1) و لا يساعد عليه الدليل. 


ثم انه هل يعتبر فى تحقق الاكراه الوعيد من الامر؟ اقول: لا شك فى صدق الاكراه من وجود مكره يخاف ضرره فلو امره ابن 
السلطان و هو يخاف الضرر من السلطان ان علم بمخالفته لامر ولده صدق الاكراه. كما و لا يعتبر ظن الضرر بل احتماله مما يعتد 
به العقلاء و المعبر عنه بخوف الضرر كما هو واضح. 


6١ ص:‎ 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)؛ ج #. ص1772؛ باب طلاق المضطر و المكره. 
"- مسالكك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج *؛ ص ١017‏ 


ثم انه لابد فى صدق الاكراه من كون الضرر المتوعد به غير مستحق عليه فلو كان الضرر المتوعد به مستحقاً عليه كما لو قال له 
افعل كذا و الا قتلتك قصاصاً أو طالبتكك بالدين الذى لى عليكك و نحو ذلك فلا يصدق الاكراه و مثله موارد اجبار الحاكم 
الشخص لبيع امواله لاجل ايفاء ديونه و غيرها من الموارد فلا شكك فى نفوذ ذلك البيع ولا يحكم بفساد العقد ولا يشمله 
حديث الرفع و الا لزم ان يكون حكمه تعالى لغواً. 


و توهم ان المعامله فاقده لطيب النفس مدفوع بان توعد الامر له بمطالبه الحق ليس اكراهاً بلا حق و هنا من حقه ان يلزمه بحق له 
عليه. و هل يعتبر فى موضوع الا-كراه أو حكمه عدم امكان التخلص عن ذلكك الضرر المتوعد به أم لا؟ بالتوريه أم غيرها؟ مر 
الكلام فيه مفصللا فى باب حرمه الكذب من المكاسب المحرمه. 


الرابع: (و القصد فلو اوقعه الغافل او النائم او الهازل لغا) 


كما هو واضح حيث ان العقود متقومه بالقصود و لولاها لا-.يحصل العقد. و بعباره اخرى: حقيقه العقود و الايقاعات امور 
اعتباريه انشائيه و من الواضح ان الانشاء و الاعتبار قائم بقصد المعتبر و هو كالايجاد فى عالم التكوين و كما ان الخالق تباركك و 
تعالى يوجد الاشياء بارادته و كذلك المعتبر فى عالم الاعتبار مضافاً الى ان العقد هو الالزام و الالتزام فماهيه الالتزام هو قبول 
الى ع واجطله فى عون ته اهبو لك يمك لد قفد و لكك يهن وكة قافدة العقري قابعه للقضود ضاف الى دلبل السيرة 
العقلائيه . 


رو اما ( ان لحقته الاجازه ( 


ص : 607 


فالذى اختاره المصنف هو بطلان البيع لتوقف البيع عنده على الفاظ مخصوصه و هى مفقوده لان ما حصل منها سابقاً لاقصد فيه 
فلا اثر له و اما الاجازه لاحقاً فهى غير كافيه عنده لعدم كونها من الفاظ صيغه البيع . 


وفيه: انه قد عرفت ضعف ذلكك وانه لا يشترط لفظ مخصوص فى عقد البيع و ان الاجازه بيع بلفظ مناسب لمقتضى الحال و 
المقام قافآل «اعرك ما فق غافلة ا وبهازلك او تائم كرون مكل فول يدك الآن و التفروض قو الطرت الأسومن قبل اذ 
استمرار قبوله الى الاجازه فينعقد البيع من حين الاجازه و عليه فلو لم يكن راضياً بالبيع حين الاجازه فلا شكك فى عدم انعقاد 
البيع و عدم حصول اركانه من الايجاب و القبول. و بذلكك يظهر ان للطرف الاخر الرد حين اجازه مقابله. 

حصيله البحث: 

يشترط فى المتعاقدين الكمال بالعقل و البلوغ , نعم تصح مباشره الصبى العقود والايقاعات فى امواله باذن الولى على ان لا 
يكون مستقللاً فى ذلكك كأن يكون وكيلا أو آله فى القبض و الاقباض مثلا, و من جمله شرايط المتعاقدين الاختيار إِلَا أن يرضى 
المكره بعد زوال الكراهه. و من جمله شرايط المتعاقدين القصدء فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغى. 


ص :07 


حكم عقد الفضولى 
(و يشترط فى اللزوم الملكك أو اجازه المالكك) 


اقول: التحقيق ان البايع لو لم يكن مالكاً أو وكيلاً عن المالك لا يكون هنالكك بيع حقيقه حتى يتكلم عن جوازه و لزومه و 
ذلكك لما عرفت من ان حقيقه البيع هى تمليكك عين بعوض معلوم و هو لا يحصل من غير المالكك أو وكيله أو وليه و ليس البيع 
هو مجرد انشاء الايجاب و القبول كما تقدم تحقيقه حتى يقال بحصولهما و وقوف اثرهما من اللزوم على كون العاقد مالكاً أو 
غلى لغازة الحالكك وتحعصوليما لغو لآ اثر لهما الا لو صدرا مق العالكيق وى لذا لى حصل الابعات من البالكف بفاة تكن الاجازه 
من الآخر بنفسها زء العقد لو كا ابجات اللاصيل باق غرقا . 


و كيف كان فقد وقع الخلاف فى صحه بيع الفضولى بالاجازه وعدمه فذهب المفيد12١)‏ و ابن الجنيد2؟) و ابن حمزه0) و 
الشيخ فى النهايه50) الى صحته بالاجازه و ذهب فى الخلاف و المبسوط الى بطلانه20) و به قال ابن ادريس(2). 


ص :65 


8:28 المقنعه ص‎ -١ 

"- المختلف ج/ة ص 88 مساله 17 

*- الوسيله ص 78 

ع- النهايه ص 7/8 

ذ- الخلاف ج/ ص ١188‏ مساله 778 و المبسوط ج/١‏ ص ١88‏ 


ع- السرائر ج/7 ص 71/6 


واستدل للصحه بعدّه وجوه: 


-١‏ بانه عقد صدر من اهله فى محله و المراد صدوره من بالغ عاقل مختار لعين يصح تمليكها و ينتفع بها و قابله للنقل من مالكك 
الى غيره و صحته لاجل قيام المقتضى و عدم المانع و ان تاخر اذن المالكك عند العقد فان المالكك لو اذن له قبل البيع لصح فكذا 
بعده اذ لا فارق بينهما . 


و عليه فان الصيحه يمكن تخريجها على طبق القاعده بلا-_حاجه إلى دليل خاصء فان العقد بعد اجازته ينتسب إلى المالكك و 
يصدق انه عقده فيشمله آنذاك اطلاق خطاب ( أَحَلّ الله ابيع 1(1) و ( أَؤْقُوا بمالْعَقُود1(1) و (تمَارَهَ عَنْ ناض )0) بعد 
فرض عدم تقيده بما إذا كان الاستناد إلى المالكك ثابتا حدوثا و بعد وضوح قابليه الأمر الاعتبارى- كالعقد- على خلاف الأمر 


التكوينى للاستناد إلى غير موجده بالاذن أو بالاجازه. 


وفيه: ان البيع حقيقته تمليك الغير و هو وان امكن انشاؤه من غير المالكك الا انه لا يترتب عليه اثر فهو لغو ما لم يمض- من 
الشارع و المدعى يدعبى شمول الاطلاقات له بعد اجازه المالكك و بذلك يحصل امضاؤه لكن الاشكال فى كونه 


ص :6060 


"1/6 البقره:‎ -١ 
١ المائده:‎ "١ 


عد القمات 6 


عقدا قبل اجازه المالكك و ذلكك لان طرفيه الفضولى لا اثر لها وكالعدم فهو مجرد ايجاب بلا قبول او قبول بلا ايجاب فان قلنا 
بان ما قام به الاصيل من ايجاب او قبول باقيا حقيقه او عرفا بحيث يعوّل عليه عند العقلاء فى معاملاتهم الى ان اجاز المالكك تم 
العقد وصح بشمول الاطلاقات له وانّا يعنى لو لم يكن ذلك الايجاب او القبول السابق باقيا حقيقه او مما يعول عليه عرفا فى مقام 
المعامله فلا دليل على شمول الاطلاقات - لعقد انشائى لا اثر له - بانضمام اجازه المالكك بعد غياب الاصيل بمجرد انشائه السابق 


الذى لم يكن له اثر زمان انشائه . 


و عليه فنحن نقول بصحته فى ما اذا كان ذلك الايجاب او القبول السابق باقيا حقيقه او مما يعول عليه عرفا فى مقام المعامله وانَا 
فلا نقول بصحه بيع الفضولى . 


لا يقال: انه ثبت صحه العقد الفضولى فى النكاح فانه يقال: ثبوته لاجل النص لا بمقتضى القاعده فلاحظ . 


"- التمّ كك بروايه عروه البارقى قال: «قدم جلب فأعطانى النبى صلَى الله عليه و آله دينارا فقال: اشتر بها شاهء فاشتريت شاتين 
بدينار. فلحقنى رجل فبعت احداهما منه بدينار» ثم أتيت النبى صلى الله عليه و آله بشاه و دينار فردّه علىئء و قال: بارك الله 
لك فى صفقه يمينكك. و لقد كنت أقوم بالكناسه أو قال بالكوفه فأربح فى اليوم أربعين ألفا/(1) بتقريب ان شراءه الشاتين 


بدينار و إن أمكن توجيهه بما يخرج به عن الفضوليه إِلَا ان بيعه لإحدى الشاتين فضولى جزماء و النبى صلى 
ص :68 


-١‏ مستدركك الوسائل :١‏ 78» و مسند أحمد بن حنبل 6: ع// 


اللدعلية و آله كن أنفنى مين للب كور يقولك بار كدودر اساسقدو فهو وان كاف شهفاء لا الدقد يقال كبافى الجراف: 
«أغنت شهرته عند الفريقين عن النظر فى سنده)0١).‏ 


وقد اناصين البارق اول ما قدافه سق لأسن عاني قافا إلى ادكاة سخيلة غلى أن الرها بيات الحال كالركا مياد 
المقال فيكون عمله كعمل وكيل حينئذ بل هو ظاهر بهذا المعنى لا بالاجازه اللاحقه للعقد و حينئذ ينبغى ان تعقد المساله فى ان 
الرضا بشهاده الحال يقوم مقام الرضا بشهاده المقال ام لا؟ و حينئذ يمكن ان يستدل للاول بخبر البارقى و بالسيره العقلائيه0؟) و 
هى قويه على اثبات المطلوب . 


هذا و قد ناقش الشيخ الأعظم الدلاله باحتمال ان بيع عروه و قبضه و اقباضه كان مقرونا بعلمه برضا النبى صلَى الله عليه و آله 
بذلككء و المعامله تخرج عن الفضوليه باقترانها بذلك(02. 


ص : /اةم 


71/0 جواهر الكلام ؟؟:‎ -١ 
كما هى واضحه فى تصرفات الزوجه فى غياب زوجها و الوالد فى غياب ابيه و الصديق فى غياب صديقه فيشترون ما يعلمون‎ -١ 
به رضا المالكك بل هى ظاهره فى تصرفات الصبيان حيث يشترى منهم و يباع عليهم و لا مبرر له الا العلم برضا آبائهم و بذلكك‎ 


*- كتاب المكاسب :١‏ 788- 8/8", انتشارات إسماعيليان 


وقد يستدل بقوله تعالى (النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله 
من المؤمنين و المهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفاً كان ذلكك فى الكتاب مسطورا](1) و ذلكك فان سياق الايه المباركه 
حول ولايه النبى صلى الله عليه واله و الارحام و لم يستثن من ذلكك الفعل المعروف فالظاهر من الايه - و لابد من التامل اكثر - 
ان المعروف للاخرين لا يحتاج الى اذن مسبق فهى بظاهرها شامله لمثل مورد عروه البارقى حيث ان شراءه اثنين بدينار مع كونه 
مكلفا بواحد نوع من ابداء المعروف للغير وكذلك بيعه لشاه واحده بدينار و رجوعه بدينار مع شاه للرسول صلى الله عليه واله 
ايضاً نوع من المعروف و ابداء للجميل بل قد يستدل بآيه (ما على المحسنين من سبيل 1(1) لكن قد يقال انها اخص من المدعى 
فالآ-يه الاولى مخصوصه بموارد المعروف و الثانيه مخصوصه بالاحسان هذا و لابد من تتبع الروايات فى ذلكك فقد يستدل بما 
تقدم من انه لا يحل مال امرىء الا عن طيب نفسه بان يقال ان المشترى لمال الغير مع علمه برضا الغير الحالى لا المقالى يحل له 
التصرف بمنطوق ما تقدم و لازم ذلكك صحه هذه المعامله فتامل. 


ثم انالا يمكن جعل قول امف وابن الجنيد بكون الاجازه مصححه للعقد السابق و ذلك فان المفيد لا يشترط فى عقد البيع 
لفظاً خاصاً و عليه فالاجازه كافيه فى افاده البيع و بعباره اخرى الاجازه قد تكون عنده بيع و اما ابن الجنيد 


6/٠: ص‎ 


-١‏ سوره الاحزاب/8 


اديور يفراه 


فحيث ان عبارته لم تصل الينا وانما نقل العلامه عنه اكتفاءه بالاجازه فلعله مثل المفيد نعم الشيخ و ابن حمزه ناظران الى ذلكك . 


*- التمشّكك بصحيحه محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام): «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى وليده باعها ابن سئّدها 
و أبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماء ثم قدم سّدها الأول فخاصم سيبدها الأخير فقال: هذه وليدتى باعها ابنى بغير 
اذنى» فقال: خذ وليدتكك وابنهاء فناشده المشترىء فقال: خذ ابنه- يعنى الذى باعه الوليده- حتى ينفذ لكك ما باعكك فلما أخذ 
ابيع )١1(‏ الابن قال أبوه: ارسل ابنئ؛ فقال: لا أرسل ابنكك حتى ترسل ابنى؛ فلا رأى ذلكك سبد الوليده الأول أجاز بيع ابنه)0). 


و نوقشت دلالتها بعدم عمل الأصحاب بها فى موردها - و هو الاجازه بعد الردّ التى هى غير مججديه اجماعا - فكيف يمكن 
العمل بها فى غيره. 


و الوه فى تحقق الرك قبل الاجازه امور ثلاثه: أخذ الوليده و ابنهاء و رفع الخصومه إلى الإمام (عليه السلام) الذى لا معنى له لو 
لا الرد» و مناشده المشترى الامام (عليه السلام) علاج المشكله؛ و لو لا الردّ لما كان لها وجه. 


و فيه: ان ظاهر الضمير فى ذيل الحديث «أجاز بيع ابنه) انه يرجع الى ولد الامه بقرينه ان نزاع المشترى مع مالكك الوليد انما هو 
عليه لا على الامه و عليه فهذه 


ص :694 


١-اى‏ المشترىء فان لفظ البئَع يطلق على البائع و المشترى . 
-١‏ وسائل الشيعه :١‏ 841 الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الاماء ح ١‏ 


الفقره لا دلاله لها على صحه بيع الفضولى اصلا اذ لم يكن بيع لهذا الطفل كما ويكفى هذا الاحتمال فى سقوط الاستدلال . 


اما قوله: «خخذ ابنه - يعنى الذى باعه الوليده - حتى ينفذ لكك ما باعكك» فاعم من صحه بيع الفضولى و ذلك لان هذا التعبير 
مما يقتضيه الحال والمراد حتى يبيع لكك مالكك الوليده بقبوله بيع ابنه الانشائى . 

و اما قوله: «الاجازه بعد الردّ التى هى غير مجديه اجماعا؛ . 

فغير صحيح و ذلك لادن المسأله لم تكن معنونه فى كلمات الاصحاب فكيف يدعى الاجماع فيها مضافا الى ان اجماع 
المتأخرين لا قيمه له و لا حجبه فيه و عليه فلو قلنا بصحه بيع الفضولى فلا يضره وقوع الاجازه بعد الرد بل الصحيحه - بناءا على 
؟- التمشّكك بصحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام): «سألته عن مملوكك تزوّج بغير اذن سيّدهء فقال: ذاكك إلى سيّده. ان 


شاء أجازه و ان شاء فرّق بينهماء قلت: أصلحك الله ان الحكم بن عتيبه و ابراهيم النخعى و أصحابهما يقولون: ان أصل النكاح 
فاسدء و لا تحل اجازه السد له فقال أبو جعفر (عليه السلام): انّه لم يعص الله و 


9١: ص‎ 


الماعصى سقدةة كإذا أجاذه قير لسجات9 ذا شرنت ان التعلبا ندل على اق اجازه مق بيده الأأمر كافيه فى تصحيح عقد 
الفضولى. 


و فيه: مضافا لما سبق ان الاشكال على ذلك واضح. إذ المفروض فى مورد الروايه صدور العقد ممّن ينبغى صدوره منه - و هو 
العبد الزوج- غايته هو فاقد لرضا من يعتبر رضاه - و هو المولى- فإذا رضى ينبغى وقوع العقد صحيحاء و هذا بخلافه فى سائر 


الموارد فإنْ العقد لا يفرض فيها صدوره ممّن ينبغى صدوره منه. 
و هئاكك روايات اخرى استدل بها على المطلوب: إلا ان الكل قابل للمناقشه. 
وكا القول»الظلان ادل لد مله وسرت ال كر منهاء 


ل دمو 2 رو و لا و و 
-١‏ التمت كك بقوله تعالى (1] تَأكُنوا كع يتك بالايطل إلا أن تَكُون بلطارة َنْ براض مِنْكُم)10) فإله يدل بمقتضى مفهوم 
الحصر أو مفهوم الوصف على ان غير التجاره عن تراض أو التجاره لا عن تراض ليس بسبب مبيح لأكل مال الغير؛ و معلوم ان 
التجاره فى الفضولى ليست تجاره عن تراض. 


واورد عليه: ان التجاره انما تنتتسب إلى المالكك متى ما أجازء و آنذاكك يصدق انها تجاره عن تراض. 
ص:١ام‏ 


١ وسائل الشيعه 1: 877 الباب 76 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح‎ -١ 
.59 النساء:‎ -'” 


وفيه: ما تقدم فى الجواب على الاستدلال الاول لاثبات صحته فراجع . 


"- التمشكك بما ورد فى صحيحه سليمان بن صالح عن أبى عبد الله (عليه السلام) من ان النبى صَلَى الله عليه و آله: «... نهى عن 
بيع ما ليس عند كك)0(0), و خبر عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبى صلى الله عليه واله فى خبر انه قال (و لا بيع الا فيما 
تملكك()) و نظيره ما ورد فى روايات العامّه من نهيه صلَّى الله عليه و آله حكيم بن حزام عن ببع ما ليس عنده() فإنّ المقصود 
من ذلكك الكنايه و انه لا تبع ما لا تملكه أو لا تبع ما لا تقدر على تسليمه لعدم كونكك مالكا له. و حيث ان النهى فى أمثال 
المقام ظاهر فى الارشاد فيكون دانًا على فساد بيع الفضولى. 


و اورد عليه: ان البيع انّما ينتسب إلى المالكك حينما يجيزه» و آنذاكك يصدق ان بيعه بيع لما عنده و ليس لما ليس عنده. 


وفيه: ما تقدم فى الجواب على الاستدلال الاول لاثبات صحته من ان البيع حقيقته تمليكك الغير و هو وان امكن انشاؤه من غير 
المالكك الا انه لا يترتب عليه اثر فهو لغو ما لم يمض- من الشارع والمدعى يدعى شمول الاطلاقات له بعد اجازه المالكك 
وبذلك بحصل امضاؤه لكن الاشكال فى كونه عقدا قبل اجازه المالكك 


ضن :57 


” الباب 7 من أبواب أحكام العقود الحديث‎ 7/6 :١7 وسائل الشيعه‎ -١ 
51/0 ح/7140 و الخلاف ج/7 ص 1288 مساله‎ 88٠ سئن أبى داود ج/7 ص‎ -1 
سنن الترمذى ”: 7م‎ -!" 


وذلكك لان طرفيه الفضولى لا اثر لها وكالعدم فهو مجرد ايجاب بلا قبول او قبول بلا ايجاب فان قلنا بان ما قام به الاصيل من 
ايجاب او قبول باقيا حقيقه او عرفا بحيث يعول عليه عند العقلاء فى معاملا-تهم الى ان اجاز المالك تم العقد وصح بشمول 
الاطلاقات له والا- يعنى لو لم يكن ذلك الايجاب او القبول السابق باقيا حقيقه او مما يعول عليه عرفا فى مقام المعامله فلا دليل 
على شمول الاطلاقات - لعقد انشائى لا اثر له - بانضمام اجازه المالكك بعد غياب الاصيل بمجرد انشائه السابق الذى لم يكن له 


اثر زمانَ انشائه . 


و عليه فنحن نقول بصحته فى ما اذا كان ذلكك الايجاب او القبول السابق باقيا حقيقه او مما يعول عليه عرفا فى مقام المعامله وانَا 
فلا نقول بصحه بيع الفضولى . 


و بذلك يظهر حكم حاله منع المالكك مسبقا و انه ان كان ذلكك الايجاب او القبول السابق باقيا حقيقه او مما يعول عليه عرفا فى 
مقام المعامله صح البيع و الّا فلا نقول بصحه بيع الفضولى . 


حكم بيع الفضولى لنفسه 
و بما تقدم ايضا يظهر حكم بيع الفضولى لنفسه بوقوع البيع للمالك بعد اجازته كما هو الحال فى بيع الغاصب عاده . 


قال المصنف و يشترط فى اللزوم الملكك لقصور ادله اللزوم لغير المالك نعم لو قلنا بصحه بيع الفضولى فلا بد من اجازه المالكك 
بناء على عموم الادله لبيع الفضولى 


ص :1 


كما تقدمت و قد تقدم ان المختار عدم عمومها لبيع الفضولى و عليه فلا معنى للبحث عن كون الاجازه كاشفه ام ناقله . 
وكما تقدم انه لو قلنا بصحته فلابد من الاجازه (و هى) يعنى الاجازه (كاشفه عن صحه العقد لا ناقله) عند المصنف . 
اقول: بناءا على القول بصحه بيع الفضولى اختلف الاصحاب فى كون الاجازه كاشفه أم ناقله . 


اما وجه النقل فواضح. فانّ السبب الناقل ليس مجرّد العقد بل العقد عن رضاء و حيث ان الرضا يتحقّق بالاجازه فيلزم تحقّق النقل 
عند د يميلقا 


واما وجه الكشف فاستدل له بوجوه منها: 


أ- ما ذكره الشهيد و المحقّق الثانيان: «من ان العقد سبب تام فى حصول الملكك لعموم [أَوْقُوا بالْعَقُودِ) و تمامه فى الفضولى 
انما يعلم بالاجازه؛ فإذا أجاز تبن كونه تامًا فوجب ترتّب الملكك عليه و إِلّا لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد خاصه بل به مع شىء 
آخرء ولا دليل يدل عليه)10). 

وفيه: كيف يكون العقد تمام السبب؟! و على تقديره لا تبقى حاجه إلى الاجازه. 


ص : 5 


"١ :١ جامع المقاصد *: #/ا» و قريب من ذلكك عباره الروضه البهيه‎ -١ 


اللهم إِنَا ان يكون المقصود ان السبب هو العقد المتعمّب بالاجازه» فمع حصولها يعلم بتحمّق العقد المتعقّب من حين صدوره. 


1 7 لاي م : 
وهو جدد ثبوتا إلا انه لا دليل اثباتا على مدخليه وصف التعققبء بل ظاهر قوله تعالى [إلا اف ككرة كار عن كا منكم] 
مله وصف التراقى تفينه له التعتب نهد 


ب- ما جاء عن فخر الدين من انها «لو لم تكن كاشفه لزم تأثير المعدوم فى الموجود لأن العقد حالها عدم)(1). 


و فيه: ان قياس الا-مور الاعتباريه على الامور التكوينيه قياس مع الفارق» فمن الوجيه اعتبار العقد مؤثّرا من حين تحقّق الاجازه و 
اذ كاة عدوم اذا كك 


وقد يقال بالكشف الانقلابى: وهو ان المالكك حيث يجيز العقد من حين صدوره و ليس من حين الاجازه فيلزم ان تثبت الملكيه 
بعد الاجازه من حين العقدء فاعتبارها من حين الاجازه إِنَا ان المعتبر - الملكيه- سابق و من حين العقد. 


وهذا نحو من الكشف قد يصطلح عليه بالكشف الانقلا-بى» بمعنى انه قبل الاجازه لا ملكيه من حين صدور العقد غير انه 
بالاجازه ينقلب الواقع إلى حدوث الملكيه من حين صدور العقد. 


ص :80 


-١‏ كتاب المكاسب :١‏ 2588 انتشارات إسماعيليان 


ولا يصل الامر بعد امكان الكشف بالنحو المذكور إلى ما تبناه الشيخ الأعظم من الكشف الحكمىء و هو انه بالاجازه لا تحدث 
الملكيه من حين العقد بل تترتب جميع أحكامها من حين العقد(١)‏ . 


اذ فيه: ان ما ذكره لا وجه له بعد ان كان المجيز يجيز العقد من حين صدوره. إذ لازم الاجازه بالشكل المذ كوى تحلق الملكه 
بعد الاجازه من حين صدور العقد. 


على ان اعتبار ترئّب جميع آثار الملكيه من حين العقد دون الملكيه نفسها لعله لا يخلو من تهافت. 
و بهذا ينضح ان المحتملات فى الكشف ثلاثه: الكشف الحقيقى» و الكشف الانقلابى» و الكشف الحكمى. 


و المقصود من الأنوّل: ان اعتبار الملكيه من حين العقد ثابت قبل تحقّق الاجازه ما دامت الاجازه تحصل بعد ذلك فى علم الله 
بتعا 


و المقصود من الثانى: ان اعتبار الملكيه من حين العقد يثبت بعد تحقّق الاجازه لا قبلها. 

والمقصود من الثالث: انه بالاجازه تترف آثار الملكيه من حين العقد دون نفسها. 
من 4 و ر سلف فود ة و 

ص :88 


-١‏ كتاب المكاسب 41:١‏ انتشارات إسماعيليان 


و بضم هذه المحتملات إلى النقل يصير المجموع أربعه وهناكك احتمالات اخر اعرضنا عن ذكرها . 


اقول: اما المختار فى اصل المسأله فقد تقدم, واما بناءاً على صحه بيع الفضولى فالصحيح هو النقل لعدم الدليل على الكشف 
كما هو مقتضى القاعده الَّا ما يتوهم من صحيح محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) ( قضى امير المومنين (عليه السلام) فى 
وليده باعها ابن سيدها و ابوه غائب فاستولدها الذى اشتراها فولدت منه غلاماً ثم جاء سيدها الاول فخاصم سيدها الاخر فقال له: 
وليدتى باعها ابنى بغير اذنى فقال: الحكم ان يأخذ وليدته وابنها فناشده الذى اشتراها فال له: خذ ابنه الذى باعكك الوليده حتى 
ينفذ لكك البيع فلما اخذه قال له ابوه: ارسل ابنى قال: لا و الله لا ارسل اليكك ابنكك حتى ترسل ابنى فلما رأى ذلكك سيد الوليده 


اجاز بيع ابنه)(1) و قد تقدم عدم دلالته على صحه بيع الفضولى فضلا عن دلالته على الكشف . 


ثم ان الصحيح اشتمل على بعض الفوائد مثل دلالته على ان المغرور يرجع على من غَرّه فان الولد البايع لما كان غاراً للمشترى 


وساف تحيدن ولن الخاريه حك اواك الولد هن حتقه ارال التجارءه وا ادها (غلى اشكال سوط راقن اللجزات غنه) فارشتن 
امي رالمؤمنين (عليه السلام) المشترى انه من حقه ان يحبس الولد البايع لا-نه هو السبب فى غرور المشترى فان الظاهر من هذا 
الصحيح ان الغار يتحمل مسؤوليه غروره للاخرين فكما انه كان السبب فى حبس ولد المشترى كان من حق 


ص :ا 


١ الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الاماء ح‎ 041 :١ وسائل الشيعه‎ -١ 


المشترى حبسه فلا اشكال على هذا الصحيح من جهه القواعد بل هو موافق للقواعد و مثله فى باب الغرور مستفيض فراجع نعم 
يبقى اشكال آخر سيأتى قريباً. 


و اما الثمره فتظهر فى موارد متعدّده: منها ما قال المصنف: 
( فالنماء المتخلل للمشترى و نماء الثمن المعين للبايع) 


و تظهر ايضا بين أفراد الكشف فى من اشترى جاريه بالفضوليه و أولدها و أجاز المالكك بعد ذلكك. فانه على الكشف الحقيقى 
يكون الوطء حلالا-و تصير بذلكك أم ولدء بينما على الكشف الانقلا-بى و الحكمى يكون الوطء زنا ولا تصير أم ولد لأنَّ 
الوطء ليس وطأ فى الملكك حدوثا بل هو كذلك- على الكشف الانقلابى- بقاء» فإذا استظهر من أدلّه أمّ الولد اعتبار كون 
الوطء فى الملكك حدوثا لم تصر بذلكك أم ولد. 


و تظهر الثمره بين الكشف الانقلابى و الحكمى فيما إذا بنينا فى المثال السابق على كفايه تحقّق الوطء فى الملكك بقاءء فانّه على 
الكشف الانقلابى تصير الأمه أم ولد بخلافه على الكشف الحكمى. فانٌ الوطء فى الملكك غير متحّق حتى بقاءً. 


(و لا يكفى فى الاجازه السكوت عند العقد او عند عرضها عليه) 


8/٠: ص‎ 


لانهما اعم فلا يدلان على الرضا نعم سكوت البكر فى عقد النكاح كاف فى رضايتها للنص و هو صحيح داود بن سرحان عن 


(و يكفى أجزت أو انفذت او أمضيت او رضيت و شبهه فان لم يجز انتزعه من المشترى ) 
وا تيرق نينا لالع حم بها علي 


كما فى صحيح زراره (قلت لابى جعفر (عليه السلام) الرجل يشترى الجاريه من السوق فيولدها ثم يجىء رجل فيقيم البينه على 
انها جاريته لم تبع و لم توهب قال فقال يرد اليه جاريته و يعوضه مما انتفع)(1) و غيره10) و قد تقدم تفصيل ذلك. 


(و لو نما كان لمالكه) 
كما هو مقتضى القاعده مضافاً لما تقدم من صحيح محمد بن قيس. 


(و يرجع المشترى على البايع بالثمن ان كان باقياً عالماً كان او جاهلا و ان تلف قيل: لا رجوع به مع العلم و هو بعيد مع توقع 
الاجازه) 


و تقدم الكلام فيه تحت عنوان المقبوض بالعقد الفاسد هل يكون مضموناً على المشترى ام لا ؟ و نقول هنا اما مع بقاء ماله فله 
الرجوع الى ماله فالناس مسلطون 


ص :84 
-١‏ من لا يحضره الفقيه ج .ص 97" باب الولى و الشهود و الخطبه و الصداق . 


؟- الكافى (ط - الإسلاميه)؛ ج هه ص: 8١1؛‏ باب من يشترى الرقيق . 
*- تهذيب الأحكام؛ ج /ا؛ ص 66؛ باب 0 العيوب الموجبه للرد. 


على اموالهم سواء كان عالماً ببطلان المعامله ام جاهالاً لكن ان تلف فذكر المصنف قولين: 


الاول: عدم رجوع المشترى على البايع العاقد ان كان المشترى غالماً يظلاق الخعاطله وذلكف لانه كان زافاً تلق ماله باقذاننه 
الباطل. 


الثانى: ان له الرجوع لتوقعه الاجازه من المالكك. 


اقول: وكلاهما صحيحان ثبوتاً فانه فى الواقع لو كان راضياً بان يتلف البايع ماله مجاناً و كان اقدامه على المعامله الباطله اباحه له 
فلا شكك انه لا يحق له الرجوع بماله وان كان قد اعطى الثمن توقعاً لاجازه المالكك فلاشكك انه يحق له الرجوع به و لو تلف لانه 
لم يسلطه مجاناً هذا كله فى عالم الثبوت لوعلم و شهدت الامارات به فهو. 


و اما اثباتاً فالصحيح هو الثانى لان الاصل حرمه التصرف فى مال الغير الا بطيب النفس و هو لم يحرز لان اقدامه اعم و لعل 
المصنف ناظر الى ذلكك (و يرجع) المشترى ( بما اغترم ان كان جاهل) 


و ذلك لقاعده المغرور يرجع على من غرّه و قد تقدم الاستدلال على القاعده فراجع و يشهد للمقام صحيح جميل بن دراج ١عن‏ 
يدفع اليه المبتاع قيمه الولد و يرجع على من باعه بثمن الجاريه و قيمه الولد التى أخذت منه)(1). 


7/١ : ص‎ 


-١‏ تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان) ج 7اص 87 باب68؛ الاستبصار ؛ ج #, ص 85 ؛ باب/اه 


اقول: لا اشكال فيما يرتبط باصل المسأله و القاعده الا ان الاشكال فى خصوص استرجاع ولد الجاريه و انه هل للمشترى انتزاعه 
مع اعطاء قيمته كما فى مرسل جميل و (خبره) المتقدم آنفاً ام للمشترى انتزاعه بدون اعطاء قيمته بل يعطى قيمه سائر المنافع كما 
فى صحيح زراره المتقدم و خبره الاخر و هو صريح الدلاله ام ينتزع المالكك ولد جاريته و ليس للمشترى انتزاع ولده لا بالقيمه و 
لا بدونها وهو الذى دل عليه صحيح محمد بن قيس المتقدم. 


اقول: اما صحيح محمد بن قيس فقد تقدم اجماله من هذه الجهه فلا يقاوم ما نحن فيه من الاخبار الداله على ان المشترى له 
انتزاع ولده بالقيمه ام بدونها و اما هذه الاخبار فالترجيح لذات القيمه باعتبار اعتماد الكلينى عليها و تفسير احمد الاشعرى لخبر 
ذوازة بذلكه و النعارضن لها اكمنا هو كن زازه ققط لأ عر وسو هيه ستدا ولو فنا بالمكافر و" اللسافطهالقايلة تتتضية اين 
ولده بالقيمه ايضاً. 


حصيله البحث: 


لا-اثر لبيع الفضولى نعم لو حصل الايجاب من المالكك مثلا تكون الاجازه من الاخر بنفسها جزء العقد لو كان ايجاب الاصيل 
باق عرفا لانه لا يشترط فى عقد البيع لفظ خاص و تحصل الاجازه بكل لفظ مفهم و لا يكفى فى الإجازه الشكوت عند العقد أو 
عند عرضها عليه؛ و لا يجوز للاصيل قبض المبيع قبل اجازه الاخر فلو قبض و لم يجز انتزعه المالكك من المشترى» و لو تصرّف 
فيه بما له أجرةٌ رجع بها عليه» و لو نما كان لمالكه و يرجع المشترى على البائع بالتّمن إن 


ص: الا 


كان باقياً او تالف عالماً كان أو جاهلاء و يرجع المشترى على الفضول بما اغترم إن كان جاهًا. 
حكم ما لو باع غير المملوك مع ملكه 


(و لو باع غير المملوك مع ملكه و لم يجز المالكك صح) البيع (فى ملكه) بمقتضى صحيح الصفار عن العسكرى (عليه السلام) 
فى رجل باع قريه و لم تكن القريه كلها له و انما له بعض القريه قوقع (عليه السلام) «لا يجوز بيع ما لا يملكك و قد وجب الشراء 
على البايع على ما يملكك» و هو دال على لزوم البيع من طرف البايع . 


(و تخير المشترى مع جهله) 


كما دل عليه الصحيح المتقدم و بدليل تبعض الصفقه عليه حسب الشرط الارتكازى و يشهد له موثق عمر بن حنظله الآتى فى 
الخيارات لكنه فيه اشكال سيأتى فى محله . 


و اما لو كان المشترى عالماً فان كان قد اشترى المجموع متوقعاً لاجازه المالكك ففى الحقيقه يكون هنا شراء معلق على حصول 
الكل له و مقتضى القاعده فيه بطلانه لما تقدم من شرطيه التنجيز فى العقود و الايقاعات نعم هو منجز بالنسبه الى ما يملكك البايع 
وقد دل صحيح الصفار على لزومه من قبله لكن لا دليل على لزومه من قبل المشترى فله الخيار فى فسخه و لولا النص فالقاعده 
تقتضى البطلان. 


ص :"لا 


وان كان قد اشترى المجموع كيف ما كان ففى الحقيقه يرجع هنا شراؤه الى بيعين احدهما فضولى دون الا-خر و لا علاقه 
لاحدهما بالآخر سواء اجاز المالكك ام لم يجز. 


ثم انه هل يحمل البيع مع علم المشترى بذلكك على الاحتمال الاول ام الثانى؟ الظاهر هو الاول و قد عرفت ثبوت الخيار للمشترى 
فى هذه الصوره لاطلاق الصحيحه و ذلك لانه لو كان لجهل المشترى خصوصيه لفصل الامام (عليه السلام) و لم يفصل. 


(فان فسخ رجع كل الى مالكه) كما هو واضح (و ان رضىئ صحح) البيع (فى المملوك بحصته من الثمن بعد تقويمهما (جميعاً) 
ثم تقويم احدهما) 


اقول الراجي فرصا هو ان بأحذه المقدر وها نخصيه فو التين الى قبط عله عل حمق تير السترائن : 
كيفيه التقسيط 


و اما كيفيه التقسيط فهى مسأله حسابيه و المشهور بين المتأخرين ما ذكر من تقويهما معاً ثم تقويم احدهما ثم نسبه احدهما الى 
مجموع الثمن ضروره انه لو قوم منفرداً من دون ملا-حظه النسبه المذكوره و اخذت قيمته من الثمن امككن حينئبٍ فى بعض 
الا-حوال استيعابها له بل زيادتها عليه فيبقى الاخر بلا مقابله شىء من الثمنء و قد تنظر البعض فى طريقه المشهور و انها طريقه 
صحيحه لو لم يكن للهيئه الاجتماعيه مدخليه فى زياده القيمه اما اذا كان كذلكك فلا يقومان مجتمعين 


ص :"ا 


اذلا- يستحق مالك كل واحد ما له الَما منفرداً و ينسب قيمه احدهما الى مجموع القيمتين و يقسط الثمن حتى ما قابل الهيئه 
الاجتماعيه منه على تلكك النسبه. 


اقول: اذا كان اللازم هو رعايه الدقه العقليه فى المقام فالحق انه قد باع ثلاثه اشياء احدهما ماله و اثنين فضوليين و هما مال الغير 
و الهيئه الاجتماعيه و ذلك فانه لو كانت للهيئه الاجتماعيه ماليه فحينما يضم ماله الى مال الغير فهو بذلكك يبيع ماله بهذه الهيئه 
التى ليست له و انما تحصل بضميمه مال الغير فهو ايضاً بيع ما لا يملكك فان المشترى ان رضى بعد رد الغير لبيع ماله فقد رضى 
بمال البايع منفرداً عنهماء فاذا اردنا اعطاء ما بخص ما له من الثمن فلابد من اخراج ما يخص مال الغير و ما يخص الهيئه 
الاجتماعيه و حسابه كالتالى: فاذا كان قيمتهما مجتمعين اثنى عشر و منفردين تسعه فما يخص الهيئه الاجتماعيه هى الربع من 
الثمن المسمى و اذا كان قيمه احدهما ثلاثه فنسبتهما ايضا الى الاثنى عشر هى الربع و يؤخذ حينئذ له ربع الثمن و الحاصل ان 
المبيع له ثلا-ثه اقسام لكل قسم قيمه, مال البايع وله ربع الثمن والهيئه الاجتماعيه و لها ربع الثمن ايضاً و مال الغير و له نتصف 
الثمن- الباقى- و بذلكك يظهر صحه طريقه المشهور. 


و اما ذكره صاحب القول الثانى من ان المالكك لا يختص باستحقاق ما يزيد باجتماعهما مدفوع بان المشترى ايضاً لا يستحق ما 
يزيد باجتماعهما الَّا بعد تمام البيع الواقع على المجموع و لم يحصل له بل الذى تم له هو مال البايع فقط فكيف يستحق ما قابل 
الهيئه الاجتماعيه حتى تكسر من الثمن و تعطى للمشترى. 


ص : ؟/ا 


و اما ما قد يقال من ان الاوصاف لا تقابل بالاثمان فيرده ان التقابل عرفاً موجود الا فى بعض الموارد مما لم يلحظ فيه الا ذات 
المبيع كما و انه لا دليل على هذا الادعاء. 


(وكذا لو باع مايملك وما لايملك كالعبد مع الحر والخنزير مع الشاه) 


اقول: اما الحر فهو لا يملكه احد و اما الخنزير فعدم مالكيه المسلم له باعتبار عدم وجود منفعه محلله فيه فلو كانت له منفعه محلله 
فالقاعده تقتضى ماليته و مملوكيته انا اذا كان هناكك دليل خاص بعدم مملوكيته للمسلم لكنى لم اعثر عليه . 


(و) حينئذٍ(يقوم الحر لو كان عبداً و الخنزير عند مستحليه) 
من اهل الكتاب و غيرهم و حكمه فى التقويم كسابقه و الدليل عين الدليل. 
حصيله البحث: 


لو باع غير المملوك مع ملكه و لم يجز المالكك صحٌ فى ملكه و تخر المشترى مع جهله؛ فإن رضى صمح فى المملوكك بحص ته 
من الثُمن بعد تقويمهما جميعاً ثم تقويم أحدهماء و كذا لو باع ما يملكك و مالا يملكك كالعبد مع الحرٌ و الخنزير مع الشّاهِ و 
يقَوّم الحرٌ لو كان عبداً» و الخنزير عند مستحليه. 


اولياء العقد 
(وكما يصح العقد من المالكك يصح من القائم مقامه و هم سته) 
الاول: )0 الاب) 


١/0: ص‎ 


اما ولايه الاب فلا خلاف و لا شبهه فيها للنصوص الوارده فيها كما ستأتى. 
(و) الثانى: ( الجد) للاب . 


و اما ولا-يه الجد للاءب فقد وقع الخلاءف فى ان حياه الاب شرط فى ولايه الجد ام لا؟ فذهب الى الاول الشيخ فى النهايه 
والتهذيب فقال: «و إِنْما يجوز عقد الجدّ مع وجود الأب. فأمَا إذا كان متا فلا يجوز له أن يعقد عليها إِنَا برضاها)(١).‏ 


و به قال ابن الجنيد و ابو الصلاح و ابن البراج و الصدوق فقال فى الفقيه: «و إن كان لها أب و جدّ فللجدّ عليها ولايه ما دام أبوها 
عننا لآنه وملكة ولفه وها لكف :قإذا نما الأب للا رووهيا الحة | لاجاذنه)1 ةق 


و اما ابن ابى عقيل فلم يذكر للجد ولا-يه مطلقاًء وكلا-مهم و ان كان فى النكاح الا ان الظاهر منه هو العموم بل لا خصوصيه 
للنكاح . 


و ذهب الى الثانى المفيد والمرتضى و سلار و ابن ادريس و يشهد لهم اطلاق موثق عبيد بن زراره قال: قلت لابى عبد الله (عليه 
السلام) «الجاريه يريد ابوها ان يزوجها من رجل و يريد جدها تزويجها من رجل فقال: «الجد أولى بذلك ما لم يكن مضاراً ان 
لم يكن الاب زوجها قبله و يجوز عليها تزويج الاب و الجد1200) و الروايه 


٠/2: ص‎ 


. تهذيب الأحكام؛ ج /. ص 440 باب 7" باب عققد المرأه على نفسها النكاح‎ -١ 
. من لا يحضره الفقيه؛ ج وذ ص 7958 باب الولى و الشهود و الخطبه و الصداق‎ -١ 
١ الكافى (ط - الإسلاميه)؛ ج هه ص: 90”ح‎ -" 


وان كانت فى النكاح انا انه لا خصوصيه له اولاً و يشمل باقى الموارد بطريق اولى لكن يعارضه موثق الفضل بن عبد الملكك 
عن الصادق (عليه السلام) «قال: ان الجد اذا زوج ابنه ابنه و كان ابوها حياً و كان الجد مرضياً جاز, قلنا: فان هوى ابو الجاريه 
هوى و هوى الجد هوى وهما سواء فى العدل و الرضا قال: ١‏ احب الىّ ان ترضى بقول الجد)(1١)‏ وهو صريح انها لا ينفذ امره 
فيها من دون رضاها . 


و يشهد لذلكك ايضاً صحيح محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال ١‏ اذا زوّج الرجل ابنه ابنه فهو جائز على ابنه »250 فان 
الظاغريفة أن الجد اهره على ولد نافق لا على اولاد اولاذئ يذلكه رظير اذ وليه الجد على انق ابنه ايت عه الما عن قن 
الحقيقه على ولده لا على اولاد ولده و بذلكك يمكن الجمع بين قول ابن ابى عقيل و قول الصدوق و ابن الجنيد و غيرهما ممن 
قال بتقيد ولايه الجد بحياه الاب فان الجد لا ولايه له على الحفيد و انما امره نافذ على ولده و لا يعارض ذلكك ما تقدم من موثق 
ابن زراره فان مورده حياه الوالد فالسؤال فيها لم يقع مطلقاً و انما فيمن كان ابوها يريد ان يزوجها من رجل و يريد جدها 
تزويجها من آخر و عليه فقوله ١‏ و يجوز عليها تزويج الاب و الجد » لا يقتضى ان للجد ولايه مطلقه عليها بل يصدق بما قلنا من 
ان امر الجد نافذ على ولده والولد يطيع امر ابيه فى ابنه و ليس له مخالفته الَا اذا كان مضاراً بمقتضى موثق ابن زراره و بدليل 


لاضرر و لا 
ص :الا 


-١‏ وسائل ا لشيعه» ج ٠‏ صسص: مهنا 
"- وسائل الشيعه» ج حرق ص: ١-4‏ 


ضفرن انقا و بتالكف يظير ضعت اقل من اذولايه الحد اقرى خلة روثرافيها موت الاعتعت 1 
و وجه اقوائيتها ما جاء فى موثق ابن زراره من ان الجد اولى اقول: و تقدم ان الاولويه لا من جهه ولايته بل من جهه اخرى. 
هذا و لو قلنا باطلاق موثق عبيد بن زراره فهو يحمل على المقيد من ان ذلكك مختص بحياه الاب . 


و على ما ذكرنا يحمل خبر عبيد بن زراره الاخر عن الصّادق (عليه السلام) قال: «إِنَى لذات يوم جالس عند زياد بن عبيد الله 
الحارثى إذا جاء رجل يستعدى على أبيه فى تزويج ابنته بغير إذنه فقال زياد لجلسائه: ما تقولون؟ قالوا: باطل» ثم أقبل على فقال: 
ما تقولء فأقبلت على الْذين أجابوه فقلت لهم: أ ليس فى ما تروون أن رجلا جاء يستعدى على أبيه فى مثل هذاء فقال له البِىَ 
صَلَى الله عليه و آله: أنت و مالكك لأبيكك؟ قالوا: بلى» فقلت لهم: فكيف يكون هذا هو و ماله لأبيه» ولا يجوز نكاحه عليهم- 
الخر 123 


و صحيح هشام بن سالم و محمّرد بن حكيم» عن الصَادق (عليه السلام): «إذا زوج الأى .و الحَدٌ كان الترويج للأوّل» و إن كانا 
جميعا فى حال واحده فالجنٌ أولى»(0. 


ص ://ا 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هش ص: 40ح" 
-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هه ص: 90ح ؟ 


واما خبر أبى العباسء عنه (عليه السلام): «إذا زوّج الرّجل فأبى ذلكك والده فإِنْ تزويج الأب جائز و إن كره الجدّء ليس هذا مثل 
الذى يفعله الجدّء ثم يريد الأب أن يردّه)(1) فظاهره انه بعد تزويج الاب ابنته لا تضر كراهه الجد . 


وقال: فآمروهن فى بناتهن»(7) فضعيف للغايه و الروايه عاميه و دلاتها غير ظاهره لاحتمالها الاستشاره و معارضه بما هو اقوى مثل 
موثق الفضل بن عبد الملكك. 


هل للاب ولايه على الصغير بعد بلوغه مجنوناً او سفيهاً؟ 


هل ان ولا-يه الااب - و الجد على القول بولايته - ثابته على الصغير بعد بلوغه مجنوناً او سفيهاً ام انها تنقطع بالبلوغ؟ و لو قلنا 
بشبوتها بعد البلوغ اذا ما كان الجنون متصللا به فهل هى ثابته لو بلغ عاقلا ثم جن ام تعود الولايه للحاكم الشرعى؟ 


استدل للاول منها بالاجماع و الاستصحاب و هما كما ترى و اشكلوا على ثيوتها فى الثانى بعد انقطاعها اولاً. 
ص :هلا 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج ل ص: 92”احع 
-١‏ مختلف الشيعه فى أحكام الشريعه؛ ج لا ص: 75١وراجع‏ سئن البيهقى /: .١١8-١١8‏ و سنن أبى داود 7: 01/0/ ٠١١940‏ 


اقول: الا ان المستظهر من الروايات هو ثبوت الولايه سواء كان الجنون و السفه متصلا بالبلوغ ام منقطعاً عنه منها صحيح هشام 
عن الضّ ادق (عليه السلام) «انقطاع يتم اليتيم بالاحتلا-م و هو أشدّه؛ و إن احتلم و لم يونس منه رشد و كان سفيها أو ضعيفا 
فليمسكك عنه وليّه ماله)(١)‏ فان المفهوم عرفا من الولى هو الاب. 


ومنها: ما دل على ان المرأه المالكه لنفسها يجوز تزويجها بغير ولى مثل صحيح الفضلاء عن الباقر (عليه السلام) ١‏ قال: المرأه 
التى ملكت نفسها غير السفيهه و لا المولى عليها ان تزويجها بغير ولى جائز )(1) فان المراد بالولى ما هو المعهود من ولايه الاب 
لا الحاكم الشرعى و مثل حسنه زراره عن الباقر (عليه السلام) قال: اذا كانت المرأه مالكةً امرها تبيع و تشترى وتعتق وتشهد و 
تعطى من مالها ما شاءت فان امرها جائز تزوّج ان شاءت بغير اذن وليها فان لم يكن ذلكك فلا يجوز الا بأمر وليها » فان المنصرف 
من الولى فيها لا شكك هو الاب دون الحاكم الشرعى ولا اشكال فى سنده الا من جهه موسى بن بكر والظاهر اعتماد الاصحاب 


عليه فراجع معجم رجال الحديث. 


وعليه فالمستظهر من الروايات ان ولا-يه الاب على ولده مفروغ عنها و لا تفصيل فيها بمن كان مجنوناً بعد البلوغ متصلا به ام 


الثالث: (و الوصى) 
ص:١٠/‏ 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج /ا؛ ص: /#ح” 
-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج ف ص: 91ح ١‏ 


المراد من الوصى هو الوصى القيِم لا مطلق الوصى و لا شكك فى نفوذ تصرفانه حيث جعل الراوى صحه القيمومه بالوصيه امرا 
مفروغاً عنه وقد اقرّهما الامام على ذلكك كما يشهد لذلك مافى صحيحه محمد بن إسماعيل: «رجل مات من أصحابنا بغير 
وصيّه فرفع أمره إلى قاضى الكوفه...قال: فذكرت ذلك لأبى جعفر (عليه السلام)» و قلت له: يموت الرجل من أصحابناء و لا 
يوصى إلى أحدء و يخلّف جوارىء فيقيم القاضى رجلا ما لبيعهنَ أو قال: يقوم بذلكك رجل منا فيضعف قلبه؛ لأنَهِنّ +(1) 


و صحيحه على بن رئاب: «رجل مات و بينى و بينه قرابه و تركك أولاداً صغاراً و مماليكك غلماناً و جوارى و لم يوص... ا(ل1). 
و مونّقه سماعه: «فى رجل مات و له بنون و بنات صغار و كباره من غير وصبّهه و له خدم و مماليكك و عقد كيف يصنع...(8) 
و صحيحه إسماعيل بن سعد «قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل يموت بغير وصيّه...)(5) 

/١:ص‎ 


” من أبواب عقد البيع و شروطه؛ الحديث‎ ١8 الباب‎ 257١ :١7؟ الوسائل‎ -١ 
من أبواب عقد البيع و شروطه‎ ١8 الباب‎ ,788 :١7 الوسائل‎ -١ 

"- وسائل 1: علا الباب 88 من أبواب أحكام الوصاياء الحديث ” 

- الوسائل 31١ 788 :١7‏ الباب 18 من أبواب عقد البيع» الحديث ١‏ 


واما صحيح محمد بن اسماعيل الاخر فسياتى الجواب عنه فى باب النكاح. 
الرابع: (و الوكيل) حسب مفاد عمومات الوكاله . 
الخامس: (و الحاكم الشرعى وامينه) 


واستدل له بمقبوله عمر بن حنظله والظاهر اختصاصها بالقاضى نعم قد يستفاد منها بالاولويه القطعيه ولايه الحاكم بتقريب ان 
الاسلام لم يهمل مشكله الترافع و التخاصم فكيف يهمل ما هو اهم منه كاداره البلاد و اجراء الحدود و التصدى لكل امر لا 
متصدى له بالخصوص مما هو موكول الى الامام (عليه السلام) و استدل له ايضاً بالتوفيع الشريف و هو ما صح عن الكلينى عن 
اسحاق بن يعقوب و فيه « فاما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه احاديثنا فانهم حجتى عليكم وانا حجه الله ) و سنده لا 
اشكال فيه حتى من جهه اسحاق حيث جاء فى نهايه التوقيع ٠‏ و السلام عليكك يا اسحاق » الظاهر فى جلالته و وثاقته و لا يضره 
انه هو الراوى لهذه الفقره بعد اعتماد الكلينى عليه. 


واما دلا-لته فبتقريب ان المراد من الحوادث هى الوقائع و الا-مور العمليه و الرجوع فيها ليس المراد منه الرجوع فى حكمها بل 
الرجوع فى شخصها و بقرينه ان الامام (عليه السلام) جعل رواه احاديثهم حجه على العباد من قبل شخصه (عليه السلام) وهذا 
لايناسب الرجوع فى حكمهاء بل ذيلها ظاهر فى ال: لنصب و انهم منصوبون مطلقاً من قبله (عليه السلام) لعدم تقييده (عليه السلام) 


حجيتهم بامر خاص هذا ولا يخفى ان المراد من الرواه هم الفقهاء كما هو واضح. 


ص: "م 


و يشهد لجواز التصدى عند عدم تمكن من له الامر قوله تعالى [ شرع لكم من الدين ...-الى- ان اقيموا الدين1 الدال على لزوم 
اقامه الدين بكل ابعاده و ان هذا التكليف لا يسقط يسبب فقدان من له الامر بل ان قوله تعالى [ و المؤمنون والمؤمنات بعضهم 
اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرأ دال على عموم الولايه للمؤمنين وبقرينه يأمرون ... و لا تنافى وجوب اطاعه 
ولى الامر عندما يكون مبسوط اليد بل يكون دليل وجوب اطاعه ولى الامر مخصصا لهذه العمومات. 


ويشهد لذلك ورود الروايات بجواز تصدى الثقه و العدل وان تصرفهم نافذ كما فى صحيح ابن رئاب المتقدم عن الكاظم 
(عليه السلام) ١‏ سألته عن رجل بينى و بينه قرابه مات و تركك اولاداً صغاراً و تركك مماليكك غلماناً و جوارى و لم يوص فما ترى 
فيمن يشترى منهم الجاريه يتخذها ام ولد وما ترى فى بيعهم ؟ فقال ان كان لهم ولى يقوم بامرهم باع عليهم و نظر لهم و كان 
مأجوراً فيهم قلت: فما ترى فيمن يشترى منهم الجاريه فيتخذها ام ولد ؟ قال لا بأس بذلكك اذا باع عليهم القَيِم لهم الناظر فيما 
يصلحهم '(1) و الظاهر ان المراد بالقيم فيه الارحام الموثوق بهم كما يشهد له موثق سماعه و فيه «ان قام رجل ثقه قاسمهم 
ذلك كله فلا بأس )(5). 


ص :"7/ 


١ و الفقيه» ج 5 ص: 718 ح‎ ١ ح‎ 7١8 الكافى (ط - الإسلاميه)» ج شه ص:‎ -١ 


-١‏ من لا يحضره الفقيه» ج ع ص: 5١8‏ ح7 


و يشهد لذلك ايضاً صحيح اسماعيل بن سعد الاشعرى و فيه ؛ فقال: اذا كان الاكابر من ولده معه فى البيع فلا بأس به اذا رضى 
الورثه و قام عدل فى ذلك )١()‏ وصحيح محمد بن اسماعيل المتقدم و فيه فقال:« اذا كان القيّم به مثلك و مثل عبد الحميد فلا 
بأس 1(0) فاذا كان مطلق الثقه و العدل يجوز له يبع مال الصغار بعد ما كان ناظراً لهم فيما يصلحهم فالحاكم الشرعى و امينه 
اولى بذلك. 


لم تقيد ولا-يه القيِم فى الاخبار الماضيه الا بقوله (عليه السلام) و نظر لهم و بقوله الناظر فيما يصلحهم و اما ولا-يه الفقهاء 
المستفاده من قوله (عليه السلام) فى التوقيع الشريف «واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه احاديثنا » فالظاهر اطلاقها الّا ان 


يدل دليل آخر على تقيدها بشرط او قيد. 
(و بحكم الحاكم المقاضص) 


و يشهد لجواز التقاص من منكر حقه الاخبار المستفيضه(*) لكن بشرطين: احدهما اذا لم يحلفه و ثانيهما اذا لم يكن ما وقع 


تحت يده من المنكر امانه. 

(و يجوز للجميع تولى طرفى العقد الَا الوكيل و المقاصٌّ) 

اما جوازه للجميع فلمقتضى القاعده فلا مانع من تولى طرفى العقد . 
ص :5/ 


١ من أبواب عقد البيع» الحديث‎ ١18 الباب‎ ,71١ 788 :١7 الوسائل‎ -١ 
ح”‎ 7١9 الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هش ص:‎ -١ 


"'- الفقيه ج ؟. ص: 1882 ح2944" و قد ذكر عده من النصوص المعتبره . 


واما الوكيل والمقاص فلم يستشنيا من تلكك القاعده و انما ورد فى الاخبار منع الوكيل فى شراء شىء ان يعطى الموكل مما 
عنده و قد افتى بعدم الجواز ابن الجنيد و الشيخ فى المبسوط و التهذيب و هو المفهوم من الكلينى حيث اقتصر على صحيح 
هشام بن الحكم و فيه: «اذا قال الرجل اشتر لى فلا تعطه من عندك و ان كان الذى عندكك خيراً منه) الظاهر فى الحرمه و لم يرو 
ما يعارضه و مثله معتبر اسحاق(١)‏ و خبر القلانسى الما انه اشتمل على عله ظاهره فى الكراهه ففيه « قال لا ترده قلت و لم قال: 
اليس انت اذا عرضته احببت ان تعطى به اوكس من ثمنه قلت نعم قال: لا ترده )27 و يشهد للحمل على الكراهه معتبر ابن ابى 
حمزه ففيه « قال ما احب لكك ذلكك )12(0) و فى موثق ميسر تفصيل اخر حيث قال (عليه السلام): « ان امنت ان لا يتهمكك فاعطه 
من عندكك و ان خفت ان يتهمكك فاشتر له من السوق )(6). و موثق معمر الزّيَات عنه (عليه السلام): «إِنَى رجل أبيع الرّيت يأتينى 
من الشام فآخذ لنفسى مما أبيع» قال: ما أحبّ لكك ذلككء قال: إِنَى لست أنقص لنفسى شيئا ممما أبيع» قال: بعه من غيركك و لا 
تأخذ منه شيثاء أ رأيت لو أنْ رجلا قال لكك: لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع لا تقربه)(8). 


ص:6/ 


"07 تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)» ج 8 ص:‎ -١ 

-١‏ تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج /. ص: 08 ح 7ه 
'- تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج لا ص: ١78‏ ح79 
- من لا يحضره الفقيه» ج ؟ ص: 6 ح 1 


ه- تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج /. ص: 7/1171 


و كيف كان فهذه الأخبار إِنّما نظرها إلى التهمه و عدمها ولا علاقه لها بالايجاب و القبول , نعم المتقاص لا يأخذ حقه بعنوان 


البيع و انما تضمن صحيح ابى بكر الحضرمى «انه يقول بينه و بين الله عزوجل انه ما اخذه ظلما و خيانه بل مكان ماله)(١)‏ و به 
افتى فى المقنع و لا يخلو من فائده و لعلها انه لو استحلفه بانكك ما اخذت من مالى شيئاً جاز له الحلف بانه ما اخذه يعنى ظلماً 


بل اخذ حقه منه 

(و لو استأذن الوكيل جاز) 

اذا ما قلنا بالحرمه فبالاجازه ترتفع لخروج ذلك عن مفاد صحيح هشام و كما هو مقتضى القاعده. 
(ويشترط كون المشترى مسلماً اذا ابتاع مصحفاً او مسلماً الا من ينعتق عليه) 


اما عدم جواز اشتراء الكافر القرآن الكريم فلم يرد به خبر بالخصوص و لم يذكره المتقدمون عدا قول ابن الجنيد حيث قال لا 
اختار ان يرهن الكافر مصحفاً او ما يجب على المسلم تعظيمه و لا صغيراً من الاطفال هذا و استدلوا عليه بوجوب احترام القران و 
فحوى المنع من بيع العبد المسلم من الكافر . 


اقول: اما الاسول فكونه و اجب الا-حترام لا يكفى فى حرمه بيعه نعم ما يوجب اهانته يوجب حرمه بيعه الا انه لا تلازم بين الحكم 
التكليفى و الوضعى واما الثانى فالفحوى غير ظاهره لعدم وضوح مناط الحكم فلعله شىء خاص بالمسلم. 


و اما عدم جواز اشتراء الكافر للعبد المسلم فيدل عليه ما فى المرفوع عن حماد بن عيسى عن الصادق (عليه السلام) ١‏ ان امير 
المومنين اتى بعبد لذمى قد اسلم فقال اذهبوا 


ص :2/ 


-١‏ الفقيه ١7‏ من أخبار دينه و قروضه. ” من أبواب معايشه) 


فبيعوه من المسلمين و ادفعوا ثمنه الى صاحبه و لا تقروه عنده)(1) فاذا كان عبد الكافر اذا اسلم لا يقر على يده فعدم جواز 
اشترائه له اولى و يؤيده انه قد ادعى ابن زهره الاجماع عليه . وفيه: انها ضعيفه السند و اما الاجماع فلا يكشف عن قول المعصوم 


فلا عبره به. 


و اما الاستدلال له بايه نفى السبيل فالظاهر دلاله الايه عليه و ذلك لان ملكيته له توجب الولايه عليه وهى نوع من السبيل الذى 
نفت الايه المباركه جعله . 


لا يقال: انها لو كانت لها هذه الدلاله لزم تخصيصها بزوال ملك الكافر بمجرد اسلام العبد و لم يقل به احد كما وان التخصيص 
الحجه للكفار على المؤمنين(1) فبناء على هذا التفسير لا علاقه لها بالمقام. 


فانه يقال: الايه داله على نفى السبيل و الولايه على المسلم و الامر كذلك لو اسلم العبد فلابد من بيعه على المسلم كما صرحت 
بذلك المرفوعه المتقدمه جمعا بين الامرين « فبيعوه من المسلمين و ادفعوا ثمنه الى صاحبه و لا تقروه عنده» فلا تخصيص فى 
الايه فلا سبيل للكافر عليه بعد الاسلام و ان كان الكافر مالكا له. 


ص :// 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه) ج /ا ص ”57 باب النوادر 


؟- تفسير نور الثقلين» ج 3 ص: م ح ١٠م‏ 


وكا مانو روس سوماق عضن الاحار فى النحعه ا للكفا رتعلن المونمه رقف اوداق انعفر الذوك للش البجها تالاه 
منه بقرينه نفى الجعل الظاهر فى نفى التشريع . وثانيا: انه لا ينافى المعنى الاول بل المنفى كل منهما - الجعل التشريعى و الحجه 
- و الايه قابله للحمل على هذا المعنى ايضا فلا تنافى بين المعنيين. 

و اما جوازه لو كان ينعتق عليه فلعدم المانع منه بعد عدم كونه سبيلا عليه و لعدم شمول الخبر المتقدم له» و بذلكك تعرف ضعف 
قول الشيخ فى المبسوط و ابن البراج استناداً الى ايه نفى السبيل . 

حصيله البحث: 

الأب و الوصئ اليم لا مطلق الوصى و الوكيل و الحاكم و أمينه» و بحكم الحاكم المقاصٌ لجواز التقاص من منكر حقه لكن 
بشرطين: احدهما اذا لم يحلفه و ثانيهما اذا لم يكن ما وقع تحت يده من المنكر امانه. و ولايه الاب ثابته على الصغير ايضا اذا بلغ 
مجنوناً او سفيهاً , واما الجد فالظاهر ان امره نافذ على ولده لا على اولاد اولاده فلا ولايه له عليهم. و يجوز للجميع تولّى طرفى 


العقد , ويكره للوكيل فى شراء شىء ان يعطى الموكل مما عنده و كذلك ان يشترى مما وكل فى بيعه» و يشترط كون 
المشترى مسلماً إذا ابتاع مسلماً , و اما المصحف فتعريضه للنجاسه و للاهانه نوع هتكك و اهانه فهو حرام . 


ص :// 


شرائط العوضين 
(و هنا مسائل) 
(الاولى: يشترط كون المبيع مما يملكك فلا يصح بيع الحر) 


لعدم كونه ملكا لاحد و لا ماليه له فلا مصحح للبيع بعد الشكك فى تحققه . 


اما اعتبار الملكيه و عدم جواز بيع مثل السمكك و الطير قبل أخذهما من الماء و الهواء فقد استدل له ببعض الروايات من قبيل ما 
كتبه الامام العسكرى (عليه السلام) إلى الصفار: «لا يجوز بيع ما ليس يملكك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك)(١).‏ 


و الصحيح ان يستدل على ذلكك بان البيع تمليكك عين بعوض فإذا لم يكن الشخص مالكا فكيف يملكك غيره. و هذا من دون 
فرق بين البائع و المشترى ويكفى فى الشرطيه الشكك فى تحقق البيع بدون ان يكون مالكا . 


وامّا الروايه المذكوره و ما شاكلها فهى ضعيفه الدلاله لأنْها ناظره فى جمله «لا يجوز بيع ما ليس يملكك» إلى ان من باع ما هو 
مملوك لغيره فلا يمضى بيعه» و هذا من الواضح أجنبى عن المطلوب اثباته . 


ص:9/ 


١ وسائل الشيعه ؟7١: 787 الباب من أبواب عقد البيع الحديث‎ -١ 


واما اعتبار الماليه فقد يستدل له بما فى المصباح من كون البيع مبادله مال بمال(1). 


و اجيب: بان الاطلاقات العرفيه أعم من ذلكك. فالورقه الصغيره ليست مالا و لكن باعتبار اشتمالها على دعاء خاص لى كامل 
الاعتقاد به أقدم على شرائها و يصدق البيع و الشراء على ذلكك من دون تشكيك. 


و مع تحقّق الصدق فى زماننا فباستصحاب القهقرى- أو اصاله عدم النقل- يثبت الوضع للمعنى الوسيع عصر صدور النصوص. 


اقول: ما ذكره من ان «الاطلاقات العرفيه أعم من ذلككث» فادعاء يحتاج الى الدليل» و اما ما ذكره كشاهد عرفى من قوله «فالورقه 
الصغيره ليست مالا و لكن باعتبار اشتمالها على دعاء خاص لى كامل الاعتقاد به أقدم على شرائها و يصدق البيع و الشراء على 
ذلك من دون تشكيكك) فليس بشاهد له لان الورقه بعد اشتمالها على ذلكك الدعاء ذات قيمه عرفيه ولو كانت قليله لا انها فاقده 
للماليه . 


و عليه فنشكك فى تحقق البيع بدون ان يكون للعوضين ماليه وذلكك يكفى فى لزوم الاشتراط , ولذا قال المصنف: 
(و مالا نفع فيه كالحشرات و فضلات الانسان) 
ص:١9‏ 


-١‏ المصباح المنير :١‏ /ا/ 


لعدم كونهما مالا بحيث تكون لها منافع محلله يرغب فيها العقلاء و قد تقدم الكلام فى تشخيص المال و الاختلاف فيه فراجع و 
ان الصحيح ان كل ما يرغب فيه العقلا-ء و لو نادراً فله ماليه و على القول الادخر اذ كانت منافعه المحلله غالبه لا نادره و عليه 
فيجوز بيع لبن المرأه وان كان معدوداً من فضلات الانسان كما قال: 


( الا لبن المرأه ) فيباع بشرائط البيع. 
و من جمله مصاديق غير المملوكك المباحات قبل الحيازه و لذا لا يصح بيعها لان الكل فيها سواء كما قال المصنف: 
(و لا المباحات قبل الحيازه) 


و اما بعد الحيازه فباعتبار ان الحيازه من اسباب التمليكك بدليل السيره العقلائيه فلا اشكال فى البيع و لا يخفى ان الحيازه متقومه 
بالقصد و نيه التملكك والا فلا يقال له حاز و بذلكك يظهر ضعف القول بان الحيازه مو جبه للتمليكك بلا قصد التملكك . 


(و لا) يصح بيع ( الاراضى المفتوحه عنوه ) 


يعنى قهراً بمعنى المفعول يعنى المقهوريه لا الفاعل بمعنى القاهريه و لا يصح بيعها لانها ملك لجميع المسلمين كما فى 
الروايات المستفيضه منها صحيحه الحلبى عن الصادق (عليه السلام) انه سئل عن السواد ما منزلته ؟ قال: ٠‏ هو لجميع المسلمين 
لمن هو اليوم و لمن يدخل فى الاسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد...) و خبرابى برده و مرسله حماد الطويله و خبر ابى الربيع 
وغيرها . 


لقعا لآنارا السيرنك) 


1١: ص‎ 


كما فى خبر ابى برده المتقدم ففيه: لا بأس ان يشترى حقه منها و يحول حق المسلمين عليه و لعله يكون اقوى عليها و املى 
بخراجهم منه » و المراد ان يشترى حق البايع و هو حق الانتفاع من الاآ-رض و مثله خبر ابن شريح لكن ظاهر عباره المبسوط 
«اطلاق المنع عن التصرف فيها ببيع و لا شراء و لا هبه و لا معاوضه ولا يصح ان يبنى دوراً و منازل و مساجد و سقايات و لا غير 
ذلك من انواع التصرف الذى يتبع الملكك و متى فعل شيئا من ذلكك كان التصرف باطلا و هو على حكم الاصل» وظاهره انه لا 
يتحقق للمتصرف حق فيها حتى ينتقل الى المشترى تبعا للاثار. 

اقول: و قد يتوهم من عبارته فى التهذيب جواز تملكك نفس الرقبه على العكس من عباره المتقدمه الَّا ان استدلاله بخبر ابى برده 
على جواز بيع الاثار دون الرقبه قرينه على مراده وكيف كان فكلامه بلا دليل ولا شاهد. 


(و الاقرب عدم جواز بيع رباع مكه زادها الله شرفاً لنقل الشيخ فى الخلاف الاجماع ان قلنا انها فتتحت عنوه) 


اقول: انما نقل الشيخ الاجماع فقط وكونها مفتوحه عنوه لا علاقه له بالاجماع بل هو دليل اخر و بذلكك تعرف الخلل فى تعبير 
المصنف . 


ثم انه لا شكك ان مكه فتحت عنوه الَا انه قيل ان النبى (ص) حينما قال لهم انتم الطلقاء و اطلق رؤوسهم و انفسهم كيف لم يهب 


لهم اموالهم . 


قلت: هذا مجرد استبعاد و حدس و كيف كان فيشهد لعدم جواز بيع رباع مكه صحيح الحسين بن ابى العلاء عن الصادق (عليه 
السلام) ان معاويه اول من علق على بابه 


ص :17 


مصراعين بمكه فمنع حاج بيت الله ما قال عز وجل [ سواء العاكف فيه و الباد] و كان الناس اذا قدموا مكه نزل البادى على 
الحاضر حتى يقضى حجه١(١)‏ و قريب منه خبر يحبى بن العلاء(7) و قد جاءا مفسرين للايه المباركه و قد ذكر الشيخ فى تفسيرها 
ان الايه لها دلاله على ذلكك حيث قال: «و المسجد الحرام اسم لجميع الحرم لقوله تعالى ( سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام الى المسجد الاقصى) و انما اسرى به (ص) من بيت خديجه و روى من شعب ابى طالب فسماه مسجداً ..) و 
مضاقاً لذلك فقد تقدم فى باب القبله وروود عده اخبار داله على كون الحرم قبله لمن هو خارج عنه الَا انكك عرفت الاشكال 
فيها مما تقدم. 


ثم ان نتيجه الاستدلال بالا-يه حرمه بيع كل اراضى الحرم و عدم اختصاص هذا الحكم برباع مكه و لم يتعرض لذلكك احد 
فتأمل. 


حصيله البحث: 


يشترط كون المبيع ممما يملكه فلا يصمح بيع الحرّ و ما لا نفع فيه غالباً كالحشرات و فضلات الإنسان إِلَا لبن المرأه فيباع بشرائط 
البيع, و لا المباحات قبل الحيازه» و لا الأرض المفتوهه غنوه إلا تبعاً لآثار المتصرّفء و الأقرب عدم جواز ببع رباع مكه زادها 
الله شرفاً بل الحرم . 


ص :17 


١ الكافى (ط - الإسلاميه)؛ ج * ص: 77ح‎ -١ 
” الكافى (ط - الإسلاميه)» ج 5 ص: 77ح‎ -" 


(الثانيه: يشترط فى المبيع ان يكون مقدوراً على تسليمه) 
ولم يعرف خلاف فى اعتبارها و استدلٌ على ذلكك بعدّه وجوه منها: 


-١‏ التمسّد كك بالنبوى المعروف: «نهى النبى صلَى الله عليه و آله عن ببع الغرر(١)‏ بعد تفسير الغرر بالمخاطره المتحمّقه بشراء ما 


اروك عله بالد كبيصت ندا للارسال ودلاله لأمكاة اندفاع الغرر باشتراط الخيار على تقدير عدم تحمّق التسليم خلال مده 


قيو دل 


و أيضا يمكن تصوّر اندفاع الغرر فيما إذا أمكنت الاستفاده من المبيع بالرغم من عدم القدره على تسلمه؛ كما فى العبد الآبق 
حيث يمكن عتقه فى كفاره و الدار المغصوبه حيث يمكن وقفها على من هى بيدهم و ذريتهم ما تناسلوا. 


لكا أد الحم مقن بد علق مو الذاء الققيه المروقق شروووة ف ذاره قال كدها آمو كر بن معط دين عبنت الله 
النّبسابورىٌ قال حدّثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليمان الطائى بالبصره قال حدّثنا أبى فى سنه ستّين و مائتين قال 


حدّثنى على بن موسى الرّضا (عليه السلام) سنه أربع و تسعين و مائه . 
ص :15 


58 من أبواب آداب التجاره ح ", العيون» ج 7» ص:‎ 8٠ :اب‎ :١7 وسائل الشيعه‎ -١ 


-١‏ و حدّثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخورىٌ بنيسابور قال حدَّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن هارون بن محمّدٍ الخورىٌ 
قال حذها عش بن معد بن يان النقيه الكروئ ساون قال هدق احمتدين عينف الله البروئ الشبائع عق الافيا عل يق 


اد وحلت أبوعيد اللا لحسي: بن محمد الأشنانيّ الرَازَىٌ العدل ببلخ قال حدّثنا على بن محمّد بن مهرويه القزويني عن داود 
بن سليمان الفرّاء عن على بن موسى الوّضا (عليه السلام) .)١(‏ 


فهذه ثلادثه اسانيد لا علاقه لاحدهما بالادخر فكيف يصح وقوع الكذب منهم فانهم وان لم يوثقوا باجمعهم لكنا لا نحتمل 
توافقهم على الكذب مضافا الى ان متون الاخبار التى نقلوها ترتبط بالدفاع عن المذهب وحقانيته و عليه فالخبر موثوق به و لا 


وجه للقول بضعفه . 


و اما دلاله فما اجاب به المستشكل اجنبى عن المدعى فما ذكره من اندفاع الغرر بالشرط خروج عن البحث وما ذكره اخيرا نادر 


؟- ما تمشكك به صاحب المنيه من زوال الماليه عمّا لا يقدر على تسليمه(5). 
ص :10 


70 عيون أخبار الرضا (عليه السلام)» ج ”؛ ص:‎ -١ 
7/8 :١ منيه الطالب‎ -" 


و اجيب: بانه لا نسلم بزوال الماليه بعدم القدره فانّه مخالف للوجدان. 
- ان الاقدام على المعامله التى لا قدره فيها على التسليم سفهى. 
و فيه: ان السفاهه منتفيه فى حاله امكان الانتفاع كما فى المثالين السابقين. 


و مع غضٌ النظر عن ذلكك يمكن أن يقال: لا دليل على بطلان المعامله السفهيه بل مقتضى اطلاق مثل «أحل الله البيع» امضاؤها 
و عدم اشتراط ان لا تكون كذلك. نعم تصرّف السفيه فى أمواله باطل لا ان المعامله السفهيه باطله. 


ع-ان أكل المال بازاء مالا يقدر على تسليمه أكل له بالباطل» و هو منهى عنه بمقتضى قوله تعالى إل تَأكثرا أإلكم يكم 
باللاطِل)010. 


و فيه: ان من المحتمل أن يكون المقصود: لا تأكلوا أموالكم بالأسباب الباطله و ليس لا تأكلوها بلا مقابل. و يكفى الاحتمال فى 
المقام حيث تعود المطلقات بلا مانع يمنع من التمشكك باطلاقها. 


ه- التمّم كك بالروايات الناهيه عن بيع الآبق بلا ضميمه. كما فى موثقه سماعه عن أبى عبد الله (عليه السلام): «الرجل يشترى 


العبد و هو آبق عن أهله. قال: لا يصلح إِنَا 
ص :18 


59 :ءاسنلا-١‎ 


ان يشترى معه شيئا آخر و يقول: اشترى منكك هذا الشىء و عبدكك بكذا و كذاء فان لم يقدر على العبد كان الذى نقّده فيما 


اشترى منه)10١).‏ 
و إذا لم يحتمل اختصاص مثل الروايه المذكوره بموردها أمكنت الفتوى باعتبار الشرط المذكور , و لذا: 
( فلو باع الحمام الطائر لم يصح الا ان تقضى العاده بعوده) 


لعدم الغرر هذا وقد يقال بان الطائر اذا طار و ليس مما يعود يخرج عن الملكيه كالسمكه اذا اخرجها من الماء الى الارض ثم 
وثبت اليه فليس البايع اولى بها من المشترى ويرده ان صيروره الحيوان ممتنعا لا يخرجه عن الملكيه وعلى فرض الشكك فى 
الملكيه تستصحب. 


(و لو باع الابق صح مع الضميمه فان وجده و الا كان الثمن بازاء الضميمه) كما يدل عليه صحيح رفاعه النخاس و موثق سماعه. 


ثم ان صحه البيع مع الضميمه لانتفاء الغرر ام للنص تعبداً؟ فعلى الاسول يمكن التعدى منه الى باقى الموارد من امثاله كما قاله 
المصنف فى المسأله الاتيه «و لو تعدّدت العبيد كفت ضميمةٌ واحدةٌ» , و على الثانى فلا . قلت: و الاول هو الاقوى. 


(والاتحياو لاونم العلب) 
ص :/941 


١ من أبواب عقد البيع و شروط الحديث‎ ١ الباب‎ 7287 :١7 وسائل الشيعه‎ -١ 


(و لو قدر المشترى على تحصيله فالاقرب عدم اشتراط الضميمه و عدم لحوق احكامها لو ضم) 


لخروجه من الغرر فان ما لا يقدر على تسليمه و تسلمه فهو غرر و الا فلا فالموضوع هنا منتف و وجه اشتراط الضميمه شمول 
ظاهر النص له بعد الجمود عليه لكنه خلاف الفهم العرفى فلا تشترط الضميمه. 


و( اما الضال و المجحود فيصح البيع ويراعى بامكان التسليم ) 


عند المصنف لكنه عجيب فان الصحه اما موجوده او معدومه و لا معنى لتعليقها على امكان التسليم و لالفرق بين الضال و 
المجحود و الآبق فكلها غرريه ولا يصح بيع الغرر مطلقاً لا انه موقوف على امكان التسليم و ذلكك لان البيع اما ان يحظى بامضاء 
المولى فيصح و اما ان لا يحظى فيبطل نعم لو كان المراد من امكان التسليم عدم العلم بتعذر التسليم صح ما قال و يكون تعذره 
كاشفاً عن بطلانه من رأس لانه غررى و بذلكك يظهر ضعف قول المصنف: (وان تعذر فسخ المشترى ان شاء) و ذلك لانه من 
موارد الانفساخ لا الفسخ. 


(و فى احتياج العبد الآبق المجعول ثمناً الى الضميمه احتمال و لعله الاقرب و حينئذٍ يجوز ان يكون احدهما ثمناً و الاخر مثمناً مع 
الضميمتين و لا يكفى ضم آبق اليه) 


كل ذلكك اذا كان المفهوم من النص المتقدم هو حصول الغرر فكلما حصل الغرر بطل و الا فلاو لا شكك فى ارتفاع الغرر 
بالضميمتين للثمن و المثمن كما لا يكفى 


ص :/1 


جعل الضميمه عبداً آبقاً لعدم خروجه عن موضوع الغرر نعم لو قلنا ان جواز بيع الآبق مع الضميمه امر تعبدى فلا يجوز حينئذ 
التعدى عنه . 


(و) بذلكك يظهر حكم ما (لو تعددت العبيد) وانه لا تكفى الضميمه الواحده على القول بالتعبد و الّا (كفت ضميمه واحده) كما 
هو الاقوى. 


حصيله البحث: 


يشترط أن يكون مقدوراً على تسليمه؛ فلو باع الحمام الطائر لم يصح إِنَا أن تقضى العاده بعوده؛ و لو باع الآبق صح مع الصضميمه 
فإن وجده و إلا كان التَمن بإزاء الضّ ميمه؛ و لا خيار للمشترى مع العلم بإباقه» و لو قدر المشترى على تحصيله فالأقرب عدم 
اشتراط الضّ ميمه و عدم لحوق أحكامها لو ضتّ. و لا يصح بيع الضّ ال و المجحود , و يصح ببع العبد الآبق المجعول ثمناً مع 
الل ميمه و حينئبٍ يجوز أن يكون أحدهما ثمناً و الآخر مثمناً مع الضّ ميمتين» و لا يكفى صم آبتٍ آخر إليه و لو تعدّدت العبيد 


كفت ضميمة واحدةٌ. 
عدم صحه بيع الوقف 
( الثالثه: يشترط) فى المبيع (ان يكون طلقاً) 


هذا الشرط انتزاعى من عدم جواز بيع الوقف و الرهن و العبد الجانى و كلما تعلق به حق الغير لقيام الدليل الخاص فى كل مورد 
على ذلكك و لذا (فلا يصح بيع الوقف) 


ص :14 


كما جاء به النص ففى صحيح ابن الحجاج عن الكاظم (عليه السلام) و فيه لا يحل لمؤمن بالله و اليوم الاخر ان يبيعها او شيئاً 
منها يبتاعها و لا- يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئاً منها مما وضعته عليها حتى يرث الله الارض و ما عليها )١(“‏ و فى الصحيح ١‏ 
الوقوف على ما وقفها عليها اهلها »(1) نعم استثنيت بعض الموارد على خلاف: 


الأول ما قال؟ (و لو ادف يقاقه الى عوابه كخلت ييخ اربابه فالمشهور الحراق 


اما جواز بيع الوقف فى ما لو ادى بقاؤه الى خرابه كخلف بين اربابه فمستنده صحيح على بن مهزيار ففيه: « قال كتبت الى 
الجواد (عليه السلام) ان فلاناً ابتتاع ضيعه فوقفها و جعل لكك فى الوقف الخمس و يسأل عن رأيكك فى بيع حصتكك - الى- 
وكتبت اليه ان الرجل ذكر ان بين من وقف بقيه هذه الضيعه عليهم اختلافا شديدا - الى - فان كان ترى ان يبيع هذا الوقف و 
يدفع الى كل انسان منهم ما كان وقف له...» و به افتى المفيد مع ضم صورتين اخريين به و هما «خرابه فى نفسه و سقوط عن 
الانتفاع به و حاجه شديده الى بيعه » و مثله المرتضى وسلار و ابن زهره و ابن حمزه و الراوندى و صاحب النزهه و اقتصر الشيخ 
على ما فى العنوان فقط و حمله الصدوق على الوقف المنقطع و مثله الحلبى و القاضى و اطلق المنع ابن الجنيد و به صرح ابن 
ادريس و بذلك تعرف ضعف القول بان جواز البيع هو المشهور مضافاً الى عدم دلاله الصحيح على ما قالوا و ذلكك لان ظاهر 
بل صريح الصحيح هو ان رجلا اشترى ضيعه فوقف عند نفسه قبل تسليم الوقف الى 


٠٠١ ص:‎ 


/ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج لا ص: 59ح‎ -١ 
5١7 ص‎ ١ الكافى (ط - دارالحديث) ج‎ -" 


الموقوف عليهم على جمع له عنايه بهم الا انه بينهم خلف شديد و وقف خمساً منها على الامام (عليه السلام) كذلكك بلا ان 
يقبضها اياه (عليه السلام) ثم استدعى من ابن مهزيار ان يكتب اليه (عليه السلام) و يسأله عن رأيه (عليه السلام) فى انه هل يبقيه 
له كما نوى و يسأله عن رأيه فى ابقائه سهام اولئكك الجمع لهم او يبيعها و يعطيهم ثمنها لاختلاف شديد بينهم فاجابه (عليه 
السلام) ببيع سهمه لكون ثمنه اصلح له و ببيع سهامهم لامكان اداء اختلافهم الى ما فيه الهلكه فى نفوسهم واموالهم كما هو حال 
كثير من الناس قال تعالى [ و ان كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات وقليل ما هم] و 
حاصل الصحيح انه تضمن السؤال عن وقف غير تام لانه غير مقبوض لهم و لا له (عليه السلام) و عليه فلا يصلح الاستناد اليه فى 
جواز بيع الوقف و لا-علااقه له بحمل الصدوق له على الوقف المنقطع و بذلكك يظهر ضعف حمل الشيخ له فى التهذيب و 
الاستبصار على ١‏ انه جاء رخصه بشرط ما تضمنه - الى- فيجوز بيعه و اعطاء كل ذى حق حقه » و يدل على الذى ذكرنا ان 
الصحيح تضمن ببع الواقف للوقف لا ببع الموقوف عليهم له كما هو مفروض المسأله. 


ونا ها اقتاف القن من «متورقيه اغرية: 


اولاهما: خرابه و عدم الانتفاع به فاستدل له بان مورد اخبار عدم جواز البيع بقاؤه و الانتفاع به و مع عدم الانتفاع يخرج من مورد 
تلك الاخبار فهو من قبيل السالبه بانتفاء الموضوع. 


وجوابه: ان هذا الكلام يصح لو كان الوقف مقصوراً على العقار بمعنى انه لا يمتد الى ارضه بعد وقفه و هو خلاف الظاهر عرفا 
الا مع التصريح بذلكك ثم ان الدوام 


٠١١:ص‎ 


مأخوذ فى الوق اما ذاتاً او حكماً بمعنى ان الدوام اما ان يكون جزءاً من ماهيه الوقف كما عليه صاحب الجواهر(١).‏ و اما هو 
من جمله احكامه كما عليه الشيخ الاعظو(1) فهو باق ما دامت الارض باقيه نعم يصح ذلك فى الوقف المنقطع مثل العبد يوقف 
على المسجد مثلا فيموت فبموته ينتفى الموضوع فيبطل الوقف . 


ثانيها: فى صوره حاجتهم و قد استندوا فى ذلكك الى صحيح ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن ابن رئاب عن جعفر بن 
حتّان» عن الضّ ادق (عليه السلام): «سألته عن رجل وقف غله له على قرابه من أبيه و قرابه من امّه- إلى- قلت: فلورثه من قرابه 
الميّت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا إليها و لم يكفهم ما يخرج من الغله قال: نعم إذا رضوا كلهم و كان البيع خيرا لهم 
باعوا»(؟) لكنه كما ترى ليس وقفاً دائمياً و ابدياً لانه انما تضمن وقف الغله على قرابته و لم يقتِّد بقتّد « ان انقرضوا ففى سبيل 
البر؛ فمع وجود هذا المعنى و لو احتمالاً كيف يجوز لنا ان نقول بجواز بيع وقف قد ببقائه الى ان يرث الله الارض و من عليها . 


و لا مانع من العمل به فى مورده خصوصا إذا سقط الانتفاع به بحيث أن تكون الغله لا أثر لها فى أمر معاشهم . 
ص:7١٠‏ 
-١‏ الجواهر ج ١١‏ ص /0" 


"- المكاسب ج؟ ص 7” الطبعه الحديثه 
*- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج لا ص: ”اح 79 


و اما خبر الاحتجاج عن محمد الحميرى فيما كتبه للحجه (عليه السلام) عن الوقف الذى لا يجوز بيعه ؟ واجابه (عليه السلام) اذا 
كان الوقف على امام المسلمين فلا يجوز بيعه واذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين و 
متفرقين ان شاء الله ؛ فضعيف سنداً و لا يقاوم ما تقدم من ان الوقوف على ما وقفها اهلها عليها و قابل للحمل على الوقف 
المنقطع بقرينه السؤال حيث جاء فى صدره ؛ اذا كان الوقف على قوم باعيانهم و اعقابهم » بخلاف الوقف على امام المسلمين 
فانه مفروض البقاء الى اخر الدنيا و عليه فهو وقف ابدى و بذلكك يظهر عدم صحه بيع الوقف المؤبد مطلقا . 


عدم جواز بيع ام الولد 
الثانى: من موارد جواز ببع ما ليس طلقاً بيع ام الولد فقال المصنف: 
(ولا) يجوز (بيع الامه المستولده مادام الولد حياً الا فى ثمانيه مواضع) 


و عدم جواز بيعها فى غير تلك المواضع لما ورد فى صحيح عمر بن يزيد الاتى عن يونس ففيه: ١‏ فان كان لها ولد ليس على 
المبت دين فهى للولد فاذا ملكها الولد فقد عتقت بملكك ولدها لها وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها و 
تستسعى فى بقيه ثمنها ) . 

واما صحيح زراره عن الباقر (عليه السلام) سألته عن ام الولد قال: امه تباع و تورث و توهب وحدها حد الامه فالظاهر سقط من 
آخره جمله ١‏ اذا لم يكن لها ولد» و ذلك لان الصدوق نقل هذه الروايه بعينها سنداً و متناً فى ابواب الحدود مع تلكك الجمله و 
عليه فلا وثوق بها على كل حال. 


٠١7: ص‎ 


موارد استثناء بيع ام الولد 
و اما مواضع الجواز: 
( احدها فى ثمن رقبتها مع اعسار مولاها سواء كان حياً ام ميتا ) 


كماذلعايم سحو عبر وق رويةه للثنه جاص :ونا بعاد مرك عولالها فده رايد تبرض قري كاو لهاك لز زه المنها وزلن 
يدع من المال ما يؤدى عنها اخذ ولدها منها و بيعت فادى ثمنها قلت فيبعن فى ما سوى ذلكك من ابواب الدين و وجوهه؟ قال لا 
)١(١‏ و عليه يحمل اطلاق خبره الاخر و الذى فيه قال: نعم يعنى تباع فى ثمن رقبتهاء و بذلكك يظهر لكك ضعف كلام المصنف 


بجواز بيعها عند حياه مولاها فانه بلا دليل. 

( و ثانيها: اذا جنت على غير مولاها ) 

لما سيأتى فى باب الجنايات من ان المجنى عليه له ان يأخذ رقبتها او قيمتها. 

( و ثالثها: اذا عجز مولاها عن نفقتها ) 

لم يظهر له من مستند يخصص به ما تقدم و القاعده فى ذلكك تقتضى عدم الجواز. 
( و رابعها: اذا مات قريبها ولا وارث له سواها ) 


يتوقف على مقدمتين احدهما ان العله فى عدم جواز ببعها هى لاجل ان تعتق من نصيب ولدها فيفهم عرفاً ان كل 


١٠١ ص:5‎ 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه) ج ء ص 194 باب أمهات الأولاد 


ما يوجب عتقها فهو جائز فلا يختص الحكم بالمقدمه الثانيه بل يجوز بيعها بشرط العتق. و ثانيهما ان الرقيق يرثون عند انحصار 


(و خامسها: اذا كان علوقها بعد الارتهان ) 

و ذلك لاسبقيه حق المرتهن فان المولى ممنوع من تفويت حق المرتهن و عليه فاستيلادها غير مشروع فلا اثر له. 
( و سادسها: اذا كان علوقها بعد الافلاس ) 

وهو كسابقه حيث قد تعلق بها حق الغير و المفلس محجور عليه فى اموله عدا ما استثنى. 

( و سابعها: اذا مات مولاها و لم يخلف سواها و عليه دين مستغرق و ان لم يكن ثمناً لها ) 

لكن لم يظهر لهذا الاستثناء مصدر و يعارضه صحيح عمر بن يزيد المتقدم من عدم جواز بيع الامه فلاحظ. 
(وثامنها: بيعها على من تنعتق عليه فانه فى قوه العتق) 

لكن قد عرفت الاشكال فيه فى الموضع الرابع فراجع . 

(و فى جواز بيعها بشرط العتق نظر اقربه الجواز) 

لانه فى قوه العتق عند المصنف و قد تقدم الكلام حوله فى الموضع الرابع فراجع. 

حصيله البحث: 


١٠١6: ص‎ 


يشترط فى المبيع أن يكون طلقاء فلا يصحُ بيع الوقف المؤبد مطلقاء ولا بيع المستولده ما دام الولد حا إلا فى مواضع: أحدها 
فى ثمن رقبتها مع إعسار مولاها بعد موت مولاها و ثانيها إذا جنت على غير المولى و ثالثها إذا كان علوقها بعد الارتهان و رابعها 
إذا كان علوقها بعد الإفلاس . 


(الرابعه: لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه) 


لأنه لم يخرج عن ملكك مولاه بها و التخيير فى فكه للمولى فإن شاء فكه بأقل الأمرين من أرش الجنايه و قيمته و إن شاء دفعه 
إلى المجنى عليه أو وليه ليستوفى من رقبته ذلكك. 


(و لو جنى عمدا فالأقرب أنه) أى البيع (موقوف على رضا المجنى عليه أو وليه) 


لأن التخيبر بين قتله او استرقاقه فى جنايه العمد إلى المجنى عليه لدلاله النصوص عليه ففى صحيح أبان بن تغلب و هو من 
اصحاب الاجماع عمن رواه» عن الصادق (عليه السلام): «إذا قتل العبد الحرٌّ دفع إل أولياء المقتول فإن شاءوا فتلوه. وإن شاءوا 


حبسوه (و إن شاءوا استرقّوه) و يكون عبدا لهم1(0). 
ص:2 ١ ٠‏ 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه) ج /اص 7١08‏ حع 


و صحيح زراره» عن أحدهما عليهما السّلام «فى العبد إذا قتل الحرٌ دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه؛ و إن شاءوا 
استرّقوه)(١).‏ 


و اما خبر الوابشى من اخذ العبد بجنايته او يفتديه مولاه فاعم لانه ليس فيه ادعاء جنايه عمد . 

نعم لا يخرج عن ملكك سيده بالجنايه و عليه فيكون البيع فضوليا نظرا إلى تعلق حق المجنى عليه قبله و رجوع الأمر إليه . 
و اما كونه موقوفاً او باطلا فهذا تابع لحكم بيع الفضولى و قد تقدم الكلام فيه. 

حصيله البحث: 

اج المتمعما ل يسدق جع و أرجت العد غيداً والأوزب اله مرقرف كان رقي السجنى عليه أوولته: 
معلوميه العوضين 

( الخامسه: يشترط علم الثمن قدراً و جنساً و وصفاً ) 

و من جمله شرائط البيع ضبط العوضين ولا خلاف فيه بين الأصحابء و تدلّ عليه روايات كثيره من قبيل: 

١١17: ص‎ 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه) ج لاص 7١5‏ ح7 


-١‏ صحيحه الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): «سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعدّه فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما 
بقى على حساب ذلكك العدد. قال: لا بأس به)(1)» فانها قدل على ارتكار عدم جواز بيع المعدود بلا عذَّء و الامام (عليه السلام) 
قل أنقنق الازعكاز الند كوو و موردهاو ان كانهو التعدود إلاآن الخصوضية لوغ يله سدق إلى خيرم 


دم جك نسيل دي تفمر] نورقل لين عبت الله (عليه السلام): اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدّقناه و أخذناه بكيله 
نقال: لادبامن فقلة: أ يجوز أن أببعه كما اشدريية غير كبا # قال لأ انا انك قل تعد ع كيله 903 هذا كله بالنسبة إلن 


المبيع. 


و اما اعتبار ضبط الثمن فيمكن ان يستفاد من الروايات السابقه بعد تنقيح المناط و الغاء العرف خصوصيه المورد حيث يفهم ان 
المعلوميه معتبره فى العوضين بلا خصوصيه للمبيع. 


(فلا يصح البيع بحكم احد المتعاقدين او اجنبى) 


كل ذلك لاجل دفع وقوع الغرر و هذا صحيح لولاا النصوص و النصوص دفعت الغرر بطريق اخر و هو الجواز اذا لم يحكم 
البايع بالاكثر من القيمه العادله و لم 


١١/8: ص‎ 


١ الباب 7 من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث‎ 704 :١7 وسائل الشيعه‎ -١ 


-١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 708 الباب من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث ع 


يحكم المشترى بالاقل منها كما فى صحيحه رفاعه النخاس و فيها فقال (عليه السلام): ١‏ ارى ان تقوم الجاريه بقيمه عادله فان 
كان ثمنها اكثر مما بعثت اليه كان عليكك ان ترد اليه ما نقص من القيمه و ان كانت قيمتها اقل مما بعثت فهو له) هذا لو كان 
الحكم للمشترى وكذلكك لو كان الحكم للبايع لما ورد فى نصوص متعدده موثوق بها من ان ١‏ غبن المسترسل سحت » كما فى 
خبر اسحاق بن عمار و به افتى فى الفقيه و فى خبر عمرو بن جميع غبن المسترسل ربا و عن كتاب احمد بن محمد بن يحيى انه 


1 


و المسترسل هو من يشترى بلا-ان يسأل عن القيمه و من دون تعيبنها بل يكل ذلك الى البايع و يجعل قدر الثمن الى حكمه 
عمللا من دون اشتراط و قد تضمنت هذه النصوص ان اصل البيع صحيح الَا ان غبنه سحت و حرام و ربا بمعنى انه لايجوز للبايع 
ان يأخذ اكثر من القيمه المتعارفه و هى العادله و هذه النصوص شامله لمن يشترى بحكم البايع بالفهم العرفى و قد افتى بهذه 
الاخبار الشيخان و ابن ادريس و ابن البراج و ابن زهره و الصدوق و الكلينى نعم البيع بحكم اجنبى باطل لعدم خروجه عن الغرر. 


(و لا) يجوز البيع (بشمن مجهول القدر وان شوهد) 


خلافاً لابن الجنيد حيث قال: «لا بأس ببيع الجزاف مما اختلف جنساهما لانتفاء الجهاله بالمشاهده و انتفاء الربا باختلاف الجنس'» 
و يرده انه غررى و لا دليل على صحته و قال ايضاً ؛ لو وقع العقد على مقدار بينهما و المثمن مجهول لاحدهما 


١٠١9:ص‎ 


جاز اذا لم يكن يواجبه وكان للمشترى الخيار اذا علم...» فجوّز بيع المجهول مع الخيار و يرده ان الخيار لا يرفع الغرر. 


هذا و لكن روى المشايخ الثلا-ثه صحيحاً عن الصادق (عليه السلام) «عن رجل اشترى تبن بيدر قبل ان يداس تبن كل بيدر 
بشىء معلوم يأخذ التبن و يبيعه قبل ان يكال الطعام. قال: لا بأس» و فى روايه الكلينى انه قال تبن كل كر بشىء معلوم و قد روى 
هذا الخبر جميل و بتوسط ابن ابى عمير(1١)‏ و بروايه التهذيب عن زراره و كلهم من اصحاب الاجماع و عليه اعتمد الكافى و 
الفقيه و لا بد من كون المشاهده فيه رافعه للغرر بان لا يكون لمقداره اهميه فمن يريد شراء عشرين كراً و قد حصل على مقدار 
منها قد يكون عشره و قد يكون اقل او اكثر فيشترى ثم يكال له فلا يكون فيه غرر كما هو واضح. 


(و لا) يجوز بيع (مجهول الصفه و لا مجهول الجنس و ان علم قدره) 


للغرر ولأنّ مورد النصوص السابقه و ان كان هو المقدار إِلَا ان المفهوم منها اعتبار المعلوميه الرافعه للجهاله» و ذلكك لا يتحقّق 


(فان قبض المشترى المبيع و الحال هذه كان مضموناً عليه ان تلف) 
ص:١٠١‏ 


-١‏ الكافى: فى 8 من 5 من أبواب معيشته 


بقيمته يوم القبض عند الشيخين و سلار و الحلى و ابن البراج واعلى القيم عند ابن ادريس و قد تقدم الكلام فيه مفصللا فراجع. 
حصيله البحث: 


يشترط العلم بِالدَُمن قدراً و جنساً و وصفاًء فلا يصح البيع بحكم أجنبيٌ او أحد المتعاقدين اذا لم يحكم البايع بالاكثر من القيمه 
العادله و لم يحكم المشترى بالاقل منها و الا صح, و لا بثمن مجهول القدر و إن شوهد ولا مجهول ال فه و لا مجهول الجنس 
و إن علم قدره؛ فإن قبض المشترى المبيع و الحاله هذه كان مضموناً عليه إن تلف. 


( السادسه: اذا كان العوضات من المكيل او الموزون او المعدود فلابد من اعتبارهما بالمعتاد) 


كما يدل عليه صحيح الحلبى عن الصادق (عليه السلام) ؛ ما كان من طعام سميت فيه كيلاً فلا يصلح بيعه مجازفةٌ و هذا مما 
يكره من بيع الطعام "(1) و المراد من قوله يكره هى الحرمه بقرينه قوله فلا يصلح بيعه الظاهر فى فساد المعامله و الحاصل ان هذا 
الصحيح و غيره دل على لزوم الاعتبار و انه لا يجوز بيعه مجازفه نعم يجوز الاكتفاء باخبار البايع و تصديقه كما فى صحيح ابان 
و هو من اصحاب الاجماع عن محمد بن حمران و فيه ١‏ اشترينا طعاماً فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه و 


١1م‎ 


7 737 وسائل الشيعه» ج ا ص:‎ -١ 


اخذناه بكيله فقال: لا بأس فقلت: ايجوز ان ابيعه كما اشتريت بغير كيل قال: لا اما انت فلا تبعه حتى تكيله )١(/‏ و غيره مثل موثق 
سماعه(1) و قد تضمن ان المشترى لا يجوز له بيعه بعد تصديق البايع الا بكيله كما ورد ذلكك ايضاً فى صحيح عبد الرحمن بن 
ابى عبد الله(2 و به افتى الصدوق و لا يلزم حصول الوثوق فى الاعتماد على قول البايع كما هو صريح صحيح ابان و غيره» هذا 
والتأمل فى الاخبار يرفع كل مايظهر من بعض الاخبار مما هوخلاف ما تقدم فى هذا الباب كما فى مرسل ابن بكير « اما ان يأخذ 
كله بتصديقة و اما ان بكيله كله #افانه ظاهر فى انه لو صدقه كفى التصديق فى كله و انا فلا فلا معتى للتبعيض بالتصديق فى 
البعض دون البعض. 


(و لو باع المعدود 57 صح) 


و استدل لذلكك بصحيح الحلبى لكنه اجنبى عما نحن فيه لا-ن المقصود فيه هو وقوع البيع على العدد فما يحصل بالكيل قد 
لايكون موافقاً للعدد فأجازه الامام عند المشقه فان بيع المجازفه و ما فيه الغرر باطل . 


(و) بذلكك يظهر انه (لو باع الموزون كيلا او بالعكس امكن الصحه فيهما) بعد عدم كونه غررياً و مجازفةً . 
ص:؟١١‏ 


5-6 وسائل الشيعه» ج /او3 ص:‎ -١ 
١ وسائل الشيعه» ج /او3 ص: 6 ح‎ -7 
بوك وسائل الشيعه» ج /او3 ص: ملك كه‎ 


واما خبر وهب بن وهب الوارد فى جواز اسلاف ما يوزن فى ما يكال و بالعكس فاجنبى عما نحن فيه و انما يدل على جواز هذا 
بذاك. 

(وابجكمل صيعه العكين) وهو المكيل :الو زة: (لا الطرة) وهو الموؤؤوة كل وتذلكك (لآن الوزن أضل للكيل) 

لكنه احتمال ضعيف سواء كان الوزن اصلا ام لامع انه لا دليل على اصالته و ذلك لما عرفت من ان الملاك هو بطلان بيع 
الغرر و المجازفه فاذا فرضنا ارتفاع الغرر و المجازفه ببيع الموزون كيلا فاىٌ محذور فيه و قد جرى سوق المسلمين على ما ذكرنا 
فلا حظء و الحاصل ان الاعتبار بما يؤمن معه الغرر كما اشير اليه فى مرسله ابراهيم بن هاشم فى حديث طويل..ولا ينظر فيما 
يكال او يوزن الا الى العامه ولا يؤخذ فيه بالخاصه فان كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم لان اصل اللحم ان 
يوزن واصل الجوز ان يعد) فليس المعتبر تسامح بعض الناس بل المعتبر حال عموم الناس. 


(و لو شق العد اعتبر مكيال و نسب الباقى اليه) 


كما فى صحيح الحلبى المتقدم و الغرض من هذا الصحيح ليس جواز اعتبار المعدود كيلا كما توهم بل ان المبيع يباع بالعدد و 
لاجل مشقه الحساب يكتفى بالمكيال فى تشخيص العدد لا انه معيار مستقل كما توهم. 


حصيله البحث: إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود فلا بِدٌ من اعتبارهما بالمعتاد» و لو باع المعدود وزنا صخ و 
لو باع الموزون كينا أو بالعكس صّح لارتفاع الغرر بذلككء و لو شق العدّ اعتبر مكيال و نسب الباقى إليه. 


١١7١:ص‎ 


(السابعه: يجوز ابتياع جزء معلوم النسبه مشاعاً تساوت اجزاؤه او أختلفت اذا كان الاصل معلوماً فيصح بيع نصف الصبره 
المعلومه) 


فى متساوى الاجزاء (و الشاه المعلومه) 

فى مختلف الاجزاء لعدم المانع من ذلكك بعد كون العوضين معلومين و لا جهاله فيهما . 

(و) اما (لو باع شاه غير معلومه من قطيع بطل) لحصول الغرر فيه . 

(و لو باع قفيزاً من صبره صح و ان لم يعلم كميه الصبره) 

للعلم العادى بان الصبره مشتمله عليه و لذا لا يكون غرر فى البين» فان تبين عدم مطابقه العلم للواقع و ظهر نقصانها كما قال: 
(قاقالقضدت نش المشدرف ون الككد ا لحفهد 

لانه بيع صحبح لا غرر فيه و لا خيار للبايع لعدم الموجب له . 


(و) بين (الفسخ) منه بخيار تبعض الصفقه حسب المرتكز العقلائى هذا و ذكر الشهيد الثانى «ان اقسام بيع الصبره عشره ذكر 
و ببع جزء منها معلوم مشاع و بيع مقدار كقفيز تشتمل عليه و بيعها كل قفيز بكذا لا بيع كل قفيز منها بكذا- الى- و هل ينزل 
القدر المعلوم فى الصورتين على الاشاعه او يكون المبيع ذلك المقدار فى الجمله ؟ و جهان اجودهما الثانى و تظهر الفائده فى 
ما لو تلف بعضها فعلى الاشاعه يتلف من المبيع بالنسبه و على الثانى يبقى المبيع ما بقى قدره . 


١١7:ص‎ 


اقول: فحيث اشترى امراً معيناً من جمله فهو صالح لان ينزل على الكلى فى المعين و يكون اختيار تعيينه بيد المالكك كما و 
يمكن ان ينزل على الاشاعه فليس هنا ما يققضى تعيين اخد الامرين فى نفسه انا ان الظاهر انه عرفاً منزل على الكلى فى المعين و 
يكون شرطاً ضمنياً, هذا و لو لم يكن بتلكك المثابه من الوضوح عرفاً فالذى ورد فى صحيح بريد بن معاويه تعين الكلى فى 
المعين ايضاً ففيه: « فقال البايع قد بعتكك من هذا القصب عشره آلاف طن فقال المشترى قد قبلت - الى- ووكل المشترى من 
يقبضه فاصبحوا و قد وقع النار فى القصب فاحترق منه عشرون الف و بقى عشره الاف طن فقال: العشره الاف طن التى بقيت هى 
للمشترى و العشرون التى احترقت من مال البايع » و افتى به الشيخ فى النهايه حيث قال انه من مال البايع دون المشترى لان الذى 
اشترى منه فى ذمته و اجابه ابن ادريس بان هذا البيع ما هو فى الذمه بل مرئى و اجابه العلامه فى المختلف بانه مضمون على 
البايع حتى يقبضه المشترى و هذا معنى قول الشيخ لان الذى اشترى منه فى ذمته و لا يريد ان القصب فى الذمه. والحاصل ان 
المعامله وقعت على جزء الموجود ومع ملا-حظه قاعده كل مال تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه فلا يكون ما بقى للمشترى الا 
اذا قلنا بكون المبيع كلياً فى المعين والا على القول بالاشاعه لا يكون جميع ما بقى للمشترى سواء كان ذلك التلف قبل القبض 
ام بعد القبض لان الموجود بعد التلف لا يكون جميعه للمشترى بعد كون حقه مشاعاً فدلاله الصحيح على الكلى فى المعين فى 
غايه الوضوح كما هو كذلك عرفاً و بذلكك تعرف الخلل فى كلام الشهيد الثانى قدس سره. 


١١0:ص‎ 


حصيله البحث: 


يجوز ابتياع جزءٍ معلوم النُسبه مشاعاًء تساوت أجزاؤه أو اختلفت إذا كان الأصل معلوماًء فيصحٌ بيع نصف الصّبره المعلومه و 
الشّياه المعلومه؛ و لو باع شاه غير معلومه من قطيع بطلء و لو باع قفيزاً من صبرهٍ صحء و إن لم يعلم كيه الصَبره فإن نقصت تخير 
المت رك يق الأخطلب التحقته ونون السو ار اشعري أفرا نيا من حمل ول قل الكلى :ف التعين عوا وايكرق لطا را سياد 
بيد المالك و لا ينزل على الاشاعه . 


(الثامنه: يكفى المشاهده عن الوصف و لو غاب وقت الابتياع بشرط ان يكون مما لا يتغير عاده) 


لعدم الغرر فيه فلا مانع من صحته و لأنّ المستفاد من النصوص السابقه اعتبار معلوميه العوضين فإذا تحقّقت بالمشاهده كفت» و 
لا دليل على اعتبار ما هو أكثر منها. 


(فان ظهر المخالفه تخير المغبون منهما) 
حسب الشرط الارتكازى العقلائى وان كان اصل البيع صحيحاً لكونه واجداً لكل شرائط البيع . 
(و لو اختلفا فى التغير قدم قول المشترى مع يمينه) 


١١2:ص‎ 


و لعله من جهه ان الاصل عدم وصول حق المشترى اليه لكنه كما ترى فانه اصل مسبى بل الاصل عدم التغير و هو اصل سببى 
حاكم على الاصل المسببى فالقول قول البايع كما قال به الشيخان مضافاً الى معتبر عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) عن 
النبى (ص) فى حديث فان اختلفا فالقول قول رب السلعه او يتتاركا. 


حصيله البحث: تكفى المشاهده عن الوصفء و لو غاب وقت الابتياع فإن ظهر المخالفه تخر المغبون و لو اختلفا فى التغيير قدّم 


قول البايع بيمينه. 
(التاسعه: يعتبر ما يراد طعمه و ريحه) 


اختباره بالذوق و الشم دفعاً للغرر كما عن المفيد و ابن البراج و سلار و الحلبى و ابن حمزه والاستدلال له بخبر محمد بن العيص 
و فيه: ٠‏ عن رجل اشترى ما يذاق يذوقه قبل يشترى قال نعم فليذقه ولا يذوقن مالا يشترى» فباطل حيث ان الخبر فى مقام بيان 
عدم الحرمه التكليفيه فى ذوق ما يريد ان يشتريه لا فى مقام بيان لزوم اختباره. 


(و لو اشتراه بناء على اللاصل) 

وكهر إطتاله السداكته و العقرية متصيرفه الت و ميسة عليه عرفا 

(جاز فان خرج معيباً تخير المشترى بين الرد و الارش) 

على القول بان خيار العيب يوجب تخير المشترى بين الرد و الارش و سيأتى فى باب الخيارات . 
(و يتعين الارش لو تصرف فيه و ان كان اعمى) 


١١17: ص‎ 


لما دل على سقوط الرد بالتصرف و سيأتى الكلام فيه فى باب الخيارات و انه هل يسقط بمطلق التصرف ام بالدال على الرضا 
بالمعيب ام غير ذلكك و اشار المصنف الى خلاف سلار حيث جوز الرد للاعمى و لو تصرف فيه ولا شاهد له كما سيأتى انشاء 
الله تعالى. 


(و ابلغ فى الجواز ما يفسد باختباره كالبطيخ و الجوز و البيض فان ظهر فاسداً رجع بارشه) 
وارشه جميع الثمن لو لم يكن لمكسوره قيمه كما قال: 
(و لو لم يكن لمكسوره قيمه كالبيض رجع بالثمن اجمع) 


و دليله انه مع ظهور فساده اجمع يكون كاشفاً عن بطلان البيع من اصله لانه اكل للمال بالباطل قال المصنف فى الدروس «و لو 
تبرأ البايع من العيب صح عند الشيخ و اتباعه و يشكل انه اكل مال بالباطل اذ لاعوض منها » لكنه تردد هنا فقال: 


(و هل يكون العقد مفسوخاً من اصله او يطرأ عليه الفسخ نظر) 


وقد عرفت ان الصحيح بطلانه من اصله لانه وقع على مالا قيمه له فلم يقع على مبيع مستجمع للشرايط حتى يصح بيعه نعم لا 
يعلم ذلك الا بعد الاختبار فمن حين الاختبار يعلم انه لم يكن صالحا للبيع لا انه ببطل من حين الاختبار . 


(و تظهر الفائده فى مؤونه نقله فعلى الاول على البائع و على الثانى على المشترى) 


و يرد عليه ما اورده الشهيد الثانى بقوله ٠‏ و يشكل بانه وان كان ملكاً للبائع حينئذٍ لكن نقله بغير امره فلا يتجه الرجوع عليه 
بالمؤونه ). 


حصيله البحث: 


١18:ص‎ 


يعتبر ما يراد طعمه و ريحه اختباره بالذوق و الشم دفعاً للغرر و لو اشتراه بناءَ على أصاله السلامه جاز فإن خرج معيباً تخير 
المشترى بين الرّدَ و الأ-رشء و يتعتين الأرش لو تصرّف فيه؛ و إن كان أعمى , و أبلغ فى الجواز ما يفسد باختباره كالبطيخ و 
الجوز و البيض فإن ظهر فاسدأ رجع بأرشهء و لو لم يكن لمكسوره قيمةٌ رجع بالنّمن. و يكون العقد مفسوخاً من أصله . 


( العاشره: يجوز بيع المسكك فى فأره وان لم يفتق ) 


هذا بالنسبه الى الاوصاف الراجعه الى الصحه و الفساد فحكمه حكم البيض و الجوز و يكفى فيه الاعتماد على اصاله الصحه اما 
بالنسبه الى الاوصاف التى تتفاوت بها القيمه فيشكل الامر فى بيعه بلا اختبار للغرر . 


( وفتقه بان يدخل فيه خيط ثم يخرج و يشم احوط ) 
اذا لم يثبت كونه غررياً لكن يشكك فى ذلكك فاذا اختبر ارتفع الشكك و لذا فالاحتياط يقتضى الاختبار . 
حصيله البحث: 


العاشره: يجوز بيع المسكك فى فأره و إن لم يفتق بالنسبه الى الاوصاف الراجعه الى الصحه و الفساد و اما بالنسبه الى الاوصاف 
التى تتفاوت بها القيمه فلابد من فتقه بأن يدخل فيه خيط و يشم . 


١١9:ص‎ 


(الحاديه عشره: لا يجوز ببع سمكك الآجام مع ضميمه القصب او غيره و لا اللبن فى الضرع كذ لكك و لا الجلود و الاصواف على 
الانعام الّا ان يكون الصوف مستجزاً و لو شرط جره فالاقرب الصحه) 


اقول: عدم الجواز فيما ذكر لما تقتضيه القاعده من بطلا-ن بيع الغرر و ذكرها بالخصوص لوجود المخالف فيها لما ورد من 
نصوص فجوز الشيخ و ابن البراج و ابن حمزه و ابن زهره الكلينى و الصدوق بيع السمكك مع الضميمه كما فى خبر البزنطى 
مرسلاً عن الصادق (عليه السلام) و معتبر ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل ففيه: « اذا علمت ان من ذلكك شيئًاً واحداً انه قد 
ادركك فاشتره و تقبل به)(١)‏ و غيرهما. 


و جوزابن الجنيد و الشيخ و ابن حمزه و ابن البراج و الكلينى و الصدوق بيع اللبن فى الضرع مع الضميمه و يشهد له موثق 
سماعه ففيه ١‏ فقال لا الّا ان يحلب لكك منه اسكرجه » و فى ذيله «فان لم يكن فى الضرع شىء كان ما فى الاسكرجه » و يظهر 
من النصوص المستفيضه جوازه بل ضميمه كما فى صحيح العيص بن القاسم ففيه: « عن رجل له نعم يبيع البانها بغير كيل قال 
حتى تنقطع او شىء منها » و فى صحيح الحلبى ١‏ فى الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبه سنه شيئاً معلوماً او دراهم معلومه من 
كل شاه كذا و كذا قال لا بأس بالدراهم و لست احب ان يكون بالسمن» و غيرهما و قد روى هذه الاخبار اصحاب الاجماع مثل 


١٠١ ص:‎ 


76 وسائل الشيعه» ج /او3 ص:‎ -١ 


فهو احد انواع البيع مع هذه الخصوصيات و يبقى انها تعارض موثق سماعه المتقدم الدال على جواز ذلكك لكن بالضميمه و قد 
حمله البعض على ما لو لم يعلم وجود اللبن فى الضرع و اما مع العلم فلا حاجه للضميمه و هذا حمل جيد الَا انه لا شاهد له و اذا 
لم يحصل الجمع الدلالتى فلا شكك فى تقدم هذه الاخبار على خبر سماعه لاكثريتها و اعتماد الاصحاب عليها كما عرفت . 


واما بيع الجلود على الانعام و الا-صواف على الاغنام فيشهد له ما فى صحيح الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخى و فيه ١‏ 
رجل اشترى من رجل اصواف مأه نعجه و ما فى بطونها من حمل كذا و كذا درهما فقال: لا بأس بذلك ان لم يكن فى بطونها 
حمل كان رأس ماله فى الصوف » و به افتى فى الفقيه كما و اعتمده الكلينى و قد عرفت ان فى سنده الحسن بن محبوب و هو 
من اصحاب الاجماع و مقتضاه ان بيع الاصواف على الاغنام لا اشكال فيه لكونها مشاهده بل يجوز جعلها ضميمه لما فى البطون 
الذى لا يعلم وجوده و اذا جاز بيع الصوف جاز بيع جلود الانعام لعدم الخصوصيه مضافاً لورود جوازه ايضاً كما فى خبر السراج 
الذى اعتمده الكافى «قال: كنا عند أبى عبد الله ع فدخل عليه معبّب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إِنَى 


رجل قصّاب و إنى أبيع 


١؟١:ص‎ 


المسوكك(١)‏ قبل أن أذبح الغنم قال ليس به بأس و لكن انسبها غنم أرض كذا و كذا»0). 


هذا و قد عرفت ان المصنف منع من ذلك مطلقاً للغرر و يرده ان مع هذه النصوص الصحيحه و الموثوقه و التى عمل بها 
الاصحاب يعلم انه لا-غرر فى البين كما فى نظائره من بيع الثمار مع الضميمه او لأكثر من عام مما سيأتى فانه لا اجتهاد فى قبال 
النص نعم استثنى المصئف ما لو استجز و هو واضح و ذكر انه لو بيع الصوف على ظهورها بشرط الجز فالاقرب الصحه. 


اقول: اذا كان بيع الصوف على ظهور الغنم غررياً فهذا الشرط لا ينفع فى رفع الغرر فلا وجه لصحه المعامله و ان لم يكن غررياً 
جاز منظلقاً. 


حصيله البحث: 


لا يجوز بيع سمكك الآجام بلا ضميمه و يجوز مع ضميمه القصب أو غيره؛ و كذلكك يجوز بيع الجلود و الأصواف و الأشعار 
على الأنعام مع الضميمه و كذلكك يجوز ببع اللآبن فى الضَرع مع الضميمه بل و بلا ضميمه و يسمى بالضريبه. 


(الثانيه عشره: يجوز بيع دود القزو نفس القزوان كان الدود فيه لانه كالنوى فى التمر) 


١١١ ص:‎ 


١-المقر‏ كه الخلرة 
-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج شه ص: 7١١‏ ح 9 


والدليل على الجواز شمول العمومات له بلا اشكال. 

(الثالثه عشره: اذا كان المبيع فى ظرف جاز بيعه معه و أسقط ما جرت العاده به للظرف) 

و يشهد لاصل الجواز موثقه حنان و فيها: «فقال له (عليه السلام): ان كان ( يعنى الاندار ) يزيد و ينقص فلا بأس و ان كان يزيد 
ولا ينقص فلا تقربه » و غيرها و ظاهر هذه الموثقه عدم كفايه ماجرت العاده به بل لا بد من كون المندر لا يعلم فيه الزياده و 


2 


النقصان بل يحتملهما كما عن الشيخ و ابن حمزه و بذلكك يظهر ضعف ما اطلقه المصنف من كفايه العاده مطلقا. 
(و لو باعه مع الظرف فالاقرب الجواز) 
و ذلكك لانه اذا جاز بيع المظروف منفرداً مع جهاله وزنه جاز بيعه منضما لعدم الفرق بين الامرين . 


لكن قد يقال ان هذا الدليل اخص من المدعى فلا- يشمل مطلق انضمام الظرف الى المظروف كما فى ظرف الفضه المملوه 
بشراب و امثاله مما لا يشمله الدليل المتقدم لانصرافه عنه بعد كون الظرف مما له قيمه تعادل قيمه المظروف او تزيد عليه ففى 
مثل هذه الموارد لا يلاحظ العرف ظرفاً و مظروفاً بل يلاحظهما شيئين انضم احدهما الى الاخر فى المعامله و لا بد من رفع 
جهاله كل منها و ما تقدم من ادله الاندار منصرف عن مثل هذه الموارد. 


حصيله البحث: 


1١77: ص‎ 


يجوز بيع دود القرِّ و نفس القرّ و إن كان الدّود فيه , و إذا كان المبيع فى ظرفٍ أسقط ما جرت العاده به للظرف ولا بد من 
كون المندر لا يعلم فيه الزياده و النقصان بل يحتملهماء و لو باعه مع الظرف فالأقرب الجواز فى ما لم يكن للظرف قيمه تعادل 
قيمه المظروف او تزيد عليه. 

(القول فى الاداب) 

(وهى اربعه و عشرون) 

(الاول: التفقه فيهما يتولاه و يكفى التقليد) 

اذا لم يكن مجتهداً اقول: و التفقه فى ما يتولا-ه ليس من الا-داب بل من الواجبات حيث يجب تعلم كل ما يكون مورداً لابتلاثه 
مقدمه لامتثال التكاليف الالهيه فالواجب عقالً و شرعاً امتثال احكام الله جل و علا و اذا توقف الامتثال على التعلم وجب مقدمةً 
للواجب نعم مالا يكون محلا لابتلائه قد يقال باستحباب تحصيل تعلمه و يرشد لما ذكرنا من الحكم العقلى ما ورد من الاخبار 
فعن الاصبغ عن امير المؤمنين (عليه السلام) ١‏ يا معشر التجار الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر و الله للربا فى هذه 
الامه اخفى من دبيب النمل على الصفا...» و فى مرسله المفيد عن الصادق (عليه السلام) انه قال: من اراد التجاره فليتفقه فى دينه 
ليعلم بذلكك ما يحل له مما يحرم عليه و من لم يتفقه فى دينه ثم اتجر تورط فى الشبهات ») 


(القاى الفنرية بين المعامليم فق الانصاق)» 


١ 


كما يدل عليه خبر عامر بن جذاعه ففيه: «فلا يعجبنى الَّا ان يبيع ببعا واحدا»(١)‏ لكنه ضعيف سندا. 


(الثالث: اقاله النادم اذا تفرقا من المجلس او شرطا عدم الخيار) 


كما دلت عليه عده من الاخبار منها مرسله الصدوق فى المقنع عن الصادق (عليه السلام) ايما مسلم اقال مسلماً بيع ندامه اقاله الله 


عز و جل عثرته يوم القيامه ». 
(وهل تشرع الاقاله فى زمن الخيار الاقرب) عند المصنف ( نعم) 


هو الثانى ويكفى الشكك فى مفهومها فى بطلان الاول . 


( ولا يكاد يتحقق الفائده انا اذا قلنا هى بيع او قلنا ان الاقاله من ذى الخيار اسقاط للخيار ) 

اقول: الاقاله لا هذا و لا ذاكك فانها ليست بيعاً بل فسخ البيع و جعله كأن لم يكن كما و انها اعم من دلالتها على اسقاط الخيار . 
(و يحتمل سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه ) 

و هذا ايضاً لا وجه فان الخيار لا يسقط الا بمسقط و طلب الاقاله ليس من المسقطات نعم ورد ذلكك فى اخبار العامه و لا عبره به. 
( الرابع: عدم تزيين المتاع ) 

١1١6: ص‎ 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه) ج ه ص ١857١‏ باب آداب التجاره 


الكاظم (عليه السلام) مر به فقال له ١‏ يا هشام ان البيع فى الظلال غش و الغش لا يحل » فان كان تزيينه موجباً للغش حرم و الَا 
فلا. و فى صحيح الحلبى ١‏ قال: ان كان لا يصلحه الا ذلكك ( يعنى البل ) و لا ينفقه غيره من غير ان يلتمس فيه الزياده فلا بأس و 
ان كان يغش به المسلمين فلا يصلح .)١(0‏ 


كما فى خبر السكونى عن أبى عبد اللّع قال قال رسول اللّه ص من باع و اشترى فليحفظ خمس خصال و إِنَا فلا يشترين و لا 
يبيعنَ الدّبا و الحلف و كتمان العيب و الحمد إذا باع والذَّمٌ إِذَا اشْتَرَى)(؟) لكنه ليس من الاداب فاعلام المشترى بذلكك واجب 
الحكم قال كنت ابيع السابرى(5) فى الظلال فمرٌ بى ابو الحسن (عليه السلام) فقال لى (يا هشام ان البيع فى الظلال غش و الغش 
لا 


١١2: ص‎ 


1 اح‎ 1١ وسائل الشيعه» ج ص:‎ -١ 
١5١ ؟- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هه ص:‎ 
باب الغش‎ 12٠ الكافى (ط - الإسلاميه) ج ه ص‎ -* 


5- ثوب جيد رقيق. 


يحل)(1) و غيرها. نعم لو كان العيب مما يطلع عليه المشترى فلا يجب اعلامه لكن لم يعلم استحباب اعلامه من معتبر السكونى. 


حصيله البحث: يجب تعلم كل ما يكون مورداً لابتلائه مقدمه لامتثال التكاليف الالهيه, و يكفى التقليد. و إقاله النَادم إذا تفرّقا 
من المجلس أو شرط عدم الخيار. و يحرم الغش و يجب ذكر العيب إن كان فيه عيب. 


(السادس: ترك الحلف على البيع و الشراء) 


كما قال تعالى ونقطت به عده من الاخبار منها صحيح ابى ايوب عن الصادق (عليه السلام) « لا تحلفوا بالله صادقين و لا كاذبين 
فان الله عزوجل قد نهى عن ذلك فقال عزوجل [ ولا تعجلوا الله عرضه لأيمانكم1(). 


( السابع: المسامحه فيهما خصوصاً فى شراء آلات الطاعات ) 


كما دلت عليه عده من الاخبار منها معتبر السكونى عن الصادق (عليه السلام) عن النبى (ص) ١‏ السماحه من الرباح قال ذلك 
لرجل يوصيه و معه سلعه يبيعها»)(0). 

و اما المسامحه فى آلاءت الطاعات فلخبرين رواهما الفقيه احدهما خبر حماد و انس ففيه « لا تماكس فى اربعه اشياء فى 
الاضحيه و الكفن و فى ثمن نسمه و فى 

١117: ص‎ 

-١‏ من لا يحضره الفقيه ج اص "١‏ باب البيع فى الظلال 


؟- من لا يحضره الفقيه ج * ص 27 باب الأيمان و النذور و الكفارات 
"- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هء ص: 87١ح7‏ 


الكرى الى مكه )١()‏ و هو ضعيف سنداً. و ثانيهما: موثق ابن سنان انه كان زين العابدين (عليه السلام) يقول لقهرمانه « اذا اردت 
ان تشترى لى من حوائج الحج شيئاً فاشتر و لا تماكس 1(0) الا انهما معارضان لخبر الحسين بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) ١‏ 
قال ابو حنيفه: عجب الناس منكك و انت بعرفه تماكس ببدنك اشد مكاس يكون فقال (عليه السلام) له: و ما لله من الرضا ان 
أغبن فى مالى فقال له ابو حنيفه: لا و الله ما لله فى هذا من الرضا قليل و لا كثير و ما نجيبكك الا جئتنا بما لا مخرج لنا منه »(80) و 
مرسله الصدوق « قال ابو جعفر (عليه السلام) ماكس المشترى فانه اطيب للنفس و ان اعطى الجزيل فان المغبون فى بيعه و شرائه 
غير محمود و لا مأجور '(5) و يظهر من خبر الحسين ان القول بالكراهه اصله العامه و كيف كان فلا وثوق بما دل على الكراهه 
ثم على فرض قبولهما فانما هما مخصوصان فى المشترى . 


(العامى: تكبير التشترى كاذنا و حههد الشيادقين بعد القران) 


قد تضمنا دعاءاً خاصاً و يمكن ان يفهم منهما عموم الدعاء بالدخول الى السوق و التشهد مع الدعاء عند ما يجلس فى مجلسه 
فى السوق وورد ايضاً دعاء لدخول السوق مع بعض الاذكار كما فى 


١1/8: ص‎ 


-١‏ الفقيه (فى أوّل نوادر آخر كتابه) 

؟- الفقيه من من المعايش 

*- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج 5 ص: 5مس ٠‏ 
ع- الفقيه (فى 78 من المعايش) 


صحيح ابى بصير و صحيح الخفاف و يمكن ان يفهم منهما عموم الدعاء مع الذكر وكذلك ورد بعض الادعيه عند شراء شىء 
للتجاره كما فى صحيح حريز و غيره و ذكر الصدوق فى ذيله أنه كان الرضا (عليه السلام) يكتب على المتاع ١‏ بركه لنا » و ورد 
دعاء عند شراء دابه كما فى صحيح معاويه بن عمار و فى غيره ١‏ او رأساً» و كذلك عند شراء جاريه و كذلكك عند شراء شيئاًء و 


الحاصل ليس لدينا دليل على استحباب التكبير لشراء شىء غير ما ذكرنا. 
(التاسع: ان يقبض ناقصاً و يدفع راجحاً نقصاناً و رجحاناً لا يؤدى الى الجهاله) 


اقول:كل ما ورد انما هو فى وجوب الوفاء فى الكيل و الوزن و الوراد فى ما نحن فيه معتبره السكونى فقط عن الصادق (عليه 
السلام) انه ١‏ مرٌ امير المؤمنين (عليه السلام) على جاريه قد اشترت لحماً من قصاب و هى تقول زدنى فقال له امير المؤمنين (عليه 
السلام) زدها فانه اعظم للبركه1(0) و اما انه يستحب ان يقبض ناقصاً فلم نجد له مستنداً. 


(العاشر: أن لا يمدح سلعته و لا يم سلعه صاحبه) 
كما فى معتبر السكونى(١)‏ و غيره. 
(و لو ذمٌ سلعه نفسه بما لا يشتمل على الكذب فلا بأس) كما هو معلوم. 


حضيلة البحث: يكرة الحلف على البيع و الشّراء. و تستحب المسامحه فى البيع و الشّراء . و يستحب الدعاء بالماثور و التشهد 
لأهل السوق و ورد ايضاً دعاء لدخول السوق مع بعض الاذكار و عند شراء شىء للتجاره و كان الرضا (عليه السلام) يكتب على 


١١94:ص‎ 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه) ج هص ١857‏ ح 7 باب آداب التجاره 
"- الكافى (ط - الإسلاميه) ج ه ص ١12١ح‏ ؟ باب آداب التجاره 


المتاع ١‏ بركه لناه. و يجب الوفاء فى الكيل و الوزن و يستحب ان يدفع راجحاً فانه اعظم بركه. و يكره أن يمدح ساعته و يذْمّ 
سلعه صاحبه و لو ذم سلعه نفسه بما لا يشتمل على الكذب فلا بأس 


(الحادى عشر:ترككث الربح على المؤمنين) 


كما استدل له بخبر سليمان بن صالح و ابى شبل و فيه: « ربح المؤمن على المؤمن ربا » و مثله خبر فرات و هو ضعيفان سنداً و 
ظاهران فى الحرمه و لم يقل احد بذلك مع مخالفتهما للقران من حليه التجاره و هى متقومه بالاسترباح و معارض بما دل على 
كون ذلكك فى زمان حضور صاحب الالمر و الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف و غيره و حمله على الكراهه بلا شاهد قال 
المصنف: 


( الَا مع الحاجه فيأخذ منهم نفقه يومه موزعه على المعاملين ) 
(الثانى عشر: تركك الربح على الموعود بالاحسان ) 


كما فى مرسل على بن عبد الرحيم عن الصادق (عليه السلام) قال: «سمعته يقول اذا قال الرجل للرجل هلم احسن بيعكك يحرم 
عليه الربح» و به افتى الصدوق فى الفقيه لكنه صريح فى الحرمه لا فى الكراهه و يؤيد ذلكك الاخبار المستفيضه الداله على لزوم 
الوفاء بالوعد نعم قد يقال انها داله على لزوم الوفاء بما وعده من الاحسان و الاحسان يصدق مع قله الربح ايضاً فهى اعم و كيف 
كان فان ثبت اعراض 


١١١ ص:‎ 


الآأضحاب عن القول بالحرمة قلا كك شن ومن الحرمهو لا الكراهه و الا فالقول بالكرمه يمد اعفناة الكليي على الكير وشترى 
الصدوق به قوى. 


حصيله البحث: لا يكره الربح على المؤمن, و يجب الوفاء بالوعد فاذا وعد احدا بالاحسان اليه فى المعامله وجب تركك الوّبح 
عليه او تقليله بما يصدق الاحسان اليه . 


(القالث عنشر: تركف السيق الى السوق والتآخر فيه) 


كما فى مرفوعه الصدوق عن امير المؤمنين (عليه السلام) عن الرسول (ص) «شدٌٍ بقاع الأرض الأسواق)(1) لكنها ضعيفه السند , 
على العكس من المساجد كما فى صحيح سيف بن عميره عن جابر الجعفى(1) و قريب منه صحيح ابن ابى نصر عن مفضل عن 


(الرابع عشر: تركك معامله الادنين ) 


سصويو كيك كان هود الع ميسن «اناكة بو الله 


١١١:ص‎ 


-١‏ وسائل الشيعه» ج 6 ص: لحا 


"- وسائل الشيعه» ج زه5 ص: 45ح" و مثله صحيح ابن ابى عمير عن جابر. 


السفله فان السفله لا يؤول الى خير » و ذكر الصدوق فى الفقيه انه جاءت الاخبار فى معنى السفله على وجوه: 


١‏ الذى لايبالى بما قال و ما قيل فيه "_ و من يضرب بالطنبور "_ و من لم يسره الاحسان ولا تسوؤه الاساءه *_ و من ادعى 
الامامه و ليس لها بأهل» ثم قال: و هذه كلها اوصاف السفله من اجتمع فيه بعضها او جميعها وجب اجتناب مخالطته. 


(و المحارفين) 


وهم المحرومون من الرزق كما فى المغرب و الاسم الحرفه بضم الحاء و بشهد له صحيح الوليد بن صبيح «لا تشتر من محارف 
فان صفقته لا بركه فيها » و غيره و فى النهج: «شاركوا الذى قد أقبل عليه الرزق فانه اخلق للغنى و اجدر باقبال الحظ عليه» هذا و 
فى صفات الشيعه للصدوق عن الصادق (عليه السلام) ١‏ المؤمن لا يكون محارفاً » . 


(و المؤوفين) 
وهم الذين اصابتهم آفه كما فى خبر ميسر عن الصادق (عليه السلام) دلا تعامل ذا عاهه فانهم اظلم شىء). 
(و الاكراد) 


كما فى خبر الشامى من انهم حي من احياء الجن كشف عنهم الغطاء لكنه خلاف ظاهر الايه المباركه [انا خلقناكم من ذكر و 
أنثى ) فان ظاهر الضمي ركم هو 


1١7١7 ص:‎ 


جميع الناس بلا استثناء و لا يخفى انحصار طريق الروايه بابى الربيع الشامى و هو مهمل لم يوثق عدا وروده فى اسانيد تفسير 
القمى و لا-عبره بذلكء ولم يرو ذلك غيره و بذلكك تعرف ضعفها و انها لا يمكن الاعتماد عليها و الوثوق بها و لعله لاجل 
ذلك احتمل المجلسى تأويلها بانهم لسوء اخلاقهم و كثره حيلهم اشباه الجن فكأنهم منهم كشف عنهم الغطاء . 


(و اهل الذمه) 


سس وا ا لي يل ل ا ل بروهور تتتطرا البهم اوالله 
لا 

00 تا يناكم الله عن الّذِينَ قائلُوكم فِى الدِّين و أَخْرَجَوكم مِن دبا ركم وَ ظاهَرُوا عَلقِ علق إخلاجكم ركفيو 

من يلفوك هُمْ اَالِمُون)(1) وحتى النهى فان متعلقه توليهم لا البيع والشراء. 


واما صحيح ابن رئاب عن الصادق (عليه السلام) ١‏ لا ينبغى للرجل منكم ان يشاركك الذمى و لا يبضعه بضاعه ولا يودعه وديعه 
ولايصافيه الموده ؛(1) فلا علاقه له اولاً بالبيع و الشراء منهم و لذا رواه الفقيه فى باب المضاربه. 


و كل ما تقدم مكروه عند المصنف (للنهى عنه) وقد عرفت الاشكال فيه. 
(و) ذكز المضفف ابضا كراهه معايلة (ذوئ الشه فى المال) 


1١17: ص‎ 


4 -/ الممتحنه ايه‎ -١ 
من معايشه)‎ ١ الفقيه (فى 8 من أخبار مضاربته‎ -" 


ولا شاهد له عدا حكم العقل برجحان الاجتناب عن اموالهم اما لاثارها الوضعيه بعد احتمال ذلكك و اما لما يترتب على ذلكك 


من عواقب بعد انكشاف الحرام منها هذا و مقتضى قاعده الحل الثابته بالنص الصحيح عدم حرمتها و اما مرفوع الاشعرى عن 
فقال: اذا كان ذلكك فانظر فى اى وجه يخرج نفقاته فان كان ينفق فى مالا ينبغى مما يأثم عليه فهو حرام » فهو ظاهر فى حرمه 
ذلك المال لا كراهه اجتنابه و معارض لقاعده الحل الثابته بالنص الصحيح من ان كل شىء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه 
مضافا لارساله. 


واما الاستدلال لذلك بما ورد من قوله (عليه السلام) « فمن تركك الشبهات نجا من المحرمات » و قوله: « الوقوف عند الشبهه 
خير من الاقتحام فى الهلكه » ففيه: انه ان كان المراد بالريب او الشبهه التى جعلت موضوعاً للحكم فى هذه الاخبار الريب فى 
الحكم الظاهرى فهو ممنوع لارتفاعه بوضوح الحكم فى هذه الاموال و ان كان المراد به الريب فى الحكم الواقعى فالاموال كلها 
الما شذ و ندر مورداً للشبهه من حيث الواقع حتى الاموال التى هى فى يد عدول المؤمنين لوجود احتمال الحرمه الواقعيه فى 
جميع ذلكك و لا شكك انه ليس المراد من الشبهه هو هذا المعنى و عليه فما نحن فيه خارج عن موضوع الشبهه موضوعا, 
والمتيقن من هذه الاخبار الشبهه المحصوره. 


هذا و لم يذكر المصنف كراهه المعامله مع مستحدث النعمه كما فى صحيح حفص بن البخترى ١‏ قال استقرض قهرمان للصادق 
(عليه السلام) من رجل طعاماً له (عليه السلام) 


1١76: ص‎ 


فالّح فى التقاضى فقال (عليه السلام) له الم انهكك ان تستقرض لى ممن لم يكن له فكان » و من لم ينشأ فى الخير كما فى موثق 
ظريف بن ناصح ١‏ لا تخالطوا و لا تعاملوا الَّا من نشأ فى الخير ». 


(الخامس عشر: تركك التعرض للكيل والوزن اذا لم يحسن) 


كما فى خبر حفص و فيه « قال هذا لا ينبغى له ان يكيل » اقو ل ايفاء حق الغير ليس من الاداب بل هو واجب و عليه فلا يبصح 
جعل هذا من الاداب بل من الواجبات و ما فى الخبر من قوله ١‏ لا ينبغى » المراد منه الحرمه بقرينه مناسبات الحكم و الموضوع. 


(السادس عشر: ترككث الزياده فى السلعه وفت النداء) 


كما فى المرسل عن الشعيرى عن الصادق (عليه السلام) كان امير المؤمنين (عليه السلام) يقول اذا نادى المنادى فليس لكك ان 
تزيد و انما يحرّم الزياده النداء و يحلها السكوت » و هو صريح فى الحرمه لا الاستحباب و روايه عامى و هو السكونى مضافاً الى 
ارساله و عدم الافتاء بمضمونه من الحرمه مع معارضته مع ما يدل على ان البتّعين بالخيار ما لم يفترقا فالبايع بعد ان يزيد المزيد 
يحق له ان يفسخ و لا يحرم على الاخرين ترغيبه بالفسخ بعد كون المعامله خياريه . 


واما حديث المناهى وفيه: نهى رسول (ص) عن ان يدخل الرجل فى سوم اخيه المسلم فضعيف سنداً نعم اعتمده الصدوق فى 
الفقيه و الزياده وقت النداء من مصاديق الدخول فى سوم الاخرين و سيأتى الكلام حوله. 


(السابع عشر: تركك السوم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس) 


1١7١6: ص‎ 


لمرفوع ابن اسباط قال: نهى رسول الله ص عن الوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس )١(‏ و هو وان رواه المشايخ الثلاثه 
لكنه ضعيف, هذا وترتفع الكراهه عند الاضطرار. 


و كان على المصنف ان يذكر استحباب المبادره الى الصلاه فى اوقاتها للتجار وغيرهم كما فى صحيح ابى بصير وغيره وفيه: «فى 
قوله تعالى [ رجال لا تلهيهم تجاره و لا بيع عن ذكر الله] اذا دخل مواقيت الصلاه ادوا الى الله حقه فيها ). 


(الثامن عشر: تركك دخول المؤمن فى سوم ايه ببعاً و شراء بعد التراضى او قربه) 


كمافى حديث المناهى المتقدم وهو ضعيف سندا لكن قد عرفت اعتماد الصدوق عليه ثم ان الشيخ و ابن حمزه و ابن زهره و 
ابن ادريس افتوا بحرمه ذلكك فان كان فتواهم كافيه فى جبران سنده - فى ما اذا اتكشف استنادهم اليه - قلنا بذلكك والّا فلا . 


وقد يستدل للحرمه مضافاً لظهور الخبر المتقدم بعموم العله فى قوله تعالى فى بيان وجه حرمه الخمر و الميسر! انما يريد 
الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البغضاء فى الخمر و الميسر...] وان الدخول فى سوم الاخرين مما يوجب ذلك قطعاً و عليه 
فالريادم ون التداه أيضا يقال بخرهعها اذا كاتث موعه لذلكه كمافى كذلكة: 


١7١2: ص‎ 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه) ج ه ص ١87‏ باب آداب التجاره 


وفيه: ان الاستدلال صحيح لو كان قوله (انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البغضاء فى الخمر و الميسر](١)‏ تمام العله 
والحال ان الايه ذكرت امرين اخرين وهما (و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلاه] فلا يتم الاستدلال . 


ثم ان القول بحرمه الدخول لا يلازم فساد المعامله بل صرح الشيخ بصحه المعامله و ذلكك لعدم تعلق النهى بذات المعامله حتى 


تفسد. 


هذا و استدل الشيخ بعد ما عرفت من قوله بصحه البيع بما رواه العامه عنه (ص): ١‏ لا يبيعن احدكم على بيع اخيه » الظاهر فى 
النهى عن ذات البيع لا عن الدخول فى السوم فقط حتى يقال بصحه البيع لكنه ضعيف . 


(و لا كراهه فى ما يكون فى الدلاله) 


و ظاهره انه لا يكره دخول السوم بين دلال البايع مع المشترى او بالعكس لكنه بلا شاهد بعد عدم الفرق بين الدلال و من ينوب 
عنه لانه وكيله و الوكيل كالاصيل 


(و فى كراهه طلب المشترى من بعض الطالبين التركك له نظر) 


لعدم صدق الدخول فى سوم الاخرين و من كون المناط فيهما واحدا و هو حرمانه من مطلوبه. قلت: و الصحيح هو الاول ولا 


وجه للثانى كما لاا يخفى نعم 


1١77/: ص‎ 


4٠ :هدئاملا-١‎ 


قد يقال بكراهه السؤال مطلقاً كما ورد فى صحيح محمد بن مسلم ١‏ لو يعلم السائل ما فى المسأله ما سأل احد احداً .)١(«‏ 
(و لآ كراغه فى برك الملتمس مه ) 


للاصل فلا كراهه بل قد يقال باستحباب اجابته كما ورد ذلكك فى ذيل الصحيح المتقدم «و لو يعلم المعطى ما فى العطيّه ما رد 
أحدٌ أحدا)(6. 

حصيله البحث: يستحب التجنب عن معامله المحارفين و هم المحرومون من الرزق, و مستحدث النعمه , و يكره دخول المؤمن 
فى سوم أخيه بيعاً أو شراءً و يكره طلب المشترى من بعض الطالبين التركك له لما ورد من انه «لو يعلم السائل ما فى المسأله ما 
سأل احد احداً كما و يستحب اجابته لما ورد من انه لو يعلم المعطى ما فى العطيّه ما رد أحدٌ أحداً. 

( التاسع عشر: تركك توكل حاضر لباد) 

الوارد فى النصوص ليس تركك توكل الحاضر للبادى(22 بل بيع الحاضر للبادى و التعبير الاول اعم ففى خبر عروه عن الباقر (عليه 


ص:/7١1‏ 
-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه) ج *؟ ص ٠١‏ باب كراهيه المسأله 


؟- الكافى (ط - الإسلاميه) ج * ص ٠١‏ باب كراهيه المسأله 


”- فما ذكره الشهيد الثانى من قول الرسول (ص) لايتوكل حاضر لباد لا وجود له لا فى اخبار الخاصه ولا العامه. 


حديث لا يبيع حاضر لباد...100) و به افتى الصدوق(1) و مثله خبر جابر270 و قد فسره فى صحيح يونس حيث ١‏ قال: تفسير قول 
النبى ص لا يبيعنَ حاضرٌ لبادٍ ان الفواكه و جميع اصناف الغلات اذا حملت من القرى الى السوق فلا يجوز ان يبيع اهل السوق 
لهم من الناس ينبغى أن يبيعه حاملوه من القرى و السّواد فأمًا من يحمل من مدينه إلى مدينه فإنّه يجوز و يجرى مجرى 
التجاره)(7) و ظاهر هذا التفسير لقول النبى (ص) هو الحرمه و بها افتى الشيخ فى المبسوط و ابن ادريس و ابن البراج نعم افتى 
المفيد و الشيخ فى النهايه بالكراهه و حيث ان ظاهره الحرمه فلا بد للحمل على الكراهه من قرينه و شاهد و لم نقف عليها. 


( العشرون: تركك التلقى لل ركبان) 


كما فى خبر عروه عن الباقر (عليه السلام) عن النبى (ص) ١‏ لا يتلقى احدكم تجاره خارجاً عن المصر..0(ها و به افتى الققء(2) 
لكنه رواه طعاماً خارجاً بدل تجاره خارجاً 


1١١9: ص‎ 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه) ج ه ص ١188‏ باب التلقى 

1- من لا يحضره الفقيه ج ا ص 77 باب التلقى 

“"- وسائل الشيعه ج ١1/‏ ص 568 , /7 باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد 

*- الكافى (ط - الإسلاميه) ج ه ص 177 باب بيع الثمار و شرائها ولا يضر فى سنده اسماعيل بن مرار فى ما يرويه عن يونس 
لشهاده ابن الوليد بصحتها. 

ه- الكافى (ط - الإسلاميه) ج ه ص ١188‏ باب التلقى 


8- من لا يحضره الفقيه ج ‏ ص ”77 باب التلقى 


وهو القدر المتيقن بعد تعارض النسختين و يشهد له ايضاً صحيح ابن الحجاج عن منهال القصاب . 
(وحده اربعه فراسخ) 


بل ما دون الاربعه فراسخ كما فى الصحيح المتقدم عن منهال ففيه: « و ما حد التلقى؟ قال: ما دون غدوه أو روحه قلت: و كم 
الغدوه و الروحه؟ قال: اربع فراسخ قال ابن ابى عمير: و ما فوق ذلكك فليس بتلق » و لا يخفى انه ليس مراد ابن ابى عمير أن 
الغدوه و الروحه من التلقى بدليل صريح صدر الخبر هذا ونقل الخبر عن منهال باسانيد اخرى والذى نقلناه أصحها سنداً و قد 
جاء فى واحد منها ان حد التلقى روحه و الظاهر سقوط دون من هذه الروايه بدليل اصاله عدم الزياده و كيف كان فالقدر 
المتيقن فى كراهه او حرمه التلقى هو ما دون الغدوه و الروحه بعد تساقط كل من الاحتمالين بالتعارض و يشهد لذلكك ايضاً 
مرفوع الفقيه ان حد التلقى روحه فاذا اصار الى اربع فراسخ فهو جلب هذا كله (اذا قصد الخروج لاجله) والًا فلا يسمى تلقياً بل 
لقاءاً. 


هذا وما تقدم من النهى مطلق فلا وجه لتقييده بجهل البايع و المشترى خلافاً للمصنف حيث قال: (مع جهل البايع او المشترى 
بالنيشر) 


و اما ما ورد فى ذيل بعض هذه الاخبار من انه ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض فدلالته على التقيبد غير واضحه . 


١7 ١:ص‎ 


ثم انه ذهب المفيد و سلار وابن حمزه و الشيخ فى النهايه الى كراهه التلقى و ذهب يونس من اصحاب الاجماع و الشيخ فى 
المبسوطين الى تحريمه و مثله ابن البراج و ابن ادريس و ذهب ابن الجنيد الى بطلانه فضالً عن حرمته. 


اقول و عدوت اما لعن مو التبى (ضن) اانه هق القول السرهه غدل بظاه التيين الل اذا قايت التريه على الكراهةه كني 


مفقوده. 


و على القول بالحرمه فهل يبطل البيع كما قال ابن الجنيد او يثبت الخيار للمغبون كما عن الشيخ فى المبسوط و ابن حمزه و ابن 
زهره و ابن ادريس و قد استند الشيخ فى المبسوط الى روايات العامه فعن ابى هريره «عن النبى (ص) لا تلقوا الجلب فمن تلقاه 
فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو الخيار » ام لا هذا و لا ذاكك؟ 


الظاهر هو الاول حيث ان النهى تعلق بذات البيع كما فى صحيح ابن محبوب عن الحناط عن منهال ففيه ١‏ و لا تشتر ما تلَقّى و لا 
تأكل من لحم ما تُلقَى و ظاهره حرمه الاكل مما ثُلقَى و هو ظاهر الفقيه و الكافى. 


هذا ولوقلنا بعدم البطلان فلا دليل على ثبوت الخيار و ما استند اليه المبسوط لا عبره به . 


و اما اصل خيار الغبن فلم يثبت لكن قيل بامكان ثبوته على نحو الشرط الضمنى بتقريب ان كل عاقد عاقل يشترط ضمن العقد 
لنفسه الخيار- اشتراطا ضمتيا- على تقدير كونه مغبونا و كون التفاوت فاحشا . قلت: و هو ايضاً غير واضح الارتكاز بين 
المتعاملين كعرف يعول عليه , وعليه فالصحيح عدم ثبوت خيار الغبن و بذلكك 


١؟١:ص‎ 


يظهر لك ما فى عباره المصنف من قوله: (وتركك شراء ما يتلقى ولاخيار الّا مع الغبن) . 


حصيله البحث: يحرم التَلفَى و حدّه ما دون أربعه فراسخ إذا قصد مع جهل البائع أو المشترى بالبّدعر و يحرم شراء ما يتلّى 
لبطلان البيع. 


(الحادى و العشرون: تركك الحكره فى الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت و الملح) 

اما الحكره فى الطعام ففى صحيح الحلبى عن الصادق (عليه السلام) وفيه «قال ان كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به و ان 
كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فانه يكره ان يحتكر الطعام و يتركك الناس ليس لهم طعام » و الكراهه هنا اعم من الحرمه لعدم 
وجود القرينه فى الحمل على الحرمه. 

هذا و ورد التحديد باربعين يوماً فى الخصب و ثلاثه ايام فى الشده و البلاء كما فى معتبره السكونى و كونه ملعوناً بعد تلكك 
المده اعم من الحرمه و الكراهه ايضاً فان اللعن بمعنى الطرد و لا دلاله فيه على التحريم و قد يستدل للحرمه بقوله تعالى [ وَمَن 
برك فبه بالحاد بظلم تذقة من عَذَابِ أليم 0901 حيث جاه فى تفسيرها عند بعض المفسرين ان المراد :هو الأنسكان و عليه فظهور 


الكيدقى الخعرية را ملكي بعلن هذا لشن 10كلاك قل السو عليه فق اقفن اسم وهر مويو بريه وس تن 
الكلام حوله. 


١7 ص:‎ 


-١‏ الحج ايه 0؟ 


واما كون الاحتكار فى ما ذكر ففى موثق غياث ابن ابراهيم عن الصادق (عليه السلام) « ليس الحكره الّا فى الحنطه و الشعير و 
التمر و الزبيب و السمن » و افتى به الصدوق لكنه نقل الخبر باضافه الزيت و اذا ما قلنا بحجيه اصاله عدم الزياده تثبت هذه الزياده 
و الا فلا و الزيت قد ذكر ايضاً كما فى معتبره السكونى المرويه فى الخصال و صحيح الحلبى الا انه ورد فى بعض نسخه الزبيب 
بدل الزيت. 


واما الملح فلم يرد فى باب الاحتكار فيه شىء و لم يذكره احد من المتقدمين عدا المبسوط لكن ورد فيه انه لا يحل منعه فى 
باب استقراضه كما فى خبر ابى البخترى عن الصادق (عليه السلام) انه قال امير المؤمنين ١‏ لا يحل منع الملح و النار )١('»‏ لكنه 
ضعيف سندا و معارض بما دل على كراهه المنع عن قرض الخمير و الخبز و النار كما فى خبر معاويه بن عمار معللا ذلك بِإِنّه 
يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق)(1) وهذا التعليل شاهد على الكراهه لا الحرمه و قريب منه معتبر 
السكونى() و غيرهما. 


(و لو لم يوجد غيره وجب البيع) 


كما فى موثق غياث ابن ابراهيم انه مرّ رسول (ص) بالمحتكرين فأمر بحكرتهم ان تخرج الى بطون الا-سواق و حيث تنظر 
الابصار اليها 0 وفى صحيحع الحناط 


ص 1١17:‏ 
-١‏ وسائل الشيعه» ج /و3 ص: 17 


"- الكافى (ط - الإسلاميه)» ‏ جه ص "١15‏ باب النوادر 
“- تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان) ج /اص 1,187 باب التلقى و الحكره 


ان الصادق (ص) قال له ١‏ يبيعه ( يعنى الطعام ) احد غيركك؟ قلت: ما ابيع أنا من الف جزء جزءا قال: لا بأس انما كان ذلكك 


رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام و كان اذا دخل الطعام المدينه اشتراه كله فمرٌ عليه النبى (ص) فقال يا حكيم بن حزام 
اياكك ان تحتكر » و هو ظاهر فى حرمه احتكار الطعام عند عدم وجدانه بدلاله مفهومه و غيرهما. 


(ويسعر عليه ان اجحف و الا فلا) 


الا ان التسعير لا شاهد له من الاخبار حتى لو اجحف ففى موثق غياث المتقدم ‏ و قيل للنبى (ص) لو اسعرت لنا سعراً فان الاسعار 
تزيد وتنقص فقال (ص) ما كنت لألقى الله ببدعه لم يحدث الى فيها شيئاً فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض » و فى صحيح 
الثمالى عن زين العابدين (عليه السلام) ٠‏ ان الله عزوجل و كل بالسعر ملكاً يدبره بأمره ؛ و فى صحيحه الاخر انه ذكر عنده (عليه 
السلام) غلا السعر فقال: و ما على من غلائه ان غلا فهو عليه و ان رخص فهو عليه » و اما ما ورد فى عهد الامام امير المؤمنين 
(عليه السلام) الى مالك الا-شتر مما جاء فيه: ١‏ فامنع من الاحتكار فان رسول الله (ص) منع منه و ليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين 
عدل و اسعار لا يجحف بالفريقين من البايع و المتباع » فغايه ما يدل عليه انه يؤمر بالنزول و يمنع من الاجحاف و لا دلاله له على 
السع: 


ثم انه و ان كان ظاهراً فى المنع عن مطلق الاحتكار سواء كان عند الضروره ام لا بل قد يقال انه ظاهر فى المنع عن احتكار كل 
شىء سواء كان طعاماً ام غير طعام اقول: الا انه حيث استند فيه صلوات الله عليه بمنع رسول الله (ص) و قد تقدم فى 


1١: ص‎ 


صحيح الحناط ان منعه (ص) كان فى مورد الطعام و عند عدم وجدان من يبيعه غيره مضافاً للنصوص الاخرى الداله على عدم 
حرمه احتكار الطعام عند غير الضروره فلا بد من تقييده بموارد الطعام و عند الضروره هذا و قد جاء فى ذيله « فمن قارف حكره 
بعد نهيكك اياه فنكل به و عاقب من غير اسراف » و هذا التعزير من شؤونات الحاكم الشرعى كما لا يخفى. 


حصيله البحث: 


أجحف امر بالتزول, و يكره المنع عن قرض الخمير و الخبز. 

انه من الا-داب لا من الواجبات و ذلكك لاختصاص حرمه الربا بالمكيل و الموزون كما فى النصوص المستفيضه منها صحيح 
ززارعن التاق أعله لساك ٠‏ ركه إنزنا الا قينا يكال او يورق شو لان الجبدواليشية وسلارشك فالا مرسفى 
المعدود و المشهور عدم الحرمه كما فى الخلا-ف و المبسوط و النهايه وهو قول ابن ابى عقيل والصدوقين وابن البراج وابن 


ادريس واحتج المفيد بعموم النهى عن الربا وهو فى اللغه الزياده وهى متحققه فى المعدود و لصحيح محمد بن مسلم الاتى 
وموثق سماعه الاتى والجواب ان الزياده المطلقه غير معتبره بل لابد من 


١506: ص‎ 


شرائط معهاً وقد.فسرت الروايات الصحبحه: تلكك الشرائط واما الروايتان فسبأى الجواب عنهما. 


واما كون المعدود مكروهاً فلدلاله صحيح محمد بن مسلم عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع و البعير بالبعيرين و الدابه 
بالدابتين فقال كره ذلكك على (عليه السلام) فنحن نكرهه الا ان يختلف الصنفان » و الكراهه و ان كانت تستعمل فى الاعم من 
الحرمه الا انه لا شاهد على كونها هنا للحرمه فان قلت قد ورد انه لم يكن على (عليه السلام) يكره الحلال كما فى صحيح سيف 
التمار قلت: من اين يعلم ان المراد بالحلال ما يشمل المكروه فلعل المراد لا يكره الحلال المتساوى الطرفين و اما المكروه فانه لا 
شكك بكراهته له هذا مضافاً لما تقدم من الاخبار من اختصاص حرمه الربا بالمكيل و الموزون . 


واماما فى صحيح ابن مسكان من" انه لا يصلح معاوضه الفرس بالفرس مع الزياده» وموثق سماعه من» انه لا يجوز بيع الحيوان 
الواحد باثنين الا اذا سمى الثمن» فلا تقاوم الاخبار المتقدمه من عدم حصول الربا فى المكيل و الموزون مضافاً الى اجمال موثق 
شماعه فم المزاد مق قؤلة :اذا سنميت القمن قلذ بأسن :قلعا المراد مكمه كوخ الحيوان: الو الحد يراق انه القمن ا ى'الافان تسا و 
لمن الجراف فخ النتت تعن التقد قاذ ظهور لها #عسميه التفد: 


هذا وقد يقال بموافقتها لعموم القران من حرمه الربا مطلقاً سواء كان معدوداً ام لم يكن لكن لا يخفى ان الايه وان حرمت الربا 
مطلقاً الا انها لم تفسر موارد وجود الربا و اين يكون و النصوص هى التى فسرت لنا ان الربا لا يكون الَّا فى 


١72: ص‎ 


المكيل و الموزون فهذه الروايات فسرت القران على ان المعدود خارج عن الربا موضوعاً لا حكماً فلا يعلم كونهما موافقين 


(وكذا فى النسيئه مع اختلاف ا لجنس) 


انه مكروه عند المصنف و خالف فى ذلك ابن ابى عقيل و ابن الجنيد و المفيد و سلار و ابن البراج فقالوا بالتحريم للنصوص 
المستفيضه المصرحه بجواز البيع بالتفاضل يداً بيد و التى قد يفهم منها الحرمه اذا لم يكن يدا بيد منها صحيح زراره عن الباقر 
(عليه السلام) (البعير بالبعيرين و الدابه بالدابتين يداً بيد ليس به بأس(1)) و صحيح الحلبى (عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال 
يدا بيد لا بأس(1)) و صحيح محمد بن مسلم (اذا اختلفا الشيئان فلا بأس به مثلين يدا بيد()) لكن فى صحيح الحلبى الذى ورد 
بطريق عديده عن الصادق (عليه السلام) قال( ما كان من طعام مختلف او متاع او شىء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين 
بمثل يداً بيد فأما نظره فلا يصلح)(6) و هذا ظاهر فى فساد و حرمه المعامله و قد رواه اخرون(0) ايضاً و اعتمده الصدوق و 
الكلينى مضافاً الى ان الراوين له من اصحاب الاجماع و هم ابن ابى 


١1/: ص‎ 


-١‏ الوسائل باب ١17‏ من الربا ح/؟ 

١/ح من الربا‎ ١7 الوسائل باب‎ -١ 

“- الوسائل باب 1 من الربا ح/1 

؟- الوسائل باب 1 من الربا ح/؟ 

ه- الوسائل باب ١17‏ من الربا ح/؟١‏ و ح/4 


عمير و حماد بن عثمان و ابان بن عثمان و قد عرفت ان دلاله الطائفه الاولى من الروايات بالاشعار اذ لم يرد فيها شرط او ما يدل 
على المفهوم بشكل واضح و اما صحيح الحلبى(١)‏ فدلالته على الحرمه بقوله لا يصلح و مثله فى الدلاله صحيح محمد بن 
قيس (؟) الا انه يعارضه بالخصوص صحيح على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال (سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيه و زياده 
دراهم ينقد الدراهم و يؤخر الحيوان قال: اذا تراضيا فلا بأس)() وهو صريح فى جوز بيع النسيه بتفاضل و كذلكك تعارضهما 
النصوص المعتبره الداله على عدم تحقق الربا فى غير المكيل و الموزون و عليه تكون فهذه الاخبار بعد خروج موردها موضوعاً 
عن الربا مخالفه 


١18: ص‎ 


-١‏ و يدل على ذلكك خبر على بن ابراهيم عن رجاله عمن ذكره و هو حديث طويل و فيه (و تباع الفضه بالفضه و الذهب بالفضه 
كيف شئت يداً بيد ولا بأس بذلكك ولا تحل النسيئه ...)الوسائل باب 177 من ابواب الربا ح/17 و فيه انه ظاهر بجواز بيع الفضه 
بالفضه بالتفاضل بدا يبدو هو خلاق الضروره الفقهيه و مخالق للقرآن والتصوص المسغيضه مضافاً الى ضعفه بالارسال :و 
مضافاً الى انه لم يسنده للمعصوم بل قد يكون مجموعه استنباطات من كلام المعصوم و عليه فلا يعلم كونه روايه فلاحظ. 

”- الوسائل باب 17 من ابواب الربا ح/8 و فيه لاتبع راحله عاجللا بعشر ملاقيح من اولاد جمل فى قابل. 

- الوسائل باب 1 من ابواب الربا ح/117 


للقران من حليه البيع فالصحيح حملها على الكراهه ان كان هناكك شاهد للحمل(١)‏ و الّا فيرد علمها الى اهلها. 


و اما الاستدلال للحرمه بما نقل العامه عن النبى صلى الله عليه واله «انما الربا فى النسيه)(7) الداله بالحصر على جواز الربا كيف ما 
كان يداً بيد فهى بذلكك مخالفه بالقران فلا يصار اليها بالمره . 


و اما الاستشهاد للجواز بما نقل عنه صلى الله عليه واله (اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم) فخبر عامى() لا يعول عليه. 
(الثالث والعشرون: ترك نسبه الربح و الوضيعه الى رأس المال) 


كما يشهد له صحيح ابان بن عثمان عن محمد عن الصادق (عليه السلام) «انه قال: انى لاكره بيع عشره بأحدى عشره و عشره 
ألتى عشر و نحو ذلك فى ابيع و لكن 


١693 ص:‎ 


-١‏ صحيح مسلم ج/3: > و سنن النسائى 78١‏ و سنن ابن ماجه 7:84 و شرح معانى الاثار ©: 6م 

؟- و لم يمكن حملها على التقيه و حملها على التقيه ورد فى موثق سعيد بن يسار (الوسائل باب17 من ابواب الربا ح/8) بعد ان 
ورد جواز بيع البعير بالبعيرين يداً بيد و نسيه قال: لا-ن الناس (و المراد العامه) يقولون لا فانما فعل ذلكك للتقيه. و لابد من 
مراجعه فتاوى العامه ليتضح الامر اكثر. 

*- رواه مسلم و ابو داود و نقله عوالى اللثالى ولا يخفى ضعف كتاب العوالى و ضعف مؤلفه و اورده القرطبى فى تفسيره :٠١‏ 
68 وابن قدامه فى الشرح الكبير : ١188‏ و نقله الشيخ عن العامه فى الخلاف": ٠"‏ 


ابيعكك بكذا و كذا مساومه .) و غيره(؟) و ظهوره فى الكراهه واضح لكن يعارضه معتبر حنان بن سدير ففيه: «ما تقول فى 
العينه فى رجل يبايع رجلا فيقول: ابايعك بده دوازده و بده يازده فقال الصادق (عليه السلام): هذا فاسد و لكن يقول اربح 
عليكك فى جميع الدراهم كذا و كذا و يساومه على هذا فليس به بأس و قال: اساومه و ليس عندى متاع قال: لا بأس)(2) و ظاهره 
فساد المعامله و لعله اليه استند المفيد فى المقنعه و الشيخ فى النهايه حيث افتيا بعدم الجواز(؟) . 


وفيه: ان الروايه يمكن حملها على فساد هذا القول لا فساد المعامله بقرينه قوله و لكن يقول و عليه فلا دلاله على حرمه المعامله 
مضافا الى معارضتها لعموم القرآن الدال على حليه البيع بعد عدم كونه رباً وحينئذ فلا تعارض روايه الجواز هذا و الروايه دلت 
على كراهه المرابحه بالنسبه الى اصل المال و بالفهم العرفى نتعدى الى الوضيعه كما لا يخفى. 


(الرابع والعشرون: تركك بيع ما لم يقبض مما يكال اويوزن) 


و النصوص بجواز ببعه مستفيضه مثل صحيح عبدالرحمن بن ابى عبد الله «قال: سألته عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرّاً من 
رجل و قال للرّجل انطلق 


١6٠١ ص:‎ 


-١‏ الوسائل باب ١‏ من ابواب احكام العقود ح/؟ ج8١‏ ص ”2 ط- ال البيت 
"- الوسائل باب ١1‏ من ابواب احكام العقود ح/" 

- الوسائل باب ١5‏ من ابواب احكام العقود ح/” 

؟- النجعه فى شرح اللمعه؛ ج لا ص: ١8٠‏ 


فاستوف حمّكك قال لا بأس به؛ و صحيح الحلبى «قال: سألته عن الوّجل يشترى الثمره ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال لا بأس به إن 
وجد بها ربحاً فليبع:(1) انا انه يظهر من اخبار اخر عدم جواز بيعه و به افتى ابن ابى عقيل(1) و بالكراهه افتى المفيد0 و الشيخ 
فى النهايه و ابن البراج فى الكامل و ذهب الشيخ فى المبسوطين الى عدم الجواز فى الطعام و به قال ابن البراج فى المهذب و ابن 
حمزه() لكن الاخبار الداله على المنع مختلفه ففى صحيح الحلبى الوارد فى من يبيعه قبل ان يكال قال لا يصلح له ذلك(2) و 
فى صحيح ابن جعفر التفصيل بين التوليه فالجواز و عدمها فالعدم(2) و مثله غيره(/) و فى صحيح محمد بن قيس تعميم عدم 
الجواز لمن احتكر طعاماً أو علفاً(4) و فى موثق سماعه التفصيل عند عدم القبض فلا يجوز ان لم معه شريكك و الجواز ببيعه على 
الشريكك بربح أو توليه(9). 


١0١ ص:‎ 


١9/ح الوسائل باب18١ من ابواب احكام العقود ح/7 و ح/58 و غيرهما مثل ح/” و‎ -١ 
777 و ص‎ ١15١ ؟- النجعه ج/ ص‎ 

"- النجعه ج/ا ص ١6١‏ 

ع- الوسائل باب18١‏ من العقود ح/ه 

ه- النجعه المتاجر ص 771 

#- الوسائل باب18 من العقود ح/8 

- الوسائل باب18١‏ من العقود ح/2١و‏ ح/18 و ح/١‏ ١و‏ ح/16 واح/"١‏ 

8- الوسائل باب18١‏ من العقود ح/7١‏ 

9- الوسائل باب8١‏ من العقود ح/8١‏ 


و هذه الاخبار مع معارضتها لتلك الاخبار المتقدمه مخالفه لعموم القرآن و موافقه للعامه على ما حكى(١)‏ و نقلوه فى اخبارهم 
وقد رواه الوسائل عن مجالس ابن الشيخ عن العامه(”) و بذلكك يظهر الاشكال حتى على القول بالكراهه لعدم الوثوق بها و قد 
جع احص يووا ا لحمل علق الكراهة ورنها دعر اج رصي الظاهر فى الكراهه ففيه: «عن رجل اشترى طعاماً ثمّ باعه قبل أن 
يكيله قال لا يعجنى أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يُولِيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع و ما كان من 
شىء عنده ليس بكيل و لا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه)(؟) لكنه ضعيف. 


حصيله البحث: يكره الرّبا فى المعدود على الأقوى و يكره نسبه الرّبح و الوضيعه إلى رأس المال, قيل: و يكره بيع ما لم يقءه 
مما يكال أو يوزن وهو ممنوع . 

1١671١ ص:‎ 

-١‏ النجعه ص ١88‏ المتاجر 

-١‏ النجعه ص 185 المتاجر عن سنن النسائى باب بيع الطعام قبل ان يستوفى. 


"- الوسائل باب128١‏ من العقود ح/1١7‏ لا يخفى ان الصحيح فى سنده هو: عن حزام بن حكيم عن ابيه. 
*- الوسائل باب18 من العقود ح/2١‏ 


(الفصل الثالث فى بيع الحيوان) 


اشاره 


(و هو قسمان أناسى و غيره و الأناسى يملكك بالسبى مع الكفر الأصلى و يسرى الرقّ «فى أعقابهم؛ و ان أسلموا بعد الأسر» ما لم 


يعرض لهم سبب محرّر) 
و ستأتى أسباب التحرير و منها أن يكون أحد الوالدين حرًا أو يرثه أو يشتريه من ينعتق عليه. 
(و الملقوط فى دار الحرب رق إذا لم يكن فيها مسلم) 


لانصٌ فى لقيط دار الحرب و إِنّما ألحقه المصئّف بالأسر منهاء لكن كان عليه تقيبده بقصد التملكك لانه لا دليل على حصول 
الملكك بلا قصد التملكء و عليه فلو التقطه ترححما لا يصير رقًا له و أمَا دار الإسلام فلا وجه لرقيته كما قال: 


ففى موثق زراره؛ عن الصّادق (عليه السلام) «اللقيط لا يشترى و لا يباع»(1). 
و صحيح محمد بن مسلم» عن الباقر (عليه السلام) «اللقبط حر له يباع ولا يوهب)12). 


١01: ص‎ 


١ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هه ص: 7710ح‎ -١ 
الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هش ص: 0١7ح 0ه‎ -١ 


و صحيح ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن محبّرد بن أحمدء عنه (عليه السلام) «سألته عن اللّقيطه؛ قال: لا تباع و لا 


تشترى و لكن استخدمها بما أنفقت عليها(1). و عن نسخه: «عن محمّد) أى محمّد بن مسلم . 


و اما قول المصنف: إذا لم يكن فيها مسلم فلا دليل عليه واما استدلال الشيخ فى المبسوط لذلكك بقوله (عليه السلام) «الإسلام 
يعلو و لا يعلى عليه؛ فشموله لدار الحرب غير واضح بل معارض بصحيح إسحاق بن عمّار المتقدم «قلت فإن كان فيها غير أهل 
الإسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس» الدال بمفهومه على ان الغالب عليها لو كان اهل الكفر فهى محكومه 
بالكفر و عليه فالاقوى ان لقيطها محكوم بالكفر ابتداءً و عليه فيجوز استرقاقه. و بذلكك صرح المفيد فقال: إن الحكم فى الدار 
على الأغلب فيها و كل موضع غلب فيه الكفر فهو دار كفر و كل موضع غلب فيه الإيمان فهو دار إيمان و كل موضع غلب فيه 
الإسلام دون الإيمان فهو دار إسلام قال الله تعالى فى وصف الجنه (وَ لَنِعْمَ دارٌ الْمََّقِينَا و إن كان فيها أطفال و مجانين و قال 
فى وصف النار (سأَريكمْ دار الَْاسِقِين) و إن كان فيها ملائكه الله مطيعون فحكم على كلتا الدارين بحكم الأغلب فيهال؟). 


(الَا أن يبلغ و يقر على نفسه) 


١08: ص‎ 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هش ص: 710ح؟ 
-١‏ أوائل المقالات فى المذاهب و المختارات» ص: 9 


كما هو مقتضى قاعده اقرار العقلاء على انفسهم جائز مضافا الى معتبره إسماعيل بن الفضلء عن الصّادق (عليه السلام) «سألته 
عن شراء مملوكى أهل الذَّمّه إذا أقرّوا لهم بذلككء فقال: إذا أقرّوا لهم بذلكك فاشتر و انكح)(1). 


و معتبره عبد الرّحمن البصرىء عنه (عليه السلام) «سألته عن رقيق أهل الذَّمّه أشترى منهم شيئاء فقال: اشتر إذا أقرّوا لهم 
بِالدّقّ)(؟). و غيرهما 


كما أنّه إذا أنكر وكان فى يد نخاس لم يسمع إنكاره إِلَا تنه كما فى صحيح ابن ابى عمير عن حمزه بن حمران. عن الصَادق 
(عليه السلام): أدخل الوق أريد أن أشترى جاريه فتقول لى: إِنَى حرّهء فقال: اشترها الا أن تكون لها بتنهد0. 


(و المسبى حال الغيبه يجوز تملكه) 
لانه قابل للتملكك فيملكك بالحيازه . 
(و لا خمس فيه رخصه) 


كما هو مقتضى روايات التحليل وهى كثيره منها التوقيع الشريف عن إسحاق بن يعقوب فى ما ورد عليه من توقيعاته بخطه يعنى 
الحجه (عليه السلام) «و أما المتلبسون 


١ 66: ص‎ 


77١١ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هه ص:‎ -١ 
٠١ ح7١١ ؟- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هه ص:‎ 
١١27١١ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هء ص:‎ - 


بأموالناء فمن استحل منها شيئا فأكله فَإنّما يأكل الثِيرانء و أمَا الخمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه فى جل إلى وقت ظهور أمرنا 
لتطيب ولادتهم و لا تخبث)(1). 


حصيله البحث: 


يملك الاناسى بالسَبى مع الكفر الأصليّ و يسرى الرّقَ و إن أسلموا بعد ما لم يعرض سببٌ محرّرٌء و الملقوط فى دار الحرب رق 
و ان كان فيها مسلم مع قصد التملكك, فلو التقطه ترححما لا يصير رقًا له بخلاف اللقيط فى دار الإسلام فلا يصح تملكه إِلَا أن يبلغ 


و يقر على نفسه بالوّقَء و المسبئ حال الغيبه يجوز تملكه و لا خمس فيه رخص . 
(و لا يستقرٌ للرجل ملكك الأصول و الفروع و الإناث المحرّمات نسبا و رضاعا ولا يستقر للمرأه ملكك العمودين) 


كل ما قاله لا خلاف فيه سوى عدم استقرار ملك المحرّمات الرّضاعيه» فذهب العمانيّ و الإسكافي و المفيد و الدّيلميٌ إلى 


صبحه ملكهنْ و ذهب الشّيخ و القاضى و ابن حمزه إلى عدمها وهو ظاهر الكافى ايضا فروى صحيح محمّد بن 
ص ١08:‏ 


-١‏ الإكمال - فى 5 من أخبار 59 من أبوابه 


مسلمء عن الباقر (عليه السلام) «إذا ملكك الرّجل و الديه أو أخته أو خالته أو عمّته عتقوا عليه» و يملكك ابن أخيه و عمّهء و يملكك 


أخاه و عمه و خاله من الدّضاعه)(١).‏ 


و موثق عبيد بن زراره» عن الصّادق (عليه السلام) «إذا ملكك الرّجل والديه أو أخته أو عمّته أو خالته عتقواء و يملكك ابن أخيه و 
عمّه و خاله» و يملكك أخاه و عمه و خاله من الرّضاعه)(1). و رواه التتهذيب آخذا له عن كتاب الحسين بن سعيد مع زياده فى 
صدره و اختلاف مع الكافى فى باقيه» ففيه: «و قال: إذا ملكك الرّجل والديه أو أخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه - و ذكر هذه 
الآيه من النّساء - عتقواء و يملكك ابن أخيه و خاله و لا يملكك أمّه من الرّضاعه. و لا يملكك أخته و لا خالته إذا ملكهم أعتقوا'. 


و 
- 
حَاه .0 


و و و لا 
قلت: قوله «و ذكر هذه الآيه من النْساء» إشاره إلى قوله تعالى فى سوره النّساء [حَرّمَتْ عَلَتِكُمْ اكيت لودو امك اللاتى 
فى مكدو ركع مسن نانك الأاتى دَخَلَُمْ بِهنّ) و من المحتمل أنه سقط من الكافى و قلنا بسقوطه لأنٌ النّساء المحرّمات لا 
ينحصرن بالأمّ و الأخت و العممّه و الخاله» كما اقتصر عليهنَ خبر الكافى. 


ص :/ا6 ١‏ 


١ الكافى (ط - الإسلاميه)؛ ج 2 ص: /ا/ا1اح‎ -١ 
الكافى (ط - الإسلاميه)؛ ج #2 ص: /ا/1اح؟‎ -١ 


وفى صحيحه أيضاء عن الصّادق (عليه السلام) «سألته عمًا يملكك الرّجل من ذوى قرابته» قال: لا يملكك والده و لا والدته ولا 
أخته و لا-ابنه أخيه و لاابنه أخته و لا عمّته و لا خالته» و يملكك ما سوى ذلكك من الدّجال من ذوى قرابته» و لا يملكك امّه من 
الدرّضاعه)(١)‏ و غيرها . 


و فى صحيح الحلبيئ و ابن سنان» عن الصّادق (عليه السلام) «فى امرأه أرضعت ابن جاريتهاء قال: تعتقه)( ؟) . 


و فى صحيح عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) «سألته عن امرأه ترضع غلاما لها من مملوكه حتّى تفطمه. يحل لها بيعه؟ قال: لا 
حرام عليها ثمنه» أ ليس قد قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب!؟ أ ليس قد صار ابنها؟ 
فذهبت أكتبه» فقال (عليه السلام): و ليس مثل هذا يكتب200) و غيرها(). 


و أرضعت أمٌّ ولده ابنه خادمه» فصار الرّجل أبا بنت الخادم من الرّضاع يبيعها؟ قال: نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنهاء 


١6/8: ص‎ 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج © ص: 11ح 
-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)؛ ج 2 ص: /ا/ااح 0 
*- الإستبصار فيما اختلف من الأخبار» ج 5 ص: 21/8 
ع- الكافى (ط - الإسلاميه) ج 2 ص: /ا/ااحع 


قلت: فان كان قد وهبها لبعض أهله حين ولدت و ابنه اليوم غلام شاب فيبيعها و يأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه؟ قال: 
يبيعها هو و يأخذ ثمنها ابنه» و مال ابنه له» قلت: فيبيع الخادم و قد أرضعت ابنا له؟ قال: نعم و ما أحبٌ له أن يبيعهاء قلت: فإن 
احتاج إلى ثمنها؟ قال: فيبيعها»(1). 


و وجهه الشيخ فى الإستبصار بتوجيه خلاف مقتضى سياقه لكنه يكشف عن عدم الوثوق به عنده . 


و صحيح الحلبئ» عن الصّادق (عليه السلام) «فى بيع الم من الرّضاعه قال: لا بأس بذلك إذا احتاج». و هو صحيح سندا على 
الأصحح فى الحسن بن فضّال من رجوعه عن الفطحيه. و لا بدّ أن هذه الاخبار مستنده العمّانيٌ و من قال بمقالته لكنها لا وثوق بها 
مع مخالفتها لقول انب صلّى الله عليه و آله: «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب» الذى قيل بتواتره . 


و بذلك يظهر ما فى حمل الشيخ لموثقه عبيد بن زراره بروايه التهذيب و الإستبصار التى زاد فى أوَّلها على ما فى الكافى «لا 
يملك الرّجل أخاه من السب و يملكك ابن أخيه و يملكك أخاه من الرّضاعه)(1) و قال بعده: عدم ملكه للأخ الْنَسبىَ محمول 


على الاستحباب, و استدل بصحيح أبان» عن رجلء عن الصٌادق» «الرّجل 


١094:ص‎ 


/ح١/ الإستبصار فيما اختلف من الأخبار» ج ؛ ص:‎ -١ 
الاستبصار ج 0 ص: ماحم‎ 7 


يملكك أخاه إذا كان ممل وكا و لا يملكك أخته)(١)‏ و انه لا شاهد له وخلاف السنه القطعيه. 


و أما أنْ المرأه لا يستقرٌ لها ملكك العمودين فيشهد له خبر أبى حمزه؛ عن الصّادق (عليه السلام) «سألته عن المرأه» ما تملك من 
قراقياه قال؛ كل أحل الاخسه: أباهاو أنها اهيا و اندها و زوجنهاء اوسن ان كان ميف البنتد باسدايق ابن العلاه لكنه 
اعتمده الاصحاب . 


هذا و عدم ملكها لأبويها و ولديها حقيقى و أما بالتسبه إلى زوجها فمحمول على عدم ملكها له مع بقاء الزوجِيْه فيصير ملكها و 
ينفسخ زوجيته لهاء ففى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) «أنّ رجلا مات فقال (عليه السلام) لرجل: لما مات هذا صارت 
زوجتكك عليكك حرام, فقال عمر له (عليه السلام): كل قضاياك عجيبه» كيف يموت رجل و يحرم زوجه آخر؟ فقال (عليه 
السلام): هذا الرّجل كان عبدا للميّت و قد كان زوّجه ابنته» فلمًا مات صار زوجها إرثها و لا يصحٌ تزوّج المرأه بعبدها فينفسخ 
نكاحها)00. 


١5:٠:ص‎ 


-١‏ الإستبصار ج و3 ص: 6ح“ 
؟- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج © ص: 11ح" 
“- النجعه ج/ الفصل الثالث فى بيع الحيوان 


هذا و المفيد لم يذكر فى الإناث المحرّمات على الرّجل بنت الأخ و بنت الأخت و ذكر فى محرّمات المرأه أخاها و عمّها و 
خالها(١)‏ و لم يظهر له مستند. 


(و لا تمتنع الزوجيه من الشراء فتبطل الزوجته) 


كما فى صحيح سعيد بن يسار «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأه حرّه تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل 
نكاحه؟ قال: نعم لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شى ع(1). 


(و الحمل يدخل مع الشّرط) 
للاصل و به قال المفيد و الدّيلميَ و الحلبئ, و الشّيخ فى نهايته» و القاضى فى كامله؛ و ابن زهره و الحليّ. 


و المفهوم من الإسكافى كونه للمشترى إِلَا أن يستثنيه البائع. فقال: يجوز أن يستثنى الجنين فى بطن أمّه من آدميّ أو حيوان» و 


تبعه ابن حمزه. 
ص:١8١‏ 


-١‏ المقنعه (للشيخ المفيد)؛ ص 844؛ 8 با ابتباع الحيوان و أحكامه. 
: يد)؛ ص باب ابتياع الح 


'- الكافى باب المرأه الَتى تكون زوجه لعبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدهاء ١70‏ 


وقال المبسوط بعدم صححه شرط البائع له» و تبعه القاضى فى مهذبه و جواهره؛ و ذهب المبسوط إلى عدم استثناء البيض للبائع 
أيضاء و يردّه قولهم عليهم السّلام: المؤمنون عند شروطهم» فى الحمل و البيض. 


و أما خبر السّكونى عن جعفر. عن أبيه عليهما السّلام «فى رجل أعتق أمته و هى حبلى فاستثنى ما فى بطنهاء قال: الأمه حرّه؛ و ما 
فى بطنها حرّء لان ما فى بطنها منها»(١)‏ فمحمول على النَّقَيّهه وعن المبسوط أنّه مذهب الشافعيَ. 


هذا و أغرب المبسوط و تبعه المهذّب بأنّه لو باع جاريه حبلى بولد حرٌ لم يجز لأنّ الحمل يكون مستثنى و هذا يمنع صبتعه البيع. 


قيل: الظاهر أن الإسكافيّ استند إلى خبر الوشّاءء عن الرّضا (عليه السلام) «سألته عن رجل دبّر جاريته و هى حبلىء فقال: إن كان 
علم بحبلهاء فما فى بطنها بمنزلتهاء و إن كان لم يعلمه فما فى بطنها رقٌ)(5). قلت: الخبر حول المدبره ولا علاقه للخبر بمسألتنا . 


ثم انه لو لم يشترطه و احتمل وجوده عند العقد وعدمه فهو للمشترى لأصاله عدم تقدّمه. و لو اختلفا فى وقت العقد قدّم قول 
البائع مع اليمين و عدم اليبنه لأنّ الحمل كالحامل فى يد المشترى فيكون محكوما بمملوكيته له شرعا لعدم 


١87:ص‎ 


-١‏ التهذيب (فى 65 من عتقه) 
"- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج 8 ص: 185 ح؟ 


معلوميه وجوده فى زمن ملكك البائع لها فيكون البائع مدّعيا و المشترى منكرا فيقدّم قوله . 
(و لو شرط فسقط قبل القبض رجع من الثمن بنسبته بأن تقوم حاملا و مجهضا) 

كما هو مقتضى الأصول بل يمكن إدخاله فى عمومات أخبار ضمان البائع قبل قبض المبيع. 
(و يجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان لا معتين) 


قلت: بل اثفقوا على جواز استثناء جزء معن» لكن اختلفوا هل يكون مالكا لعين المستثتى أو يصير شريكا بنسبته؟ ذهب إلى 
الأول الإسكافيّ و المفيد و المرتضى و الحلبئان و الحليء و الى الثَانى الشّيخ و القاضى. قال الحليئ: إذا استثنى الرّأس و الجلد 
جاز لأنّه استثنى معلوما من معلوم؛ و هو مذهب المرتضى يناظر عليه المخالفين فى انتصاره. 


اقول: الذى تقتضيه القاعده ودل عليه النص هو انه لو شاركك شريكه بالنسبه فهو يستحقها لا غير كما فى خبر هارون بن حمزه 
الغنوى عن أبى عبد اللهوع «فى رجل شهد بعيراً مريضاً و هو يباع فاشتراه رجل بعشره دراهم فجاء و أشرك فيه رجلا بدرهمين 
راي الله امي أذ سوير حل نميه دو دير قاو فعال شيعت : لذ وهتي صل مسي ما يله فلي الها لزاه لشي 
فقال ليس له 


١67: ص‎ 


ذلكك هذا الضّرار و قد أعطى حمقّه إذا أعطى الخمس'(1١)‏ و مدلول الخبر واضح حيث ان البعير لما كان مريضا كان خمسه 
يسوى الرأس والجلد و هو قد شارك صاحبه بالخمس فاذا برء و زادت قيمته فهو شريكه فى الخمس لا غير , و اما لو شاركه فى 
الرأس و الجلد فهو شريكه فى ذلك لا فى النسبه كما دل على ذلكك معتبر السّدكوني عن أبى عبد الله ع «قال: اختصم إلى أمير 
المؤمنين ع رجلادن اشترى أحدهما من الآدخر بعيراً و استثنى البائع الرّأس و الجلد ثم بدا للمشترى أن يبيعه فقال للمشترى هو 
شريككك فى البعير على قدر الورّأس و الجلد)(1). و لا تعارض بين الخبرين . 


حصيله البحث: 


لا يستقرٌ للرّجل ملكك الأصول و الفروع و الإناث المحرّمات نسباً و رضاعاًء و لا للمرأه ملكك العمودينء و لا تمنع الرّوجِيه من 
الشَّراء فتبطل» و الحمل يدخل مع الّرط و لو شرط فسقط قبل القبض رجع بنسبته بأن يقوّم حاملًا و مجهضاً, و يجوز ابتياع جزءٍ 


مشاع من الحيوان او معين. 
(و يجوز النظر الى وجه المملوكه إذا أراد شراءها و الى محاسنها) 


١65: ص‎ 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)؛ ج هش ص: 197 ؟ 
؟- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هه ص: "٠5‏ ح ١‏ 


كما هو مقتضى القاعده فمن عرض مملوكته للبيع فقد اباح النظر اليها مضافا الى معتبر أبى بصير «سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن الرّجل يعترض الأنمه ليشتريهاء قال: لا بأس بأن ينظر إلى محاستها و يمسّدها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغى له النَظر 
إليه)12١).‏ 

و هو ظاهر فى جواز النَظر إلى غير العوره و فى سند الخبر على بن أبى حمزه و هو ثقه على الاقوى . 

و خبر حبيب بن معلى الخثعمي «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إِنّى اعترضت جوارى بالمدينه فأمذيتء فقال: أمّا لمن يريد 
الشّراء فليس به بأسء و أمنا لمن لا يريد أن يشترى فَإِنّى أكرهه)(؟) و غيرهما0). 


و ماه تغيير اسم المملوكك عند شرائه» و الصدقه عنه و إطعامه شيئا حلواً و أن لا يدع ينظر المملوكك الى ثمنه) 


كما فى صحيح زراره «قال: كنت جالسا عند أبى عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل و معه ابن له فقال (عليه السلام) له: ما 
تجاره ابنكك؟ فقال: التنخسء فقال (عليه السلام): لا تشترينٌ 


١506: ص‎ 


-١‏ التهذيب (فى 8” من أخبار ابتياع حيوانه 

؟- التهذيب (فى 58 من زيادات آخر تجاراته) 

*- التهذيب(فى ه من زيادات آخر تجاراته) و فى قرب الحميرئّ» عن الحسين بن علوان» عن جعفر, عن أبيهء عن علىٌ عليهم 
السّلام «أنّه كان إذا أراد أن يشترى الجاريه يكشف عن ساقيها فينظر إليهما). 


شينا و لا-عيباء و إذا اشتريت رأسا فلا ترينٌ ثمنه فى كقفّه الميزان» فما من رأس رأى ثمنه فى كقّه الميزان فأفلح, و إذا اشتريت 
رأسا فغّر اسمه و أطعمه شيئا حلوا إذا ملكته و تصدّق عنه بأربعه دراهم)(1). 


وفى خبر محمّد بن قيس [ميسر- خ ل]» عن أبيه. عنه (عليه السلام) «من نظر إلى ثمنه و هو يوزن لم يفلح5(0). 
(و يكره وطى المولوده من الزنا بالملكك أو بالعقد) 


آباء فقيل له: و أىّ شىء الممزار؟ فقال: الرّجل يكسب مالا من غير حله فيتزوّج به أو يتسرّى به فيولد له فذاكك الولد هو 
الممزار)(؟) وهو ضعيف بابى الجهم فلم يوثق الا على كبرى كامل الزيارات و لا نقول بها . 


١58: ص‎ 


١527١7 الكافى (ط - الإسلاميه)» ج ه ص:‎ -١ 
١57١7 ؟- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هء ص:‎ 
الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هش ص: 770 ؟‎ -" 


وفى صحيح محمّرد بن مسلم., عن الباقر (عليه السلام): «سألته عن الخبيثه أتزوّجها؟ قال: لا و قال: إن كان له أمه وطأها و لا 
يتخذها م ولده)(2١).‏ 


و صحيح عبد الله بن سنان «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): «ولد الزّنِى ينكح؟ قال: نعم و لا يطلب ولدها»(؟). 


و صحيح الحلبيّ عن الصّادق (عليه السلام): «سئل عن الرّجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا» و إن تنرّه 
عن ذللكك فهو أحبٌ إل)0). 


وفى صحيح محمّد بن مسلمء عن أحدهما عليهما السّ.لام «فى الرّجل يشترى الجاريه أو يتزوّجها لغير رشده و يتَخذها لنفسه؟ 
فقال: إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس6(0). 


و فى موثق زراره؛ عن الباقر (عليه السلام) «لا خير فى ولد الزّنى و لا فى بشره ولا فى شعره و لا فى لحمه ولا فى دمه ولا فى 
شىء منه» عجزت عنه السّفينه وقد حمل فيها الكلب و الخنزير)(2). 


1١ 817/: ص‎ 


” الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هش ص: "اح‎ -١ 
” الكافى (ط - الإسلاميه)» ج ل ص: #م”اح‎ -" 
الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هش ص: ماح ه‎ -" 
” الكافى (ط - الإسلاميه)» ج ه» ص: 7م*اح‎ - 
ه- الكافى (ط - الإسلاميه»» ج ف ص: ذش اح ه‎ 


(و العبد لا يملكك شيئا على الأقوى) 


عند المصنف الا انه محل خلاف فروى الكافى صحيحا عن عمر بن يزيد «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أراد أن 
يعتق مملوكا له و قد كان مولاه يأخذ منه ضريبه فرضها عليه فى كل سنه و رضى بذلكك منه المولى» فأصاب المملوك فى 
تجارته مالا-.سوى ما كان يعطى مولاه من الضّريبه؟ فقال: إذا أدّى إلى سيّده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضه فهو 
للمملوكء ثم قال (عليه السلام): أ ليس قد فرض الله عرّ و جل على العباد فرائض فإذا أدّوها إليه لم يسألهم عا سواها؟ قلت له: 
فما ترى للمملوك أن يتصدّق مما اكتسب و يعتق بعد الفريضه التى كان يؤدّيها إلى سيّده؟ قال: نعم و أجر ذلك له قلت: فإن 
أعتق ممل وكا مما اكتسب سوى الفريضه لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال: يذهب فيتوالى إلى من أحبّء فإذا ضمن جريرته و عقله 
كان مولاه و ورثه» قلت له: أ ليس قال النبِىَ صلَى الله عليه و آله و سلم: «الولاء لمن أعتق)؟ فقال: هذا سائبه لا يكون ولاؤه لعبد 
مثله؛ قلت: فإن ضمن العبد الذى أعتقه جريرته و حدثه أ يلزمه و يكون مولاه وويرثه؟ فقال: لا يجوز ذلكك و لا يرث عبد 
حرًا100). و به افتى فى الفقيه10). 


١8/8: ص‎ 


-١‏ الكافى فى أوّل باب المملوكك يعتق و له مال» و هو ١"‏ من عتقه 
"- الفقيه فى 8 من أخبار باب مكاتبته 


و مونّقا عن زراره؛ عنه (عليه السلام) «إذا كاتب الرّجل مملوكه و أعتقه و هو يعلم أن له مالا و لم يكن استثنى السَتد المال حين 
أعتقه فهو للعبد)(١).‏ 


و حسنا عنه عن أحدهما عليهما السّلام فى رجل أعتق عبدا له و له مال لمن مال العبد؟ قال: إن كان علم أنَّ له مالا تبعه و إِنَا فهو 
للمعتق»)(؟5). 


و صحيحا عنه عن أبى جعفر (عليه السلام) «سألته عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالا 
تبعة .و إلا فيو لق 


و فى خبر إسحاق بن عمّار «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ما تقول فى رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلٌ أو أكثر فيقول: 
حللنى من ضربى إّاك و من كل ما كان منّى إليكك و ممما أخفتكك و أرهبتك. فيحلله و يجعله فى حل رغبه فى ما أعطاه, ثم 
إن المولى بعد أصاب الدّراهم الّتتى كان أعطاها فى موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى» إحلال هى له؟ فقال: لا تحل له 
لأنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافه العقوبه و القصاص يوم القيامه؛ فقلت له: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال: لا 
نا أن يعمل له بها و لا يعطى العبد من الزّكاه شيئا/(؟) و هو و 


١ ص:284‎ 


-١‏ الكافى فى ” باب المملوكك يعتق و له مال» و هو ١7‏ من عتقه 
"- الكافى فى ” باب المملوكك يعتق و له مال» و هو ١7‏ من عتقه 
”- الكافى فى 5 باب المملوكك يعتق و له مال» و هو ١١‏ من عتقه 
*- تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان) ج ل ص: 1770ح 5١‏ 


ان كان ضعيفا بموسى بن عمر حيث لم يوثق لكنه مطابق فى الدلاله مع صحيح ابن يزيد المتقدم و قد دلًا على ملكه فاضل 
الضّريبه و أرش الجنايه» و بعباره اخرى دلا على نفوذ توافق السيد والعبد و بهما أفتى الشّيخْ و القاضى و كذا ابن حمزه و زادواء 
كارك ركوو ار حير لكان والضدي :وا اعت وعم كارن لسع كاج لال لكاو اا كرو يض و0 
لقوله تعالى (عَبِداً مَمْلوكاً ذا يَفْدِرُ عَللِا شَّْ). 


9 ل # 2 عو علا 3 2 لما لا 2 مه و 
اقول: كامل قوله تعالى هكذا: [ضَ رَبَ اللهُ مَتَا عدا مَمْلوكا لا يَقَدِرُ عَللِم شي ءٍ وَ مَنْ رَرَفنَاهُ نا رزقاً حس نا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ ستَرًا وَ 


خَوْرا هل يقكؤون) :وضياة أن العجد فى الأعل لا قد على شم أن ينفق نا كس سؤ ا و جهرا كلت و لاتنافن ذلك 
كون مولاه ملكه شيثا فيفق منها كما دشاء. 


وقد تضمّن صحيح عمر بن يزيد المتقدّم أن عبدا جعل عليه ضريبه ينفق من الفاضل بالتصدّق و العتق كما يشاء. و أما لو أعتقه 
و علم بماله و لم يستثنه فكون المال له كما قاله أولئكك فمستنده أخبار زراره المتقدّمه وصحيح عبد الرّحمن بن أبى عبد الله عن 
الصَادق (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال و هو يعلم أن له مالا فتوفى الذى أعتق العبد لمن يكون 
مال الفين؟ | يكن للد 


1١17١ ص:‎ 


أعتق العبد أو للعبد؟ قال: إذا أعتقه و هو يعلم أن له مالا فماله له» و إن لم يعلم فماله لولد سيئّده(1). 


و استدل المختلف بصحيح عبد الرّحمن المتقدّم لعدم تملكك العبد و هو كما ترىء فتوهّم أن قوله: «فماله له) معناه ماله لستده مع 
أن الترياق يأباه لأ ظاهره أنه لو كان عند العبد مال و لو بدون أن يملكه أو أن يكون فاضل الضريبه أو أرش الجنايه فمع علم 
المولى بذلك المال لو سكت عن استثنائه عند عتقه له يفهم أنْ المولى خلاه للعبد فالمال له و أمَا إن لم يعلم فالمال للمولى. 


و أمّا ما فى معتبر أبى جرير «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قال لمملوك: أنت حر و لى مالكك. قال: لا يبدأ بالحرّيّه 
قبل المال يقول له: «لى مالكك و أنت حر برضى المملوك فان ذلكك أحبٌ إلي)(5) فالظاهر منه ان قوله « فان ذلكك أحبٌ إلىّ 
» متعلقه رضى المملوك يعنى يستحب له ان يرضى المملوك فى اخذ ماله بناءا على نسخه الكافى من زياده «فان ذلك أحبٌ 
إلى» الموافقه لاصاله عدم الزياده ويكفى احتمالها فى سقوط الاستدلال بنسخه التهذيب التى قد يتوهم منها عدم جواز اخذ ماله 
الا برضاه . 


١/١: ص‎ 


-١‏ تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان). ج لل ص: 77ح" 
؟١-‏ تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)؛ ج لك ص: 77ح 4” و رواه الفقيه (فى أوّل نوادر عتقه) عن حريز و لا يبعد صبحه أبى 


جرير كما لا يخفى. 


(فإن اشتراه و معه مال فللبائع إِلَا بالشرط) 


كما فى صحيح محمّد بن مسلم» عن أحدهما عليهما السّلام «سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالاء فقال: المال للبائع إِنّما باع 
نفسه إِنَا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له)(١)‏ وغيره. 


لكن اطلاقه مقيد بما فى صحيح زراره «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الرّجل يشترى المملوكك و له مال لمن ماله؟ فقال: إن 
كان علم البائع أن له مالا فهو للمشترىء و إن لم يكن له علم فهو للبائع»(31). و به افتى الفقيه . 


ولا ينافيه اطلاق خبر يحبى بن أبى العلاء؛ عنهء عن أبيه (عليه السلام) «من باع عبدا و كان للعبد مال فالمال للبائع إِنَا أن يشترط 


المبتاع» أمر رسول الله صلَى الله عليه و آله بذلكك0(*) الدال على انه للبايع علم به ام لم يعلم وذلكك لان المطلق يحمل على 
الحق. 


( فتراعى فيه شروط المبيع) 
قال بذلكك الإسكافى و الشيخ فى مبسوطه و هو المفهوم من الدّيلميَ و ابن حمزه. 
ص ١1/7١:‏ 


-١‏ الكافى فى ؟ باب المملوكك يباع و له مال» و هو 45 من معيشته 
-١‏ الكافى فى أوّل باب المملوكك يباع و له مال» و هو 9 من معيشته 


'- م ن لاا يحضره الفقيه» ج و3 ص: “اح 11 


اقول: وهذا هو الذى تقتضيه القاعده ان لم يرد دليل خاص على خلافها لكن الفقيه قال: وروى عن زراره «قال قلت لأبى عبد الله 
ع الرّجل يشترى المملوك و ماله فقال لا بأس قلت فيكون مال المملوكك أكثر مما اشتراه به فقال لا بأس)(1١).‏ وهو من حيث 
الدلاله تام فيشمل مالو يلزم معه الربا فيكون معارضا لادله الربا لكن بالعموم والخصوص من وجه فيتساقطان فى خصوص بيع 
العبد و ماله و عليه فلا مانع من بيع العبد و ماله مطلقا . و به أفتى المفيد و الشيخ فى نهايته» و هو ظاهر الكافى والفقيه. 


و اما سنداً فقد طعن المختلف فيه بوقوع علي بن حديد فى طريقه. 
وقد يقال: إِنّما هو بروايه الكافى و التَهذيب له. و أما الفقيه فرواه عن كتاب زراره و إسناده إليه صحيح(1). 


قلت: إِنّه لم يقل روى زراره بل قال: «روى عن زراره؛ فلعله اراد ما رواه ابن حديد و عليه فسنده ضعيف بناء على عدم ثوثيق 


على بن حديد. 
اقول فان حصا الوثوق .به باعتماد من عرفت :به فهو كما هو الظاهر وانا فلا. 


١/7: ص‎ 


1 م ن لا يحضره الفقيه» ج و3 ص: “اح‎ -١ 


"- م ن لاا يحضره الفقيه» ج وذ ص: “اح 1 


و قد يوجه ما فى الخبر بأنّ شرائط البيع موردها بيع مستقلٌ لمختصٌ أو مشتركك دون مثل مال العبد الذى هو بالتّبع و إِنّما البيع 
على العبد . قلت: لم يتضح لنا ذلك . 


(و لو جعل جعلا على شرائه لم يلزم) 


عند المصنف كما فى صحيح معاويه بن ميسره. عن الصّادق (عليه السلام) «سألته عن الرّجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق» 
فقال له العبد فى ما بينهما: «لكك علي كذا و كذا» أله أن يأخذه منه؟ قال: يأخذه منه عفوا و يسأله إرّاه فى عفو فإن أبى 
فليدعه)0١).‏ 


لكن يعارضه صحيح الحلبئ» عن الصّادق (عليه السلام) «فى الرّجل يبيع المملوكك و يشترط عليه أن يجعل له شيئا. قال: يجوز 
ذلك».(1) و به عمل الفقيه . 


والجمع العرفى بينهما كراهه الاخذ لو لم يكن عفوا و عليه فالصحيح لزومه اذا كان مع مولاه. 


_واما خبر الفضيل «قال غلام لأبى عبد الله (عليه السلام): إِنْى كنت قلت لمولاى: بعنى بسبعمائه درهم و أنا أعطيكك ثلاثمائه 


١16: ص‎ 


-١‏ الفقيه (فى © من نوادر عتقه) 


"- التهذيب (فى ابتياع حيوانه 2 خيره الخامس) 


شرطت أن تعطيه» شى ء» فعليكك أن تعطيه و إن لم يكن لكك يومئذ شى ء فليس عليكك شى ع)(١)‏ الدال على التفصيل بين ما لو 
كان عنده مال وما لم يكن ومثله خبره الاخر بإسناد آخر عنه بلفظ: (غلام سندىٌ) و الظاهر انهما خبر واحد و قد اعتمدهما 
الكافى فلا يصلح للمعارضه مع صحيح الحلبى هذا مضافا لما تقدم من نفوذ توافقات العبد مع سيده . 

و أمّا قول الشّيخ فى النّهايه: «إذا قال مملوكك إنسان لغيره: اشترنى فإنّْكك إذا اشتريتنى كان لكك على شى ء معلوم, فاشتراه فان 
كان للملوكك فى حال ما قال ذلك له مال لزمه أن يعطيه ما شرطء و إن لم يكن له مال فى تلكك الحال لم يكن له عليه شىء 
على حال». و تبعه القاضى , فلم يظهر له مستند و مورد ما تقدم ما اذا كان الجعل مع مالكه لا مع المشترى ومقتضى القاعده 
محجوريه العبد فى تصرفاته قبل ان يتحرر . 

حصيله البحث: 


و يجوز النَظر إلى وجه المملوكه إذا أراد شراءها و إلى محاسنهاء و يستحبٌ تغيير اسم المملوك عند شرائه و الصّدقه عنه بأربعه 
دراهم و إطعامه حلواًء و يكره وطء المولوده من الزّنى بالملكك أو بالعقد, و العبد يملكك على الاقوى و لو اشتراه و معه 


١١/6: ص‎ 


١ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هش ص: 719ح‎ -١ 


مال فللبائع إلا بالشّرط او علم به البايع و لم يستثنه و لا يلزم فيه مراعاه عدم حصول الرباء و لو جعل جعلًا على شرائه لزم. 


لو يحب ابتشزاء الأمه) 


اما اصل وجوب الاستبراء على البايع فيدل عليه صحيح حفص بن البخترئ» عن الصَادق (عليه السلام) فى خبر «و قال فى رجل 
يبيع الأمه من رجل؟ فقال: عليه أن سعرئ مق قبل أن يبيع)(1) و غيره. 


(قبل بيعها بحيضه أو مضى خمسه و أربعين يوما فى من لا تحيض و هى فى سن من تحيض) 


كما صحيح محمّد بن مسلم, عن الباقر (عليه السلام) «فى الرّجل يشترى الجاريه فيعتقها ثم يتزوّجها هل يقع عليها قبل أن يستبرء 
رحمها؟ قال: يستبرء رحمها بحيضه. قلت: فإن وقع عليها؟ قال: لا بأس)(). 


و صحيح الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح. عن الصّادق (عليه السلام) «نادى منادى النَبىَ صلّى الله عليه و آله فى النّاس 
يوم أوطاس أن استبرؤوا سباياكم بحيضه)0. 


١17/2: ص‎ 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هه ص: ا/اعاح؟ 
"- تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج / ص: 110حع" 
- تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)» ج 8 ص: 41170" 


استيراء؟ قال: نعم» و عن أدنى ما يجزى من الاستبراء للمشترى و البائع؟ قال: أهل المدينه يقولون: حيضه. و كان جعفر (عليه 
السلام) يقول: حيضتان»)10١).‏ 


فقد حمله الشيخ الحيضتين فيه على الاستحباب لكنّه كما ترى. فظاهر الخبر الإيجاب و الصحيح رده بال دوذ كيف و تضمن 
الاستبراء على البكر الَتى لم يدخل بها. 


ومثله فى الشذوذ ايضا صحيح محمد بن إسماعيل «سألت: أبا الحسن (عليه السلام) عن الرّجل يشترى الجاريه من رجل مسلم 
يزعم أنه قد استب رأها أ يجزى ذلكك أم لا بد من استبرائها؟ قال: استبرئها بحيضتين. قلت: هل للمشترى ملامستها؟ قال: نعم و لا 
يقرب فرجها»/(7) 


ويدل على مضى خمسه و أربعين يوما فى من لا تحيض و هى فى سن من تحيض موثق سماعه «سألته (عليه السلام) عن رجل 
اشترى جاريه و لم يكن لها زوج أ يستبرء رحمها؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت لم تحض؟ فقال: أمرها شديد فإن هو 


ص ://ا١‏ 


18حا7١ تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)» ج 8 ص:‎ -١ 
7911 تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)» ج / ص:‎ -" 


أتاها فلا ينزل الماء حتّى يستبين أ حبلى هى أم لا؟ قلت: و فى كم يستبين له؟ قال: فى خمسه و أربعين يوما»(1). 


وفى صحيح الحلبي عنه (عليه السلام) «فى رجل ابتاع جاريه و لم تطمث؟ قال: إن كانت صغيره لا يتخوّف عليها الحبل فليس 
له عليها عدّه و ليطأها إن شاء و إن كانت قد بلغت و لم تطمث فإِنْ عليها العدّه و سألته عن رجل اشترى جاريه و هى حائض قال 
إذا طهرت فليمسّها إن شاء )(5). 


و المراد من العده مده الاستبراء بقرينه ذيله كما و ان الظاهر أن المراد بها أنّهِ إذا اشترى جاريه لم تبلغ ليس عليها استبراء و إن 
كانوا وطأوها و يجوز له وطيها إذا صارت بالغه بعد شراءهاء فلا دلاله فيه على جواز وطى غير البالغه و لو كانت مملوكته كما 


يتراءى فى بادى النّظر. 


و فى موثق سماعه الاخر «سألته عن رجل اشترى جاريه و هى طامث أ يستبرء رحمها بحيضه أخرى أم تكفيه هذه الحيضه؟ قال: 
لا بل تكفيه هذه الحيضه. فإن استبر أها بأخرى فلا بأس. هى بمنزله فضل»)00. 


١/8: ص‎ 


١ الكافى (ط - الإسلاميه)؛ ج هه ص: الاعاح‎ -١ 
الكافى (ط - الإسلاميه)» ج ه ص: "/اتاحع‎ -" 
الكافى (ط - الإسلاميه)» ج ل ص: "/اح/‎ -* 


و قد دل هذا الموثق و صحيح الحلبى المتقدم على أنّه لو كانت حيضتها باقيه وقت الشّراء تكفى و لا يجب عليه استيناف حيضه 
لها . 


كما و ان وجوب الاستبراء للوطى لا للاستمتاعات الاخرى كما فى موثق سماعه المتقدم اولاً و صحيح الحلبى المتقدم انفا و 
يؤيد ذلكك خبر حمران, عن الباقر (عليه السلام) «سألته عن رجل اشترى أمه هل يصيب منها دون الغشيان و لم يستبرئها؟ قال: 
نعم إذا استوجبها و صارت من ماله» فإن ماتت كانت من ماله)(1). 


ثم إِنْ المص قال: «أو مضي خمسه و أربعين يوما» كما فى موثق سماعه المتقدم و لكن الوارد فى صحيح الحلبيئ المتقدّم و 
سائر النصوص هو: «خمس و أربعين ليله) و الجمع بينهما يقتضى التخيير . 


هذاء و المقنعه قال: بدل «خمسه و أربعين يوما أو خمس و أربعين ليله بثلائه أشهر. و لم يظهر له مستند و إِنّما ثلاثه أشهر بدل 


ثلاثه قروء فى الطلاق. 

(و يجب على المشترى أيضا استبراؤها) 

و أما وجوب الاستبراء على المشترى فيشهد له صحيح الحلبى وموثق سماعه المتقدمين وغيرهما . 
ص: ١١1/94‏ 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هه ص: "لامع 


و أمَا صحيح عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) «سألته (عليه السلام) عن الرّجل يشترى الجاريه و لم تحض؟ قال: يعتزلها شهرا 
إن كانت قد مست. قال: أفرأيت إن ابتاعها و هى طاهر و زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟ قال: إن كان عندكك أمينا 
فمسّدها. و قال: إن ذا الأمر شديد. فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها»(1) الدال على كفايه اعتزال شهر عمّن لم تحض 
فقد حمله الشِيخ على أنّها تحيض أوّلا فى كل شهر حيضه. و هو كما ترى حمل تبرعى وخلاف الظاهر من قوله: «يشترى الجاريه 
ولم تحض» فان الظاهر منه عدم حيضها أصلا ولم يعمل به احد فلا وثوق به . 


(انا أنتتكفيء النقه بالاسشراء) 


كما فى صحيح حفص بن البخترئّء عنه (عليه السلام) «فى الرّجل يشترى الأمه من رجل فيقول: إِنْى لم أطأها؟ فقال: إن وثق به 
فلا بأس بأن يأتيها»(0). 


واما صحيح عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) «قلت له: أشترى الجاريه من الرّجل المأمون فخترنى أنّه لم يمش.ها منذ طمثت 


عنده و طهرت عنده؟ قال: ليس بجائز أن يأتيها حتّى يستبرئها بحيضه و لكن يجوز ما دون الفرج. إِنّ الّذين يشترون 
ص:١٠18‏ 


٠ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج ه ص: الاح‎ -١ 
الكافى (ط - الإسلاميه)؛ ج هه ص: ا/اعاح؟‎ -١ 


الإماء» ثم يأتوهنّ قبل أن يستبرئهنّ فأولئكك الزِّناه بأموالهم)(١)‏ الدال على عدم كفايه خبر الثقه فمعارض بصحيحه الاخر المتقدم 
و صحيح الحلبى , و على كفايه خبر الثقه عمل الاصحاب . 


(أو تكون لامرأه) 


كمافى صحيح رفاعه «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الأمه تكون لامرأه»» فتبيعها؟ فقال: لا بأس بأن يطأها من غير أن 
يستبرئها»(") و غيره20) . 


( أو تكون يائسً» أو صغيرةً أو حائضاً) كما هو معلوم. 
كما فى صحيح رفاعه؛ عن الكاظم (عليه السلام) «سألته فقلت: أشترى الجاريه فتمكث عندى الأشهر لا تطمث و ليس ذلكك من 
كبر فأريها النّساءء فيقلن: ليس بها حبل» أفلى أن أنكحها فى فرجها؟ فقال: إِنّ الطمث قد تحبسه الرّيح من غير حبل فلا 


١8١:ص‎ 


-١‏ الفقيه فى أَوّل استبراء إمائه لا" من نكاحه 
"- تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج 8 ص: 17ح "١1‏ 
'- تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)» ج 8 ص: 17ح 7 


بأس أن تمسّها فى الفرج. قلت: فإن كانت حبلى فمالى منها إن أردت؟ قال: لكك ما دون الفرج(1١).‏ 

و فى بعض نسخ الكافى زياده «إلى أن يبلغ فى حملها أربعه أشهر و عشره أَيّام فإذا جاز حملها أربعه أشهر و عشره أيّام فلا بأس 
بنكاحها فى الفرج. 

ونقل فى التهذيب الخبر ثم قال: «و قد روى أنّه إذا جاز حملها أربعه أشهر و عشره يام جاز له وطيها فى الفرج1(0). 

و رواه كاملا مع تلكك الزياده و زاد «قلت: إِنّ المغيره و أصحابه يقولون: لا ينبغى لجل أن ينكح امرأته و هى حامل و قد 
استبان حملها حتّى تضع فتغذو ولده. قال: هذا من أفعال اليهود»(7). ومن المحتمل أنْ نسخه من الكافى نقلت الزّياده عن 
التتهذيب و يشهد لذلكك أن الفقيه رواه مرسلا بدون تلك الرٌياده و أن الوافى و الوسائل نقلاه بدونها و أن نسخه الكافى أيضا 
نقلتها فى الحاشيه بتوهّم سقوطها من المتن. والحاصل انه لا وثوق بتلكك الزياده بل يردها صحيح محمّد بن قيس» 


181١ ص:‎ 


” الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هش ص: 0ح‎ -١ 
؟- التهذيب ح58 فى باب لحوق أولاده» ,من ابواب الطلاق‎ 
التهذيب ح88 من زيادات فقه النكاح‎ -* 


عن الباقر (عليه السلام) «فى الوليده يشتريها الرّجل و هى حبلىء قال: لا يقربها حتّى تضع ولدها»(1). 


هذا ولو قاربها فلا يبيع ذلكك الولد ولا يورثه و عليه ان يعتقه؛ فإنّه قد غدّاه بنطفته كما فى النصوص المستفيضه منها صحيح 
إسحاق بن عمّار» عن أبى الحسن (عليه السلام) «سألته عن رجل اشترى جاريه حاملا و قد استبان حملها فوطأها؟ قال: بئس ما 
صنعء قلت: فما تقول فيه؟ قال: أعزل عنها أم لا؟ قلت: أجبنى فى الوجهين, قال: إن كان عزل عنها فلييّق الله ولا يعود. و إن كان 
لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه و لكن يعتقه؛ و يجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنّه قد غذّاهِ بنطفته)(1) وقد تضمن 


ايضا ان يجعل له شيئا من ماله يعيش به. 


وقد استفاضت النصوص بحرمه وطئ الحامل و به قال الكلينى و هو المفهوم من الضّ دوق حيث روى فى الفقيه(؟) صحيح 
إسحاق بن عمّار المتقدّم و قال فى هدايته: «يحرم من الإماء عشر) و نقل مضمون خبر مسعده الذى رواه التهذيب الدال على 
حرمه الوطى. 


ص 1١/7:‏ 
-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هش ص: 0/اعاح” 


١ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج ف ص: /امعح‎ -١ 


”'- الفقيه فى 9 من نكاحه باب الرّجل يشترى الجاريه و هى حبلى 


ولم نقف على من قال بالتتحديد إلى أربعه أشهر و عشره أيّامِ سوى النّهايه و تبعه القاضى و ابن حمزه. و ذهب فى الخلاف و 
تبعه الحلي الى عدم التحديد أصلا و لعلهما استندا إلى إطلاق قوله تعالى [ أ ا ملكت أَبطائهُغ). 


و ذهب المفيد و الدّيلميّ و الحلبتئان الى الاكتفاء بأربعه أشهر و ليس لهم من دليل . 


و أمًا موثق عتمار. عن الصّادق «فى رجل اشترى من رجل جاريه بثمن مسمّى ثمٌ افترقاء قال: وجب البيع و ليس له أن يطأها و هى 
عندها صاحبها حتّى يقبضها و يعلم صاحبها- الخبر)(1) الدالٌ على اكتفاء المشترى بإعلاهم البائع بأنّه يريد وطيهاء فمن أخبار 
عار الشاده: 


(و يكره التفرقه بين الطفل و الأمّ قبل سبع سنين و التحريم أحوط) 
لكن الاقوى الحرمه قبل استغنائه كما سيتضح . 


و اما اخبار المساله ففى صحيح معاويه بن عممار» عن الصادق (عليه السلام) «أتى النَبىَ صلى اللّه عليه و آله بسبى من اليمن فلما 
بلغوا الجحفه نفدت نفقاتهم» فباعوا جاريه من السَبى كانت أمّها معهم, فلمما قدموا على الَبِىَ صلى الله عليه و آله و 


1١/15: ص‎ 


٠١ الكافى (ط - الإسلاميه) ج خص #/اعح‎ -١ 


سلّم سمع بكاءهاء فقال: ما هذه؟ فقالوا: احتجنا إلى نفقه فبعنا ابنتهاء فبعث بثمنها فأتى بهاء وقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما 
جميعا)2). 


و موثق سماعه «سألته عن أخوين مملوكين هل يفرّق بينهما؟ و عن المرأه و ولدها؟ قال: لا هو حرام الَا أن يريدوا ذلكك)(5؟). 


و صحيح هشام بن الحكم, عن الصّادق (عليه السلام) «اشتريت له جاريه من الكوفه فذهبت لتقوم فى بعض الحاجه. فقالت: يا 
مام فقال: (عليه السلام) لها: أ لكك أم؟ قالت: نعم» فأمر بها فردّتء فقال: ما أمنت لو حبستها أن أرى فى ولدى ما أكره»(*). 


و صحيح عمرو بن أبى نصر «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الجاريه الصغيره يشتريها الرّجل؟ فقال: ان كانت قد استغنت عن 
أبويها فلا بأس)(6). 


و صحيح ابن سنان عنه (عليه السلام) «فى الرّجل يشترى الغلام أو الجاريه و له أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار؟ 
قال: لا يخرجه الى مصر آخر إن كان صغيرا و لا يشتره» فإن كانت له أمٌّ فطابت نفسها و نفسه فاشتره إن شئت2(0). 


ص :186 


١ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج ف ص: 718ح‎ -١ 
7” ح7١ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هش ص:‎ -" 
"ح7١ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هء ص:‎ -" 
57١1/8 ع- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هه ص:‎ 
0 ح7١ ه- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج ف ص:‎ 


اقول: المفهوم من هذه الاخبار الحرمه وقد صرّح الإسكافي بالمنع من التتفريق بين الأختين» و قال بالتحريم فى الطفل ايضا و مثله 
المفيد و القاضى فى الطفلء و ذهب الحلىٌ إلى الكراهه و لعله استند الى صحيح هشام الظاهر فى الكراهه لكنه مجمل من حيث 
الحد و لعل مورده ما اذا استغنى الطفل عن ابويه و قد عتّن صحيح عمرو المتقدّم حدّ الجواز فى الطفل باستغنائه عن أبويه و عليه 
فقبل الاستغناء لا دليل على ارتفاع الحرمه. 


هذا و بين صحيح ابن سنان حدٌ مذموميته بما إذا لم يرضيا فاذا رضيا فلا ذمّ» و لو كان بين الم و ولدها. 
حصيله البحث: 


يجب استبراء الأسمه قبل بيعها بحيضه أو مضىّ خمسه و أربعين يوماً فيمن لا تحيض و هى فى سنّ الحيض و لو كانت حيضتها 
باقيه وقت الشّراء تكفى ولا يجب عليه استيناف حيضه لهاء و يجب على المشترى أيضاً استبراؤها إِلّا أن يخبره اله بالاستبراء أو 
تكون لا-مرأةٍ أو تكون يائسةً» أو صغيرة أو حائضاً و استبراء الحامل بوضع الحمل و لو قاربها فلا يبيع ذلكك الولد ولا يورثه و 
عليه ان يعتقه» فإنّه قد غذَّاه بنطفته ,و لا يحرم فى مدّه الاستبراء غير الوطءء و يحرم التفرقه بين الطفل و الأمٌ قبل استغنائه عن 
أبويه إذا لم يرضيا فاذا رضيا فلا مانع من بيعه. 


ص :1882 


(مسائل) 
(الأولى لو سحدث عبي فى الحيواة قبل القن فالمشدرى الرد أو الأرش و كدان وين الخارة كذاافى غي العيران) 


أمّا لو كان حدوث العيب قبل القبض فكونه على البائع ككونه عليه إذا كان العيب قبل البيع» و فى العيب قبل البيع يكون 
للمشترى الرّدّ أو الأرش فلأنٌ البائع قبل القبض ضامن لأصله فكذا فى عيبه. 

و اما انه ضامن لاصله فيدل عليه صحيح بريد بن معاويه ١‏ فقال البايع قد بعتكك من هذا القصب عشره آلاف طن فقال المشترى 
قد قبلت - الى- و وكل المشترى من يقبضه فاصبحوا و قد وقع النار فى القصب فاحترق منه عشرون الف و بقى عشره الاف طن 
فقال: العشره الا-ف طن التى بقيت هى للمشترى و العشرون التى احترقت من مال البايع» و خصوص خبر عقبه بن خالد(1) و 


سياتى تفصيل الكلام فى خيار العيب . 


و أما بقاء الحيوان بعد القبض فى مدّه خياره ثلاثه و شرطه فى ضمان البائع مثل قبل القبض فلصحيح عبد الله بن سنان «سألت أبا 
عبد الله (عليه السلام) عن الرّجل يشترى 


ص :/ا/١1‏ 


-١‏ الوسائل باب١٠‏ من الخيار ح/١‏ عن الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هه ص: ١17ح171‏ و الحديث ضعيف سنداً الّا انه موثوق به. 


الدّابه أو العبد و يشترط إلى يوم أو يومين» فيموت العبد أو الدّابّه أو يحدث فيه حدثء على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع 
حتّى ينقضى الشرط ثلاثه أيَام و يصير المبيع للمشترى)(1). 


و معتبر عبد الرّحمن بن أبى عبد الله عنه (عليه السلام) «سألته عن رجل اشترى أمه بشرط من رجل يوما أو يومين» فماتت عنده 
و قد قطع الَنَمنء على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذى اشترى ضمان حتّى يمضى شرطه)(1). 


و اماك يق المي العن بم زايد د لك ون السبيية عق ابديعم كفتر ين مين قال :قال الث عل اللهغليةن الدبو 
سلّم فى رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثه أيَام فمات العبد فى الشّرطء قال: يستحلف باللّه ما رضيه ثم هو برىء من الضّ مان»(*) 
الدال على تقيد الضمان باستحلاف المشترى فمضافا لضعف سنده لم يقل به احد فلا وثوق به . 


ثم ان مراد المصئّف بقوله: «و كذا فى غير الحيوان» كون الخيار للمشترىء و أمّا لو كان للبائع فمن مال المشترى كما فى صحيح 
إسحاق بن عار «أخبرنى من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل و أنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع 


ص ١/8/8:‏ 
-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج د ص: ١107اح”‏ 


"- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج ه ص: ١1اح94‏ 


*- التَهذيب (فى/اه من أخبار باب ابتياع حيوانه» * من تجاراته) 


داره فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعكك دارى هذه و تكون لكك أحبّ إلى من أن تكون لغيركك على أن تشترط لى إن أنا جئتكك 
كطها إلى منه أن كرة غلم فقال؟ لا بأس حهذ| إن جاه كمنها الى سن ركهااعله قلك: فاليا كانك فيا غله كقره فأخل العله لمن 
كرن» ققال العله السمترع الاتري اله لو الحر قف لكافة من مالدال 1 وخبروالاك 


(الثانيه: لو حدث عيب من غير جهه المشترى فى زمن الخيار فله الرّد بأصل الخيار و الأ.قرب جواز الرد بالعيب أيضا و تظهر 
الفائده لو أسقط الخيار الأصلى أو المشترطء و قال الفاضل نجم الدين أبو القاسم فى الدرس: لا يرد انا بالخيار و هو ينافى 
حكمه فى الشّرائع بأن الحدث فى الثلاثه من البائع مع حكمه فيها بعدم الأرش فيه) 


نما حكم فى كتاب الشّرائع أن العيب الحادث غير مانع من الرّدٌ بأصل الخيار و ظاهره جواز الردٌ بأصل الخيار و بالعيب الحادث» 
ثم أجيب عن التنافى بين حكمه بكون الحدث فى الثلا-ثه من مال البائع و حكمه بعدم الأأرش فيه بأنَ ضمان البائع له بمعنى 
انفساخ العقد لو تلف لا أنه يغرم المثل أو القيمه. 


1١84:ص‎ 


٠١ حاا١ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج د ص:‎ -١ 


"- التهذيب (فى ا رهونه» 16 تجاراته) 


هذا و الأصل فى نفى الأرش المبسوط و الخلاف كما و نفى الشيخ فى الخلاف الخلاف فى نفى الارش . 


فمقتضى ضمان البايع له الانفساخ فى مقدار العيب او التلف لكنه لا يمنع من صحه البيع فى الباقى فللمشترى الارش او الرد هذا 
هو مقتضى القاعده فان كان هناكك نص او اجماع على خلافها فهو و الا كان العمل على ما تقتضيه القاعده . 


(الثالثه لو ظهرت الأمه مستحقه فأغرم الواطى العشر أو نصفه أو مهر المثل , و الأجره و قيمه الولد رجع بها على البائع مع جهله) 


اما رجوع الولد الى المالكك فهو على مقتضى القاعده ويدل عليه ايضا صحيح محمّد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) «قال: قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فى وليده باعها ابن سيّدها و أبوه غائب فاستولدها الذى اشتراها فولدت منه غلاماء ثم جاء سييدها 
الأوّل فخاصم سيدها الآخرء فقال: وليدتى باعها ابنى بغير إذنى؟ فقال: الحكم أن يأخذ وليدته و ابنها فناشده الذى اشتراهاء فقال 
له: خذ ابنه الذى باعكك الوليده حتّى ينفذ لكك البيع(1) و اعتمده الكلينى و الصدوق فى الفقيه و إليه استند الشّيخان 


١95١:ص‎ 


-١‏ الكافى فى باب شراء الرقيق ب 91 من المعيشه فى خبره ١7‏ والفقيه فى البيوع ح 2ه 


فى قولهما: «للمالكك انتزاع الأمه و ولدها إِلَا أن يرضيه الأب بشىء و يرجع المشترى على البائع بما قبضه فى ثمنها و غرمه عن 
ولدها). 


و فيه اشكالات كتضمنه أنْ للمشترى أن يأخذ البائع سيأتى الجواب عنها فى بيع الفضولى. 


و اما ان المشترى يأخذ ولده بقيمته فالنصوص به مستفيضه منها صحيح جميل بن درّاج» عن بعض أصحابناء عن الصّادق (عليه 
السلام) «فى رجل اشترى جاريه فأولدها فوجدت مسروقه؟ قال: يأخذ الجاريه صاحبها و يأخذ الرّجل ولده بقيمته)(١).‏ 


و معتبر زراره «قلت لأسبى جعفر (عليه السلام): الرّجل يشترى الجاريه من الوق فيولدها ثمم يجى ء رجل فيقيم الببنه على أنّها 
جاريته لم تبع و لم توهبء فقال لى: يرد إليه جاريته و يعوّضه مما انتفع, قال: كأنّه معناه قيمه الولد)(5) قلت لا ينحصر عوض 
الانتفاع بقيمه الولد فما فهمه زراره صحيح فان الولد انتفاع عرفا لكن ظاهر الخبر لزوم دفع عوض كل ما انتفع كما هو مقتضى 
القاعده . 


و صحيح جميل ابن درّاج» عن الصَادقق (عليه السلام) «فى الوّجل يشترى الجاريه من السّوق فيولدها ثم يجى ء مستحقّ الجاريه. 
فقال: يأخذ الجاريه المستحقّ و يدفع 


١9١:ص‎ 


٠١ ح1١ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج ه ص:‎ -١ 
١77١18 ؟- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هء ص:‎ 


إليه المبتاع قيمه الولدء و يرجع على من باعه بثمن الجاريه و قيمه الولد الَتى أخذت منه)(1). 


و خبر زراره قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الرّجل اشترى جاريه من سوق المسلمين فخرج إلى أرضه فولدت منه أولادا ثم 
إن أباها يزعم أنّها له و أقام على ذلكك الببنه؟ قال: يقبض ولده و يدفع إليه الجاريه و يعوّضه فى قيمه ما أصاب من لبنها و 
خدمتها)(") وفى سنده صفوان بن يحيى و هو من اصحاب الاجماع فلا اشكال فيه. 


و صحيح معاويه بن عتمار؛ عن الصَّادق (عليه السلام) فى خبر «قال: فإن اشترى رجل جاريه و جاء رجل فاستحقّها و قد ولدت 


و اما قول المصنف: فأغرم الواطى العشر أو نصفه , فيشهد للعشر و نصف العشر صحيح الحسن محبوبء عن جميل بن صالح. 
عن الفضيل بن يسارء قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): «جعلت فداكك إن بعض أصحابنا قد روى عنكك أنّك قلت: إذا أحل 
الرّجل لأخيه جاريته فهى له حلال؟ فقال: نعم يا فضيل؛ قلت له: فما تقول فى 


١97:ص‎ 


-١‏ تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج /؛ ص: 7/ح/1 
"- تهذيب الآأحكام (تحقيق الخرسان)»» ج لا ص: 7/ح 7١‏ 
* التتهذيب فى ١5‏ من باب لحوق الأولاد» /ا من طلاقه 


رجل عنده جاريه له نفيسه و هو بكر أحلّ لأخيه ما دون فرجها أله أن يفتضّ ها؟ قال: لا ليس له إِنَا ما أحلّ له منها و لو أحلّ له 
قبله منها لم يحل له ما سوى ذلككء قلت: أ رأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشّدهوه فافتضّ ها؟ قال: لا ينبغى له ذلكك, قلت: 
فإن فعل يكون زانيا؟ قال: لاو لكن يكون خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا و إن لم تكن بكرا فنصف عشر 
قيمتها)(١).‏ 

و صحيح العئاس بن الوليد بن صبيح» عن الصَّادق (عليه السلام) «فى رجل تزوّج امرأه حرّه فوجدها أمه قد دلّست نفسها له قال: 
إن كان الذى زوّجها إِيّاه من غير مواليها فالتكاح فاسد, قلت: فكيف يصنع بالمهر الذى أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها 
شيئا فليأخذه و إن لم يجد شيئا فلا شى ء له عليهاء و إن كان زوّجها إِيّاه ولي لها ارتجع على وليِها بما أخذت منه. و لمواليها 
عليه عشر ثمنها إن كانت بكراء و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلٌ من فرجها - إلى أن قال - قلت: فإن جاءت 
بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالى)10). و غيرهما. 


ولا يخفى ان مورد صحيح العباس تدليس الأمه نفسها بحرّه الَا ان ما تقدم اعم ولا يختص بهذا المورد. 


1١97 ص:‎ 


. الكافى فى أوّل بات التجل يحل جاريته لأحية 117 من تكاحه‎ -١ 
اب الكافق (فى أول باب المدلسة قفن تكاحة..‎ 


قيل: ان قوله: «أولادها منه أحرار» لا يناسب قوله: «إذا كان النكاح بغير إذن الموالى» ولذا حمله الشّيخ على أنّ المراد كان الولد 
حرًا إذا كان شهد شاهدان عند المتزوّج أنّها حرّه أو مع وكالات شبن ال لذو اكد لله الأز ل عمو ال مفجاطة وقال كمي لقه 
(عليه السلام) عن مملوكه قوم أتت قبيله غير قبيلتها و أخبرتهم أَنّها حرّه. فتزوّجها رجل منهم فولدت له. قال: ولده مملوكون إِلَا 
أن يقيم البئنه أنّه شهد لها شاهد أنّها حرّه فلا تملكك ولده و يكونون أحرارا»(1). 


و خبر زراره «قلت لأ-بى عبد الله (عليه السلام): أمه أبقت من مواليها فأتت قبيله غير قبيلتها فادّعت أنّْها حرّه فوثب عليها رجل 
فتزوّجها فظفر بها مولاها بعد ذلك و قد ولدت أولادا؟ فقال: إن أقام الببنه الزوج على أنّه تزوّجها على أنّها حرّه أعتق ولدهاء و 
ذهب القوم بأمتهم فإن لم يقم الببنه أوجع ظهره و استرقٌ ولده(0. 


واستدل لحمله الثانى بخبر سماعه؛ عن الضّ ادق (عليه السلام) «سألته عن مملوكه أتت قوما فزعمت أنّها حرّه فتزوّجها رجل 
ولدهاء و على مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم تصير إليه» قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه فى 


ثمنه حتى يؤدّيه ويأخذ ولده. 
ص ١95:‏ 


"ح٠0 الكافى (ط - الإسلاميه)» ج ه» ص:‎ -١ 
"ح٠0 ؟- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج ه ص:‎ 


قلت: فان أبى الأب أن يسعى فى ثمن ابنه؟ قال: فعلى الإمام أن يفتديه و لا يملكك ولد حرٌ)(1). 


و هو كما ترى لا يرفع التّنافى الذى قلنا و حمل صاحب الوسائل قوله: «أولادها منه أحرار» على الإنكار و هو أيضا كما ترى 
فالسائل لم يقل إِنْهم أحرار حتّى ينكر ذلكك عليه. 

اقول: الصحيح أنّ الولد حرّ إذا كان أحد الأبوين حرًا و انما على الأب قيمته و على ما قلنا يستقيم اللفظ و المعنى فلا اشكال . 
كما هو صريح صحيح عاصم بن حميد, عنه (عليه السلام) «فى رجل ظَنّ أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته و تزوّجت 


سريّته فولدت كل واحده منهما من زوجهاء ثم جاء الرّوج الأول و جاء مولى التّدريه فقضى فى ذلكك أن يأخذ الأوّل امرأته فهو 
أحق نياو باعل القد سر سو رولدها إلا أن باخلاح نيان التفن لخي الرلد01ك 


١916:ص‎ 


-١‏ تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج ا ص: 94ح ٠ع‏ ولآ اشكال فى سنده آلا من جهه ابى ايوب والظاهر انه الحزان الثقه 
الااانى لم اتحققه . 


تيدب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج /ا. ص: 9ع”اح اع 


و صحيح محمد بن قيسء عن الباقر (عليه السلام) «فى رجل تزوّج جاريه على أنّها حرّه. ثم جاء رجل فأقام اليئنه على أنّها 
جاريته» قال: يأخذها و يأخذ قيمه ولدها»(١).‏ 

و اما قول المصنف من «التخيير بين العشر ونصفه أو مهر المثل» فلم يذكر له مستند . 

و اما غرامه الأجره عما استوفاه من منافعها أو فاتت تحت يده؛ فقد تقدم ما يدل على ذلكك . 

واما مرسله الفقيه عن عبد الرّحمن بن أبى عبد الله عن الضّ ادق (عليه السلام) «سألته عن الرّجل يشترى الجاريه فيقع عليها 


فيجدها حبلى! فقال: يردّها و يردّ معها شيئاا فمضافا لضعف سندها وعدم اعتماد الفقيه عليها اذ نسبها الى الروايه انها مجمله فلعل 
المراد من «يرد معها شيئا» هو العشر و نصف العشر . 


واما صحيح محمّد بن قيس» عن الباقر (عليه السلام) «قضى على (عليه السلام) فى امرأه أتت قوما فخبرتهم أنّها حرّه. فتزوّجها 
أحدهم و أصدقها صداق الحرّه ثم جاء سدهاء فقال: تردٌ إليه و ولدها عبيد)72). و رواه أحمة الأشدرى فى توادره عق مسد ين 
قيس» عن الباقر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى المرأه إذا أتت إلى قوم و أخبرتهم أنّها منهم و هى 


كاذبه و ادّعت أنّها حوّه و تزوّجت. أنّها تردٌ إلى أربابها 


١98:ص‎ 


5١5 من لا يحضره الفقيه؛ ج 7 ص:‎ -١ 
02 تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج /. ص: 694"اح‎ -" 


و يطلب زوجها ماله الذى أصدقها ولا حقّ لها فى عنقه» وما ولدت من ولده فهم عبيد» فحمل على علمهم بكذب ادعائها فانه 
لا-ريب أنه مع علمه و غاصبيته يكون ولده رقًا كما دل عليه صحيح جميل المتقدّم لكنه ليس بواضح بل قد يكون المراد ان 
الاصل هو رقيه الولد الا ان يثبت مخدوعيه المشترى ويشهد لهذا الحمل خبر زراره المتقدّم فى قوله: «أقام البننه على أنّه تزوّجها 
على أنّها حرّه- إلى- فإن لم يقم البينه أوجع ظهره و استرق ولده» فتامل. 


واماقول المصنف: و رجع بالغرامه - من العشر أو نصفه أو مهر المثل و الأجره و قيمه الولد - على البائع مع جهله. فلقاعده 
المغرور يرجع على من غره مضافا لبعض النصوص الخاصه كخبر إسماعيل بن جابر» عن الصّادق (عليه السلام) «سألته عن رجل 
نظر إلى امرأه فأعجبته فسأل عنها فقيل: هى ابنه فلان» فأتى أباها فقال: زوّجنى ابنتكك, فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم بعد أنّها غير 
ابنته و أنّها أمه» يرد الوليده على مولاها و الولد للورّجل و على الذى زوّجه قيمه ثمن الولد يعطيه موالى الوليده كما غرّ الرّجل و 
خدعه)12). 


(الرابعه لو اختلف مولى مأذون فى عبد أعتقه المأذون عن الغير و لا بينه حلف المولى و استرق العبدء و لا-فرق بين كونه أبا 


للمأذون أولاءو لا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله و لا بين استيجاره على حج و عدمه) 


١9317: ص‎ 


١708 الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هش ص:‎ -١ 


هذه المساله ترتبط بصحيح الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن أشيم, عن أبى جعفر (عليه السلام) فى عبد لقوم 
مأذون له فى التّجاره دفع اليه رجل ألف درهم فقال له: اشتر منها نسمه و أعتقها عنّى و حجٌ عنّى بالباقى» ثم مات صاحب الألف 
الدّرهم فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميّت و دفع إليه الباقى فى الحج عن المتّت» فحج عنه فبلغ ذلكك موالى أبيه و مواليه 
ورووثة الث فاخعصموا جميعا قن الألف درهم. فقال موالى المعتق: انما اشتريت أباكك بمالناء و قال الورثه: إِنْما اشتريت أباكك 
بمالناء و قال موالى العبد: انما اشتريت أباكك بمالناء فقال أبو جعفر (عليه السلام): أمَا الحيجه فقد مضت بما فيها لا تردّ» و أما 
المعتق فهو ردٌ فى الرقٌ لموالى أبيهء و أىٌ الفريقين أقام البئنه أنْ العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقًا(1) و عمل به الشّيخ 
و تبعه القاضى و أنكره الحلىّ و تبعه المصنّف فى ما أفتى. 


والمراد من قوله (عليه السلام): «أمَا الحيجه فقد مضت بما فيها لا تردًا هو أن الحيجه مع عيوبها لا يمكن ردّها كما يمكن ردٌ الأب 
الذى أعتقه غير المالكك و لم يعلم اذنه لغيره فى ذلكك الى الرقيه. 


و اشكل الشهيد الثانى على الخبر بقوله: «ظاهر الأمر حمّجه بنفسه و لم يفعل). 
ص:98١‏ 
-١‏ الكافى (فى ٠١‏ من نوادر وصاياه؛ /ا” من أبوابه) و تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)» ج /ا ص: 778 ح ”57 (و فى 178 من 


وَل عتقه, و فى 8" من زيادات آخر وصاياه) وروايه التهذيب مثل ما فى الكافى فى المواضع الثلاثه و لكن فى الثّانى أسقط 
قوله: «و قال الورثه إِنْما اشتريت أباكك بمالنا». 


قلت: الاشكال فى غير محله لانه لا معنى للاستناد الى ظاهر لفظ فى قضيه فى واقعه. فان من المعلوم أنَّ الشّاهد يرى مالا يرى 
الغائب فلا بدّ أن المأذون فهم ما فعلء و ما أمكن حمل قول على الضِّ حه لا يحمل على الباطل» و العبد انما كان مأذونا فى 
التتجاره لا فى الحج عن النّاس فلا بدٌ من حمله على أخذه النّائب. 


و أمَا ما يقال من ضعف سنده فصحيح لكن بناءاً على حجيه الخبر الموثوق به فحيث انه إلى الحسن بن محبوب صحيح و هو من 
أصحاب الإجماع فما صحٌ عنه صحيح على ما صرّح به الكشّى و أقره الشيخ من ان العصابه اجمعت... 

لكام قال فى امجح انك نغ لقعي ل كتملحه الأدثوستما بالف إلىكوة الآت العف إلى موالنه فإن اعد وإ" كال اماد وياقي 
التتجاره لكن لا يتضمّن الخبر أن موالى الأب أعطوا مالا بيده حتّى يدّعوا أنه اشترى أباه بمالهم. 

ثم المت و إن كان أعطاه مالا لكن لا معنى لقول ورثته اشتريت أباكك بمالنا بعد إقرار المأذون بكون أصل المال لمورّثهم و 
وضّءاه بشراء عبد و إعتاقه عنه و كانت القاعده أن يقولوا: أقررت بأنّ مورّثنا أعطاك مالا لكن نحن نقول: أعطاكك للتّجاره لا 
للعمل بما تقول من الوصيه. 


فإذ قبل إن اللفظ :إن كان فاصرا إلا أن العراد أن العيق الماذوث كاخ مده مال نمق سول تفسهة وما مق مولي أسةة و مال من 


مت ادّعى وصيته» قلت: و مع كون هذا الحمل خلاف طريقه المحاوره لا يدفع مخالفته للأصول فإِنْ العبد بعد 


١9194:ص‎ 


كونه مأذونا يكون كالحرٌ يقبل قوله فى ما اثتمن عليه و إقراره لم يكن إقرارا مستقلا ... و الظاهر أنّ الخبر وقع فيه تحريف و أن 
الأصل: «فى عبد لقوم مأذون له فى التّجاره ادّعى دفع رجل كان له عنده مال ألف درهم آخرء و قال له: اشتر منها نسمه- إلى 
آخره» ولا يقبل ادّعاؤه لأنّهِ إِنّما كان مأذونا فى التجاره فقط لا لأن يصير وصيًا للنّاس)(1). 


اقول: و عليه فلا وثوق بالخبر فاللازم فى هذه المساله العمل بما تقتضيه الاصول و القواعد . 
(الخامسه لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه فى الأسبق و لا بينه قيل: يقرع؛ و قيل: يمسح الطريق) 


الأصل فى هذه المسأله ما رواه الكافى عن أبى سلمه عن الصّادق (عليه السلام) «قال فى رجلين مملوكين مفوّض إليهما يشتريان 
و يبيعان بأموالهما و كان بينهما كلام» فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا و هذا إلى مولى هذاء و هما فى القوّه سواء فاشترى هذا 
مخ نولك هنذا العبد وذهب هذا فاشترى مع .مرك هذا العبك الكعر واتضيرفا الى مكانيها وتفيث كل واحد نتيما بصلحة و قال 
له: أنت عبدى قد اشتريتكك من سيدكك. قال: يحكم بينهما من حيث افترقا يذرع الطريق فأَيِهما كان أقرب فهو الذى سبق الذى 
هو أبعد و ان كانا سواء فهو رد على مواليهما جاءا 


٠٠١:ص‎ 


-١‏ النجعه ج, الفصل الثالث فى بيع الحيوان المساله الرابعه 


سواء و افترقا سواء الّا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسَابق هو له ان شاء باع وان شاء أمسككء و ليس له أن يضرّ به:(1) قال: 


وفى روايه أخرى (إذا كانت المسافه سواء يقرع بينهما فأيّهما وقعت القرعه به كان عبده)50). 


الفقيه حيث اقتصر على روايه الأول( بل أفتى به فى المقنع . 


و المفهوم من الاستبصار العكس حيث قال أخيرا: «و هذا عندى أحوط لما روى من أن كل مشكل يرد إلى القرعه) و به أفتى 
فى النّهايه و تبعه القاضى. 


اقول: الخبر الاول مضافا لضعف سنده لا وثوق به و عليه فلابد من الرجوع الى ما تقتضيه القاعده وهى هنا العمل بالقرعه بعد 
العلم الاجمالى بصحه احد البيعين بدليل عمومات القرعه . 


٠١١:ص‎ 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج م ص: 1ح" و رواه التهذيب (فى ابتياع حيوانه» فى خبيره عم والاستبصار (فى باب 
المسلوكين المأذونين لهها) عن الكاضق ,إلا آليما مذلا فولندومة أن حاسلتة بقولهماء رهم أ خديجة 0 التراف واحد قائر 
"- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هه ص: 5١18‏ ذيل ح ” 

"- الفقيه ح ٠"‏ من باب الحيل ١7‏ من قضاياه 


(و لو أجيز عقدهما فلا إشكالء و لو تقدّم العقد من أحدهما صيح خاصّة إِلَا مع إجازه الآخر) كما هو واضح. 


الأصل فيه خبر مسكين السمّمانء عن الصّادق (عليه السلام) «سألته عن رجل اشترى جاريه سرقت من أرض الصّلح. قال: فليردّها 
على الذى اشتراها منه و لا يقربها إن قدر عليه أو كان موسراء قلت: جعلت فداكك فإنّه قد مات و مات عقبه؟ قال: فليستسعها»(١).‏ 
و أفتى به فى النهايه و تبعه القاضىء و أنكره الحلىئ و قال: بل تردّ إلى حاكم المسلمين. 


و أمَا قول المصنّف بردّها الظاهر فى ردّها على البائع مع توقفه فى استسعاء الأمه فعمل ببعض الخبر دون بعضه. 


اقول: الخبر ضعيف براويه و هو مسكين السمان حيث لم يوثق و عليه فالعمل على ما تقتضيه القاعده و هى: ان كانت هنالكك 
معاهده مع الكفار وجب العمل على طبقها فلا يجوز شراؤها و ردت الجاريه الى اصحابها و ان لم يعلم اصحابها كانت من 
الانفال كما هو حكم الغنيمه بغير اذن الامام كما تقدم ذلك فى صحيح معاويه 


”١7:ص‎ 


29/7 تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج /؛ ص:‎ -١ 


بن وهب «و ان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام..(١)‏ فى كتاب الانفال. 
(السابعه: لا يجوز بيع عبد من عبدين و لا بيع عبيد) لانه غررى . 
( و يجوز شراؤه موصوفا سلما) لارتفاع الغرر . 


(و الأقرب جوازه حالا فلو باعه عبدا و دفع اليه عبدين للتخيير فأبق أحدهما بنى على ضمان المقبوض بالسوم؛ و المروى انحصار 
حقه فيهما وعدم ضمانه فينفسخ نصف المبيع و يرجع بنصف الثمن على البائع و يكون العبد الباقى بينهما بالنصف الا أن يجد 
الآبق يوما فيتخير) 


الأصل فى ما قال خبر الكافى عن محمّرد بن مسلم, عن الباقر (عليه السلام) «سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده 
عَنَدَان فقال للمشترئ: اذه نيما فاع انيهاشنت ور الاخر وقد قيض المال: قذهب نهما المنشترى اق أحدهماعن عنده؟ 
قال: ليردٌ الذى عنده منهما و يقبض نصف الثّمن ممما أعطى من البيع و يذهب فى طلب الغلام فإن وجد اختار أيّهما شاء و رد 
النصف الذى أخذ و إن لم يوجد كان العبد بينهماء نصفه للبائع و نصفه للمبتاع»(1). 


7١7: ص‎ 


١ الكافى جه ص ”5 ح‎ -١ 

؟- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج ص: “الح ١‏ ورواه التّهذيب (فى ١١‏ من ابتياع حيوانه) عن محمّد بن مسلم» عن الباقر (عليه 
السلام) مثله. ورواه (فى /- منه) عن الت كونيئ» عن الضّ ادق (عليه السلام) مثله. وإسناد الكافى والتهذيب الأوّل: «علىٌ بن 
إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى حبيب» عن محمّد بن مسلم). و رواه الفقيه (فى ٠١‏ من إباقه» 8 من عتقه) عن كتاب ابن أبى عمير» 
عن أبى حبيب» عن محمّد بن مسلمء و فى إسناده إلى كتابه إبراهيم بن هاشم و غيره. 


اقول: ظاهر الخبر وقوع البيع على أحد العبدين لا بعينه مع كون حق التّعيبن بيد المشترى فلا غرر فى البين و يكفى احتمال هذا 
المعنى فى سقوط الخبر عن دلالته فيما يخالف القاعده و حينئذ فالحكم الوارد فى الخبر مطابق لما تقتضيه القاعده كما وانه وان 


كلوقا يد[ إلا اممرترق الكوة الزاوف الدناوع باق مين 
(و فى انسحابه فى الزياده على اثنين إن قلنا به تردد) 


من عدم الغرر فى هذا البيع بمعونه النص المتقدم , و من كونه خروجا عن المنصوص المخالف للأصل والاقوى هو الاول فلو 
كانوا ثلاثه فأبق واحد فات ثلث المبيع و ارتجع ثلث الثمن إلى آخر ما ذكر. 


(و كذا لو كان المبيع غير عبد كأمه) 


فدفع إليه أمتين أو إماء و قطع فى الدروس بثبوت الحكم هنا (بل) فى انسحاب الحكم (فى أى عين كانت) كثوب و كتاب إذا 


دفع إليه منه اثنين أو أكثر . 


”١5:ص‎ 


(الفصل الرابع فى بيع الثمار) 


اشاره 
(لا يجوز بيع الثمره قبل ظهورها عاماً و لا ازيد على الاصح للغرر) 


اقول: كونه غررياً محل منع و ذلكك لان العاده قاضيه بحصول الثمره و احتمال عدم حصولها منتضٍ بحكم بناء العقلاء و اذا كان 
غررياً فبيعه سئتين و اكثر لا يخرجه عن الغرر و عليه فتشمله عمومات وجوب الوفاء بالعقود مضافاً الى وورد النصوص المعتبره 
فى جوازه ففى صحيح بريد عن الباقر (عليه السلام) (خرج النبى صلى الله عليه واله فسمع ضوضاء فقال ما هذا؟ فقيل له: تبايع 
الناس بالنخل فقعد النخل العام فقال صلى الله عليه واله: اما اذا فعلوا فلا تشتروا النخل لعام حتى يطلع فيه شىء و لم يحرمه10)) و 
مثله صحيح الحلبى و فيه: «فلما رآهم لا يدعون الخصومه نهاهم عن ذلكك البيع حتى تبلغ المثمره و لم يحرمه و لكن فعل ذلكك 
من اجل خصومتهم)(1) و فى صحيح يعقوب بن شعيب عن بيع النخل و الفاكهه ستتين أو ثلاث أو اربع ستين «قال: لا بأس انما 
يكره شراء سنه واحده قبل ان يطلع مخافه 


ص 7٠١6:‏ 
-١‏ الوسائل باب١‏ من بيع الثمار ح/١‏ رواه الكافى عن ثعلبه يعنى ابن ميمون عن بريد و رواه التهذيب و الاستبصار عن ثعلبه بن 


زيد و هو وهم لعدم وجوده فى الرجال بل الصحيح نسخه الكافى. 


الآفه حتى يستبين»(1) و غيرها(؟) و بذلكك افتى الشيخ فى التهذيب و الاستبصار و هو المفهوم من الصدوق و الكلينى لروايتهما 
و اعتمادهما روايات الجواز و اما ما رويا من اخبار المنع مثل خبر الوشاء (قال لا يجوز بيعه حتى يزهو - الى- يحمل و يصفر00)) 
فظاهر اعتمادهما هو الحمل على الكراهه بل روايات الجواز داله على المنع لكنه لا بدرجه الحرمه و بذلك يظهر الجواب عن 


نصوص المنع مثل خبر ابن ابى حمزه و خبر ابى الربيع الشامى و خبر عمار الساباطى و غيرها(؟). 
(و يجوز بعد بدو صلاحها) كما هو منطوق النصوص الصحيحه . 
(و فى جوازه قبله بعد الظهور خلاف اقربه الكراهه) 


كما قال المفيد وسلار و ابن ادريس , و بعدم الجواز قال ابن الجنيد و ابو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزه و ابن زهره و الشيخ 
فى النهايه و المبسوط و الخلاف و الصدوق فى المقنع و مستند الطرفين الاخبار المتقدمه. 


(و تزول) الكراهه (بالضميمه) كما فى موثق سماعه(2). 

( او شرط القطع او ببعها مع الاصول) 

كما نهو مضي القاعده و.يشهد له ايشا غير معاوية بد مار 123 
ص 7١2:‏ 


-١‏ المصدر السابق ح// 

-١‏ المصدر السابق ح/؟ 

*- المصدر السابق ح/” 

*- المصدر السابق ح/ة وح/# وحا/لاو ح/ذو ح/١٠و‏ ح/١١‏ 

ه- الوسائل باب" من ابواب بيع الثمار ح/١‏ 

#- الوسائل باب" من ابواب بيع الثمار ح/”' فى سنده محمد بن زياد و لعله ابن ابى عمير و على هذا الاحتمال يكون السند 
صحيحا . 


(و بدو الصلاح احمرار التمر او اصفراره و انعقاد ثمره غيره و ان كان فى كمام) 


اما التمر فورد الاحمرار و الاصفرار فيه فى خبر الوشاء المتقدم و فى خبر ابن ابى حمزه المتقدم و فيه حتى يتلوّن و فى صحيح 
سليمان بن خالد حتى يطعم(1١)‏ و فى صحيح على بن جعفر حتى يبلغ(7) و انه اذا استبان البسر من الشيص حل بيعه(07. 


و اما غيره ففى خبر ابن ابى ربيع الشامى المتقدم حتى تبلغ ثمرته و فى موثق عمار اذا عقد(؟) و كذلك خبر ابن شريح(2) و فى 


خبر ابى بصير حتى تثمر و تأمن ثمرتها من الآفه(ع). 
هذا و الكمام جمعه اكمّه كما فى لسان العرب و اساس البلاغه وكمٌ كل نور وعاؤه. 


هذا ولا شك ان الثمار لو كانت مقطوعه فالمعامله عليها بيع لا اجاره و اما لو كانت على الاشجار فقد عرفت ان حقيقه البيع هى 
نقل الاعيان و ان حقيقه الاجاره نقل المنافع و التعبير الوارد فى النصوص و الفتاوى هو البيع لكن العرف 


7١17: ص‎ 


-١‏ الوسائل باب١‏ من بيع الثمار ح/9 

"- المصدر السابق ح/77 

*- المصدر السابق ح/7١‏ 

*- الوسائل باب١‏ من بيع الثمار ح/8 و لا يخفى شذوذ اخبار عمار. 
ه- الوسائل باب١‏ من بيع الثمار ح/١١‏ 

#- الوسائل باب١‏ من بيع الثمار ح/7١‏ 


يعدون الثمار منافع الاشجار و يجعلون معاملتها اجاره و يشهد لهم صحيح محمد الحلبى و عبيد الله الحلبى عن الصادق (عليه 
السلام) «تقبّل الثمار اذا تبين لكك بعض حملها سنه و ان شئت اكثر و ان لم يتبين لكك ثمرها فلا تستأجرها»(١)‏ و مثله خبر نوادر 
احمد الاشعرى عن الصادق (عليه السلام) «و ان استبان لكك ثمره الارض سنه او اكثر صلح اجارتها و الا لم يصلح)(1) و لابد 
حينئذ من تشخيص ان المعامله على ثمر الاشجار بيع حتى يلحقه احكامه الخاصه به ام اجاره حتى يلحقها احكامها بعد العلم 
بكونها حقيقه واحده كما هو ظاهر جميع الاخبار فنقول: ان قامت قرينه على كون احدهما معيناً فهو( و الا فالاصل هو كونها 


بيع و ما ورد من التعبير بالاجاره انما هو 


7١/8: ص‎ 


-١‏ التهذيب ج/2” من باب14 من اخبار المزارعه. 

88 باب‎ ١89 النوادر(للأشعرى) ص‎ -١ 

*- و ذلكك بان يقال بان العقود موضوعات عرفيه و العرف يعتبر الثمره منفعةٌ للشجره و لا يلتفت الى كونها عيناً خارجيه و 
تمليكها تمليكاً للعين حتى يقال انه من مصاديق البيع كما يرى العرف ان الارضاع من مصاديق الاجاره و قد نطق به القرآن 
الكريم مع انه مشتمل على اللبن و هو عين اقول لكن الاشكال باق بحاله و ذلكك فان العرف ايضاً يسمى بيع الثمره بيعاً و يشهد 
لذلكك كثره استعمال الرواه و الا-ئمه عليهم السلام و العلماء لذلكك مع ان استعمال كلمه الاجاره فى بيع الثمره لم يرد الا فى 
خبرين على ما وقفت و لم يعلم ان استعمالهم لكلمه البيع بالعنايه بل هو استعمال عرفى و حقيقى و اما ان كون الارضاع اجاره لا 
ببعاً لللبن فلعله لاندكاكك اللبن فى عمليه الارضاع المشتمله على امور منها اللبن و الذى هو مع ماله من الاهميه امر تبعى لعمليه 
الارضاع بنظر العرف و كأن الرضاع يشبه الحلب بطريقه خاصه من دون التفات الى خصوص اللبن فلاحظ. 


للتسامح العرفى فبهذه العنايه العرفيه اطلق عليها اسم الاجاره و الا فحقيقه المعامله بيع لا غير و مجرد التسامح لا يقلب الشىء عن 
حقيقته كما ان مجرد التعبير غير كاف و لو كان كافياً لعارضه التعبير بالبيع ايضاً ولو كان التسامح بقوه بحيث يوازى المعنى 
الاولى ونشكك فى كونها بيعاً ام اجاره فنقول حينئذ بتعارض الاحتمالين و تساقطهما و تؤخذ بالقدر المشتركك من احكام البيع و 
الاجاره و لا تثبت احكامهما الخاصه بهما مثل خيار المجلس فى البيع و كيف كان فالفائده نادره . 


(و يجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطه و لقطات معينه) 

كما فى صحيح بريد و موثق سماعه و غيرهما0١).‏ 

(كما يجوز شراء الثمره الظاهره و ما يتجدّد فى تلكك السّنه و فى غيرها) 
كما تقدم فى صحيح الحلبى(1) و غيره و قد تقدم بعضها. 

(و يرجع فى اللقطه الى العرف) 

كما هو واضح بعد وقوع المعامله على المرتكزات العرفيه. 

(و لو امتزجت الثانيه تخير المشترى بين الفسخ و الشركه) 


اقول: لا وجه للفسخ مطلقاً سواء كان المشترى مفرطاً فى حصول الامتزاج ام البايع ام لم يكن واحد منهما مفرطاً و ذلكك لان 
الفسخ لابد له من دليل و هو مفقود و حصول الشركه امر قهرى و لو كان احدهما مقصراً فذلكك لا يوجب حق 


صن :55 


-١‏ الوسائل باب5 من ابواب بيع الثمار ح/١او‏ ح/"و ح/" 
"- الوسائل باب ١‏ من ابواب بيع الثمار ح/7 


الفسخ بل غايته ارتكب امراً محرماً لكونه ظلماً او ايذاءاً او غيرهما من العناوين المحرمه فلا خيار للمشترى و لا للبايع و بذلكك 
يظهر انه لا موقع لكلام المصنف: 


اذ ان الشركه امر قهرى لا ارتباط له بحق الفسخ حتى يقول: فيه (نظر اقربه ذلكك اذ لم يكن تأخر القطع بسببه) و يقول المصنف 
بناء على ما بناه (و حينئذ لو كان الاختلاط بتفريط المشترى مع تمكين البايع و قبض المشترى امكن عدم الخيار المشترى) ثم 
احتمل تفصيلا اخر فقال: (و لو قيل بان الاختلاط ان كان قبل القبض تخير المشترى) و لعله باعتبار عدم القدره على تسليمه حقه 


(وناة ك1 تمعلاء قاذ خبار لاجداهننا كان فو ) 


و يرد على هذا التفصيل انه نمنع عدم القدره على تسليمه اولاً بل غايته اختلاط حقه بحق الاخرين و هو لا يوجب عدم القدره 
على تسليمه ثم ان كان عدم القدره على تسليمه ان كان بسبب من نفس المشترى لا يوجب حق الفسخ له لانه هو السبب فى 
تضرره حبث ان عدم القدره ان اعتبرناه فانما هو بدليل نفى الضرر بان نقول ان لزوم المعامله موجباً للضرر و هو منفى بحديث لا 
ضرر اما لو هو اقدم على الضرر فلا يجرى هذا الحديث هذا مضافاً للاشكال فى اصل جريان حديث لا ضرر و ذلك لان قاعده 
لاضرر لا يجرى فيما كان للضرر حكم معين كما فيما نحن فيه من اشتراكهما و حل الشركه بالقسمه فلا ضرر من حكم الشارع 
باللزوم. 


حصيله البحث: 


5١١ ص:‎ 


قيل: لا يجوز بيع الثمره قبل ظهورها عاماً او أزيد و الاقوى الجواز, و يجوز بعد بدوّ صلاحهاء و يجوز قبله بعد الظهور على 
كراهيه» و تزول بالضّ .ميمه أو بشرط القطع أو بيعها مع الأصول, و يجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطهٌ و لقطاتٍ معيّنه كما يجوز 
شراء الدّمره الظاهره و ما يتجدّد فى تلكك السّدنه و فى غيرهاء و يرجع فى اللقطه إلى العرف و لو امتزجت الثاني حصات الشَّركه 
بين البايع والمشترى قهرا. 

جواز بيع ما يخرط 

(و يجوز بيع ما يخرط ورقه كالحناء و التوت خرطه و خرطات و ما يجز كالرطبه - بفتح الراء- و القضب و البقل جزه و جزات) 
كما فى موثق سماعه و صحيح بريد و غيرهما(١).‏ 


(ولا تدخل الثمره فى بيع الاصول الا فى النخل بشرط عدم التأبير) 


اما عدم دخول الثمره فى بيع الا.صول فلمقتضى القاعده بعد تغاير الاصل مع الثمره و اما استثناء النخل بعد التأبير فللنتصوص 
الوارده(5) منها موثق غياث بن ابراهيم(7) , هذا هو المشهور و فصل ابن حمزه بين بدو الصلاح فللبايع و عدمه فللمشترى و لا 
دليل له. 


1١١:ص‎ 


-١‏ الوسائل باب5 من ابواب بيع الثمار ح/7 وح/١‏ وح" 
"- الوسائل باب ””” من باب احكام العقود ح/'و ح/١و‏ ح/” 


جواز استثناء ثمره شجره معينه 

(و يجوز استثناء ثمره شجره معينه او شجرات معينه) 

كما هو واضح مضافاً لصحيح حماد(١).‏ 

(و جزء مشاع و ارطال معلومه و فى هذين يسقط من الثنيا بحسابه لو خاست) 

اقول .هاسنا صورتاقة: 

الاولى: استثناء جزء مشاع و فى مثله يسقط التالف على المستئنى بالنسبه كما هو مقتضى القاعده كما قال. 


الثانيه: استثناء ارطالاً معينه مثالا عشره ارطال و حينئذ هل يحمل هذا الاستثناء على الاشاعه كما هو ظاهر المصنف ام يحمل على 
الكلى فى المعين كما هو المفهوم عرفاً و عليه فلا يحسب التالف منه بل يكون ما تبقى ملكا للبايع؟ الظاهر هو الثانى كما تقدم 
الكلام فى نظيره فى بيع الصبره فراجع. 


( بخلاف المعين) 


#الشحر و السجر اف كن اسشاءها كني الى قري ]قلا وتطاظة توا اانه جل عفن ليع شي دا قناز عق كل والجاد ةا 
عن صاحبه الا اذا كان التلف منها. 


حصيله البحث: يجوز بيع ما يخرط كالحناء و الَتّوت خرطةً و خرطاتء و ما يجرٌ كالرّطبه و البقل جره و جرّاتِ و لا تدخل الثّمره 


فى بيع الأصول إِلَا فى الَخل بشرط عدم التَْبي و يجوز استثناء ثمره شجرهٍ معينهٍ أو شجراتٍ و لا يسقط منها 


1١١:ص‎ 


-١‏ الوسائل باب١‏ من ابواب بيع الثمار ح/1 


شىء بتلف شىء من المبيع الا اذا كان التلف منها . و يجوز استثناء جزءٍ مشاع و عليه يسقط فى التّنِيا بحسابه لو خاست الثّمره , و 
لو السضق ارطالاً معينه حمل :هذا الانسناء على التكلى فى المفين لا الأناعه و عليه فللا بحسي ة التالق :مله بل ركوق ماعض ملكا 
للبايع . 


(مسائل) 

(الاولى: لا يجوز بيع الثمره بجنسها) 

من نفس الثمره لا مطلقاً عند الشيخ فى النهايه و ابى الصلاح و ابن البراج فى الكامل(١)‏ و هو المفهوم من الكلينى حيث اعتمد 
على ما يدل على الجواز من غيرها فروى صحيح يعقوب بن شعيب و صحيح الحلبى و غيرهما(؟) و مطلقاً عند ابن حمزه و ابن 


زهره و الشيخ فى الخلاف و المبسوط وابن البراج فى المهذب و هو الظاهر من المفيد و سلار(2) حيث اطلقا عدم الجواز و لم 
يفصلا لإطلاق بعض الاخبار الاتيه و سياتى البحث عنه هذا كله فى ثمر النخل . 


واما غير النخل فقال ابن زهره: «فاما ما عدا التمر من الثمار فلا نص لاصحابنا فى المنع من بيع رطبه بيابسه و يدل على جوازه 
ظاهر القران و دلاله الاصل و حمله على الرطب قياس و ذلك عندنا لا يجوز)20) . 


7١7١:ص‎ 


5١١ النجعه فى شرح اللمعه؛ ج لا ص:‎ -١ 

1- الوسائل باب ٠١‏ من ابواب بيع الثمار ح/١‏ و ح/7 و ح/" 

- النجعه فى شرح اللمعه؛ ج لا ص: 51١‏ 

*- غنيه النزوع إلى علمى الأصول و الفروع؛ ص 2؟!؛ الفصل الثانى . 


فان قلت: انما تعديه ذلك للعله المنصوصه فى المنع عن بيع الرطب بالتمر و هى نقصانه عند الجفاف ان بيعت بيابس و لتطرق 
احتمال الزياده فى كل من العوضين الربويين. 

قلت: اما العله فموردها المكيل و الموزون - على القول بها- و الثمر غير مكيل و لا موزون واما مجرد احتمال تطرق الزياده و 
النقصان فلا يكون دليلاً على الحرمه حيث ان موضوع الربا هو التفاضل لا احتمال التفاضل و بذلكك يظهر لكك ضعف قول 
الحعك (نهة كان اوخيره , 


هذا (و يسمى فى النخل مزابنه) و يشهد له صحيح البصرى الدال على حرمه المزابنه و المحاقله كما قال المصنف عطفاً على قوله 


(و لا بيع السنبل بحب منه او غيره من جنسه و يسمّى محاقله) 


التى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه واله و عن المزابنه كما فى صحيح البصرى و قد ورد فيه انهما «النخل بالتمر و بيع السنبل 
بالحنطه)(1١)‏ و فى صحيحه الاخر «ان يشترى حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطه)(1) و ظاهرهما انه لا-فرق فى ذلك بين ما لو 
كان بتمر منه و حب منه ام من غيرهما من التمر و الحبوب و بذلك افتى عده من الاصحاب ممن تقدم ذكرهم لكن يرد عليه 
معارضه هذا الاطلاق بما تقدم من صحيح الحلبى و غيره الدال على جواز بيع ثمر النخل بتمر من غيره ففيه: (رجل 


7١5؟:ص‎ 


-١‏ الوسائل باب١‏ من ابواب بيع الثمار ح/؟. 
"- الوسائل باب1 من ابواب بيع الثمار ح/١.‏ 


قال لاخر بعنى ثمره نخلكك هذا الذى فيها بقفيزين من تمر او اقل او اكثر يسمى ما شاء فباعه فقال: لا بأس به ...)(1) و حيث ان 
تعارضهما بالخصوص و العموم فنخصص صحيح البصرى الدال على حرمه المحاقله و المزابنه مطلقاً بهذه الاخبار الداله على 
جواز ذلك بتمر و بهذا التفصيل صرحت صحيحه الوشاء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل أرضاً 
جرباناً معلومه بمائه كرّ على أن يعطيه من الأحرض فقال حرام فقلت جعلت فداك فإنى أشترى منه الأرض بكيل معلوم و حنطه 
من غيرها قال لا بأس بذلكك (؟) نعم الظاهر كراهته كما فى صحيح يعقوب بن شعيب ففيه: (عن الرجل يكون له على الاخر مأه 
كر تمر و له نخل فيأتيه فيقول: اعطنى نخلكك هذا بما عليك فكأنه كرهه)0. 


(الَا العريه بخرصها تمراً من غيرها) 


بل منها لما عرفت من ان بيع ثمر النخل بتمر اخر لا اشكال فيه و لا يحتاج الى الاستثناء اما بتمر منها فهو الذى يحتاج الى 
الاستثناء فقد ورد فى معتبر السكونى عن الصادق (عليه السلام) «انه رخص رسول الله صلى الله عليه و اله فى العرايا بأن تشترى 
بخرصها تمراً قال: و العرايا جمع عريه و هى النخله تكون للرجل فى دار رجل آخر فيجوز له ان يبيعها بخرصها تمراً ولا يجوز 
ذلكك فى غيره)(5) و قوله فيما بعد 


7١6:ص‎ 


-١‏ الوسائل باب 8 ح/١‏ من ابواب بيع الثمار. 
؟- الوسائل باب ١١‏ ح/؟. 

*- الوسائل باب©2 ح/5. 

؟- الوسائل باب١‏ من الثمار ج/١.‏ 


«قال» ظاهر فى كون القائل هو الصادق (عليه السلام) بدلاله سياق الكلام و احتمال رجوعه الى السكونى ضعيف والروايه ظاهره 
فى استثناء العريه مطلقاً سواء كان بتمر منها ام من غيرها فلا وجه لتخصيص المصئف بكونها من غيرها حتى لو قلنا بعموم حرمه 
المزاينه كما هو قائل بذلكك و يؤيد ذلكك خبر المعانى عن ابى عبيد القاسم بن سلام ففيه (و العراء: ان يجعل له ثمره عامها)(١).‏ 


هذا و استثناء العريه ذكره الشيخ فى المبسوط و الخلا-ف و ابن البراج وابن حمزه و ابن زهره و ابن ادريس و لم يتعرض له 
المفيد و سلار و الحلبى و لا الشيخ فى النهايه(؟). 


حصيله البحث: لا يجوز بيع ثمره النخل بجنسها من نفس الثمره على أصولها و تسمى مزابنة و لا السّدنيل بحب منه و تسمّى 
محافلة إلا العركه يخ وها مرا ابعها: 


(الثانيه: يجور بيع الزرع قائماً و حصيدا و قصيل) 


كما هو مقتضى القاعده و بذلك استفاضت الاخبار كما فى صحيح الحلبى و صحيح سليمان بن خالد و موثق بكير و موثق 
سماعه و صحيح زراره(7) و لا يعارضها صحيح معاويه بن عمار ففيه: (لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فاذا كنت 


7١2:ص‎ 


/٠١ الوسائل باب١ من الثمار ح/7 و معانى الاخبار ص‎ -١ 


الوسائل باب ١١‏ من ابواب بيع الثمار ح/١و‏ ح/#و ح/لاو ح/1. 


تشترى اصله فلا بأس)(1) و قريب منه خبر ابى بصير (قال سألته عن الحنطه و الشعير اشترى زرعه قبل ان يسنبل و هو حشيش؟ 
قال: لا الا ان يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه ان شاء حتى يسنبل)(5) و بهذا التفصيل افتى الصدوق فى الفقيه(*) 
والمقنع(5) لا كما نسبه المختلف اليه من مطلق المخالفه(2) بل مخالفته فى الشراء لخصوص الحنطه و الشعير قبل ان يكون حنطه 
و شعيراً كما هو الظاهر من خبر ابى بصير و صحيح معاويه حيث فصل بين ما لو كان المراد منه اصله فيجوز و ما اذا كان المراد 
منه سنبله فلا يجوزء و الوجه فى عدم المعارضه ان الاخبار الاولى فى مقام بيان شراء الزرع كما هو فى الحال كما لوكان اخضر 
نعم يعارضها خبر المعلى بن خنيس حيث قيده بما اذا كان قدر شبر(2) لكنه مع ضعفه سنداً بالمعلى لم يروه غير الشيخ فى 
التهذيبين و لم يفت به احد(/). 


7١17: ص‎ 


-١‏ المصدر السابق ح/2. 

1- المصدر السابق ح/١٠‏ لا اشكال فى سنده الّا من جهه البطائنى . 

*- الفقيه ج/؟ ص "الا ح/8 

*- المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص 97". 

ه- مختلف الشيعه فى أحكام الشريعه؛ ج ه» ص: 7١١‏ 

ع- الوسائل باب ١١‏ من الثمار ح/ع. 

- تهذيب الأحكام؛ ج /ا. ص 4158 باب ٠١‏ ؛ الاستبصار ؛ ج . ص 41١17‏ باب 78 


واما تفصيل الصدوق فلابد من كون المراد منه انه اشتراه حنطه و شعيراً بمعنى انه يشترى الزرع ليصير حنطه و شعيراً لا ان المراد 
ان يشتريه قصيلا و يشترط بقائه حتى يسنبل او يؤذن له بابقائه حتى سنبل فانه جائز و لا مانع منه كما هو منطوق موثق سماعه و 
به افتى الصدوق فى الفقيه و المقنع(١)‏ فان خبر ابى بصير و صحيح معاويه اما ان يكون منهما المراد ما ذكرنا فيكون من مصاديق 
الغرر لانه لا يعلم احد صيرورته سنبلاً و اما ان يكون المراد منهما شرط ابقائه فهما معارضان بموثق سماعه فيتعارضان و المرجع 
عمومات الكتاب و السنه من الجواز و النفوذ و بذلك يظهر ضعف حمل الشيخ لصحيح معاويه على الكراهه(؟) بعد عدم الشاهد 
له على ذلك الا ان يقال ان وجه الجمع ما دل من الاخبار على صحه البيع فيحمل النهى على الكراهه جمعاً . 


(فلو لم يقصله المشترى) بعد ان اشتراه قصيلا(فللبايع قصله و تفريغ أرضه) 


بعد استيذان الحاكم الشرعى بدليل حرمه التصرف فى مال الغير و لا شكك ان قصله تصرف و عليه فلابد من مراجعه الحاكم 
الشرعى باعتباره و لىّ الممتنع فيرجع اليه لاجراء الحق و حينئذ يحق له المطالبه باجره القصل ان كان له اجره نعم لو تعذر الرجوع 
الى حاكم الشرع جاز له المبادره بأخذ حقه بدليل ما تقدم من جواز اجراء احكام الشرع لكل احد بعد تعذر الحاكم الشرعى 
مطياكاً الى تحدبيككه تنن الشيورو اعفان ال مضه دق التصرر فك مال الغير وى عليه وبلق ملف ب 


ص :718 


37- الاستبصار ج/” ص ١١7”‏ 


بذلك يظهر ضعف القول بانه لا يجوز له القصل بلا استيذان من الحاكم الشرعى كما عليه المصنف بدليل نفى الضرر حيث قد 
عرفت ان الطريق فى اخذ الحق انما هو الحاكم الشرعى فمع وجود الطريق من جهه الشرع لدفع الضرر لا تصل النوبه للاستناد الى 
نفى الضرر و اما الاستدلال له بانه لا حق لعرق ظالم(1١)‏ فلا علاقه له برفع حرمه التصرف فى مال الغير. 


(و) كيف كان فلو بقى فى ارضه (له المطالبه بأجره ارضه) 


باعتبار ان المشترى قد استوفى من البايع منافع ارضه هذا كله ان لم يكن له حق الفسخ و اما بناء على وجود الشرط الارتكازى 
من انه لو لم يفعل القصل فللبايع حق فسخ المعامله بناءاً على وجود هذا الشرط ارتكازاً و بدليل العرف و سيره العقلاء فله الحق 


حصيله البحث: يجوز بيع الزّرع قائماً و حصيداً و قصينّء فلو لم يقصله المشترى فللبائع قصله بعد استيذان الحاكم الشرعى و له 
المطالبه باجره القصل ان كان له اجره نعم لو تعذر الرجوع الى حاكم الشرع جاز له المبادره بأخذ حقه. 


(الثالئه: يجوز ان يتقبل احد الشريكين بحصه صاحبه بخرص) 


75١9:ص‎ 


الو ات ل 


كما افتى به الشيخ(1١)‏ و يشهد له صحيح يعقوب بن شعيب المتقدم و صحيح ابى الصباح و غيرهما(1؟) و انكره ابن ادريس (22 
حيث جعله قسماً من المزابنه و اجاب المصنف عن هذا التوهم بقوله: 


(ولا يكون بيعا) حتى يكون منهاء اقول: و على فرض كونه منها يخرج هذا القسم بالتخصيص بدلاله النصوص المتقدمه. 
وهل ان لزوم هذه القباله متوقف على السلامه كما عليه المصنف حيث قال: 
(و يلزم بشرط السلامه) أم لا؟ 


قيل بالعدم و ذلك لاطلاق ما دل على صحه هذه القباله بل قد جاء فيها التصريح بان الخرص قد يزيد و ينقص و قد حكم الامام 
(عليه السلام) بصحته(؟) لكن يرد عليه ان عدم سلامه الزرع كاشف عن عدم وجود شىء فى الخارج حتى تقع عليه القباله و 
بعباره اخرى كاشف عن بطلان القباله لعدم الموضوع و هذا غير زياده الخرص و نقصانه و مورد الاخبار المتقدمه هو بلوغ الثمره 
و الخرص فيها وقع على امر موجود بالفعل عدا صحيح يعقوب فقد جاء فيه (عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول احدهما 
لصاحبه: اختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيل مستمى و 


77١ ص:‎ 


-١‏ النهايه فى مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص 8١6؟‏ باب بيع الثمار. 
"- الوسائل باب١٠‏ من ابواب الثمار ح/٠و‏ ح/ثاو ح/” 

“- السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى؛ ج 7 ص ١/ا"‏ 

*- الوسائل باب ٠١‏ من الثمار ح/١1‏ 


تعطينى نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص و اما ان آخذه انا بذلكك؟ قال: نعم لا بأس به)(1) و لابد من تقييد اطلاقه بحصول 
الثمره و لو فيما بعد و الا لم يكن شىء حتى تقع عليه القباله» هذا اذا وقعت القباله قبل بلوغ الثمره و حصولها و لم تشترط فى 
صحه القباله حصولها أو بلوغها وقت القباله لاطلاق هذا الصحيح أو لعدم الغرر فيها بعد كفايه الخرص و قيامه مقام العلم كما 
دلت على كفايته النصوص المتقدمه فى هذا الباب. 


حصيله البحث: يجوز أن يتقّل أحد الشّريكين بحصّه صاحبه من الثّمره ولا يكون بيعاً و يلزم بشرط حصول الثمره و الا لم يكن 


(الرابعه: يجوز الاكل مما يمر به من ثمره النخل و الفواكه و الزرع) 


كما هو فتوى الصدوقين و الشيخ فى النهايه و ابن البراج و ابى الصلاح و ابن ادريس(1) ايضاً مدعياً عليه الاجماع و تواتر الاخبار 
وو خصه الشيخ فى مسائله الحائريه بالنخل على ما فى نكت النهايه0) و لم يتعرض له المفيد و سلار و ابن حمزه و ابن زهره و 
لم ينقل عن ابن الجنيد و ابن ابى عقيل و كيف كان فالاخبار به مستفيضه جداً كما فى معتبر السكونى الوارد فى من سرق الثمار 
ولا شىء عليه 


171١: ص‎ 


. الكافى (ط - الإسلاميه) ج هص 197 باب بيع العدد و المجازفه و الشىء المبهم‎ -١ 
و المختلف ص ذه ج/ه‎ 3١9 النجعه ص‎ -١ 
٠ باب بيع الثمار؛ الرسائ ل العشر (للشيخ الطوسى)؛ ص‎ 1١ نكت النهايه؛ ج ؟ ص:‎ -"* 


فيما اكل(1) و صحيح على بن جعفر عن اخيه قال (سألته عن رجل يمر على ثمره فيأكل منها؟ قال: نعم قد نهى رسول الله صلى 
الله عليه واله ان تستر الحيطان برفع بنائها)(7) و فى صحيح ابن ابى عمير الجواز بلا فرق بين الضروره و عدمها() و مثله صحيح 
يونس و فيه (لا- بأس ان يأكل و لا يحمله و لا يفسده(5)) و فى التوقبع المعتبر (فانه يحل له اكله و يحرم عليه حمله(2)) و فى 
صحيح ابن سنان انه يأكل و لا يفسد و انه نهى رسول الله صلى الله عليه واله ان تبنى الحيطان لمكان الماره قال: و كان اذا بلغ 
نخله امر بالحيطان فخربت لمكان الماره(2)) و قد رواه الكلينى و غيره فى باب نادر كما روى معتبره السكونى المتقدمه فى باب 
ما لا يقطع فيه السارق معتمداً عليها و ظاهره الفتوى بها . 


فان قلت: انه روى ذلكك فى شواذ الاخبار يعنى النوادر قلت لم يعلم ان المراد من الباب النادر الشاذ بل الظاهر هو الطريف و 
بدليل اعتماد على خبر السكونى و هو منها ولا يعارض ما تقدم عدا مرسل مروك و فيه (لو كان كل من يمر به يأخذ 


777١:ص‎ 


١/ح الوسائل باب 8 من ابواب الثمار‎ -١ 
المصدر السابق ح/7”‎ -" 

*- المصدر السابق ح/” مرسل 

5- المصدر السابق ح/0 مرسل 

- المصدر السابق ح/4 معتبر 

#- المصدر السابق ح/؟١١‏ 


سنبله كان لا يبقى شىء(1) و صحيح ابن يقطين و فيه ( قال: لا يحل له ان يأخذ منه شيئاً(؟)) و فى معتبر قرب الاسناد جواز 
الاكل عند الضروره فقط(). 


اقول: الّا انها و ان كانت موافقه للاصل من حرمه التصرف فى مال الاخرين الَّا انها لا تقاوم الاخبار المتقدمه لكثرتها و شهرتها و 
قد نقلها امثال يونس و ابن ابى عمير من رجال اصحاب الاجماع و قد تضمنت امر الرسول صلى الله عليه واله بذلك فهى حاكيه 
للسنه و من العجيب حملها على العلم باباحه المالكك بشاهد الحال و هى تأبى هذا الحمل . 


واما صحيح بن يقطين و مرسل مروك فهما مخالفان للسنه و عليه فيرد علمهما الى اهلهما و اما معتبر مسعده بن زياد الذى رواه 
قرب الاسناد حيث جاء فيه: (انه سئل عما يأكل الناس من الفاكهه و الرطب مما هو لهم حلال فقال: لا يأكل احد الا من ضروره 
...) فقد افترض السؤال فى الخبر ان تناول ذلك حلال فلا يمكن حمل الجواب على حرمه الاكل عند عدم الضروره و الا يحصل 
التناقض و اجمال الخبر اذاً لابد من حمله على كراهه الاكل من دون ضروره و بدليل اطلاق و صراحه باقى الاخبار و الّا فهو لا 
يقاوم تلكك الاخبار. 


ص :7177 
-١‏ الوسائل باب 8 من الثمار ح/8 


؟- الوسائل باب 8 من الثمار ح/7 


“- الوسائل باب 8 من الشمارح/١٠‏ معتبر سنداً 


ثم ان خبر محمد بن مروان صريح فى جواز الاكل حتى بعد بيع الثمره ففيه: ( ان التجار اشتروها و نقدوا اموالهم قال: اشتروا ما 
ليس لهو(١))‏ و هو ضعيف منداً و خارج عن موضوع الاخبار المتقدمه و الاصل حرمه التصرف فى مال الغير. 


وقد عرفت من النصوص المعتبره المتقدمه ان جواز التصرف فيما اذا مر من هناكك يعنى: 

(بشرط عدم القصد) 

اليها لان موضوع الاخبار المتقدمه هو الماره . 

(و) بشرط ( عدم الافساد) 

ايضاً كما فى صحيح ابن سنان و غيره مما تقدم . 

(و لا يجوز ان يحمل معه شيئاً) 

كما فى صحيح يونس و التوقيع الشريف مما تقدم . 

(و تركه بالكليه اولى) لا وجه لهذه الاولويه الا شمول اخبار الاحتياط لها و قد عرفت فى مقدمه الكتاب الاشكال فيها. 
حصيله البحث: 

يجوز الأكل ممما يمرٌّ به من ثمره النّخل و الفواكه و الزَّرعَ بشرط عدم القصد و عدم الإفساد. و لا يجوز أن يحمل . 


ص :7175 


-١‏ الوسائل باب 8 من الثمار ح/5 


(الفصل الخامس فى الصرف: و هو بيع الاثمان بمثلها و يشترط فيه التقابض فى المجلس) 


اشاره 


كما هو صريح النصوص المعتبره منها صحيح محمد بن مسلم و صحيح ابن الحجاج و صحيح محمد بن قيس و غيرهال!): و 
الحكم المذكور لم يثبت فى الروايات الا لبيع الذهب بالفضه أو بالعكس و لم يثبت لبيع الذهب بالذهب أو الفضه بالفضه 
فلاحظ صحيحه محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام): «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يبتاع رجل فضه بذهب الَّا يدا 
بيد و لا يبتاع ذهبا بفضه الا يدا بيد»70)» و صحيحه منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام): «إذا اشتريت ذهبا بفضه أو 


فضه بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه و ان نزا حائطا فانز معه)() و غيرهما. 


و عليه لا بد فى تعميم الحكم بلزوم التقابض فى حاله وحده الجنس من التمسكك بالفهم العرفى و عدم القول بالفصل. فان تم 
ذلكك كما هو الظاهر فهو و الَا فلابد من القول بعدم لزوم ذلكك فيها. 


ص :7710 


-١‏ الوسائل باب ؟ من ابواب الصرف ح/” و ح/١‏ وح" و سائر احاديث الباب 
"- وسائل الشيعه :١7‏ 588 الباب 7 من أبواب الصرف الحديث " 
*- وسائل الشيعه :١7‏ 884 الباب 7 من أبواب الصرف الحديث / 


نعم يلزم عدم كون احدهما مؤجلا و الّا لزمت الزياده الحكميه . 
و اما التعميم لغير المسكوكك فللفهم العرفى من النصوص والغاء الخصوصيه. 


واما ان التقابض شرط فى الصحه فلما تقدم من النصوص. فان الامر فى باب المعاملات ظاهر فى الارشاد الى الشرطيه دون 


الحكم التكليفى. 
و عليه فاحتمال وجوب التقابض فى باب الصرف وجوبا تكليفيا بحيث يؤثم على عدمه ضعيف. 


ثم ان المنسوب للمحقق الأردبيلى عدم لزوم التقابض وضعاء بدعوى عدم صراحه الاخبار فى ذلكك. فان تعبير «يدا بيد كنايه 
عن كون العوضين نقدا لا مؤجلين و ليس كنايه عن التقابض(1١).‏ 


و فيه: ان التعبير المذكور ان لم يكن ظاهرا فى اعتبار التقابض فلا أقل من اجماله؛ و يكفينا آنذاكك دليلا على لزوم التقابض 
صحيحه منصور لصراحتها فى ذلكك. 


نعم يمكن ان يناقش بان الروايات السابقه و ان كانت داله على شرطيه التقابض الا انه ورد فى روايات ثلاث ما ظاهره عدم اعتبار 
التقايضن, احدها موكق حماز الساباطى عق ابن عيف الله (عليه السلام): «الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئه. قال: لا 


ص :7172 


7/4 :19 الحدائق الناضره‎ -١ 


بأس1(0), و قال الشيخ بعد نقلها هذه الاخبار الاصل فيها عمار فلا تعارض الاخبار الكثيره السابقه(5). 


اقول: و تقدم منا ان اخبار عمار شاذه لا يوثق بها لمخالفه متونها سائر الاخبار المعتبره كما فى ما نحن فيه و عليه فلا يمكن 
الالتفات اليها . 


و ثانيها خبر زراره(1) «انه لا بأس ان يبيع الرجل الدنانير نسيه بمأه أو اقل أو اكثر)(؟) فلم يروه الا الشيخ و لا يقاوم ما تقدم من 
الاخبار و ثالثها خبر محمد بن عمرو(0) و قد حمله الشيخ على انه حكايه حال و ليس فيه انه سأله عن جوازه فسوغه(2). 


هذا و خالف فى شرطيه التقابض فى المجلس ابن زهره مستدلاً باجماع الطائفه و محتجاً على العامه بما رووه عنه «فان اختلف 
الجنسان فبيعوا كيف شئتم)(/0) و فيه ان 


ص :7717 


١١ الباب 7 من أبواب الصرف الحديث‎ 828٠ :١7 وسائل الشيعه‎ -١ 

817 تهذيب الأحكام؛ ج لا؛ ص ١٠٠؟؛ باب 8؛ الاستبصار ؛ ج ؛ ص 48؛ 27 باب‎ -١ 
. فى سنده على بن حديد و هو ضعيف عند البعض‎ -" 

؟- الوسائل باب ١‏ من الصرف ح/"١‏ 

ه- الوسائل باب ١‏ من الصرف ح/5١‏ 

#- تهذيب الأحكام؛ ج ل/ا؛ ص ١٠٠؟؛‏ الاستبصار ؛ ج *: ص 48 


- المختلف ج/ث ص ١8‏ و ص 12 و النهايه ص "/٠١‏ 


الخبر عامى لا عبره به و الاأجماع لم يثبت نعم قال بعدم شرطيه التقابض الضف و1903 سهدلا بخ عمان الساباطى المتقدم و الذى 


قد عرفت شذوذه. 

هذا ولا يخفى ان عقد الصرف بلا تقابض باطل لكن ليس فيه حرمه ذاتيه كما لا يخفى. 

ثم انه مع الاتحاد فى الجنس يلزم التساوى فى الكم وذلك للتحفظ من محذور الربا. 

كما و ان هذا الحكم و هو اعتبار التقابض يختص بالبيع و ذلكك لاختصاص الروايات بذلك . 


ثم انه قيل: ولا يجرى حكم الصرف على الاوراق النقديه لأنها ليست ذهبا أو فضه و التعامل ليس عليهما بل عليها و انما هما 
سبب لاعتبارها. 


قلت: حكمها حكم المسكوكك من غير الذهب والفضه فاننا حينما تعدينا اليه باعتبار ان هذا الحكم حكم الصرف ايا كان جنسه 
و عليه فجميع احكام الصرف تشمل الاوراق النقديه . 


ثم انه ليس المدار على الافتراق عن المجلس بل على افتراقهما وذلك واضح من خلال صحيحه منصور المتقدمه. 


ص :717/8 


-١‏ السرائر ج/7 ص 20 ؟ 


هذا و يكفى فى التقابض ان يبقيا الى حصوله كما فى صحيح ابن الحجاج المتقدم كما قال: 
( أو اصطحابهما الى حين القبض) كما هو معلوم . 
(أو رضاه بما فى ذمته قبضاً بوكالته اياه فى القبض و ذلكك فى ما اذا اشترى من له فى ذمته نقد بما فى ذمته نقداً اخر) 


مثاله أن يكون لزيد فى ذمه عمرو دينار فيشترى زيد من عمرو بالدينار عشره دراهم فى ذمته و يوكله فى قبضها فى الذمه بمعنى 
رضاه بكونها فى ذمته فإن البيع و القبض صحيحان لأن ما فى الذمه بمنزله المقبوض بيد من هو فى ذمته فإذا جعله وكيلا فى 
القبض صار كأنه قابض لما فى ذمته فصدق التقابض قبل التفرق و به افتى ابن الجنيد و الشيخ(١)‏ و رده ابن ادريس مستدلاً بقول 
الشيخ فى المبسوط, و استدل العلامه لابن الجنيد و الشيخ بصحيح اسحاق بن عمار و فيه (يكون للرجل عندى الدراهم - الى- 
فيقول حولها الى دنانير بهذا السعر...(1)) و صحيح عبيد بن زراره و فيه (عن الرجل يكون لى عنده دراهم ...00) و هما 
صريحان فى جواز تبديل الدراهم بالدنانير فى الذمه يعنى بلا تقابض فى المجلس لانه مع التقابض لا اشكال فيه كما دلت عليه 
الوه الفيد جد لواحن عن هذا الانقدلال باذ 


71١9:ص‎ 


7١8 النجعه ؛ المتاجر ص‎ -١ 

؟- التهذيب ج// ص ٠١١‏ و الوسائل باب ١‏ من الصرف ج/١‏ 
*- التهذيب ج// ص ٠١”‏ و الوسائل باب ؟ ح/؟ 

- الوسائل باب " من ابواب الصرف الحديث الاول و ما بعد 


الصحيحتين لا علاقه لهما ببيع الصرف و انما يرتبطان بمال الوديعه عند احدهما حيث لم يرد فيها «لى عليه دراهم» بل لى عنده 
دراهم و هو ظاهر فى كون المال وديعه عنده لا اقل من احتمال ذلك و ذيلهما ظاهر فى توكيل المالكك للاخر بتبديلها دنانير لا 
انه بيع درهم بدينار بلا تقابض فضلا عن بيع درهم فى الذمه بدينار فى الذمه الذى هو من مصاديق بيع الدين بالدين و 
الصحيحتان قاصرتان عن اثبات جوازه فانه باطل فى غير الصرف فضلل عن الصرف لما ورد من النهى عنه فى الصحيح عن طلحه 
بن زيد عن أبى عبد الله (عليه السلام): «قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: لا يباع الدين بالدين1(0) و لا مشكله فى سنده الَا 
من جهه طلحه حيث لم يوثق فى كتب الرجالء الَا ان الامر فيه سهل بعد قول الشيخ فى الفهرست: «طلحه بن زيد له كتاب و هو 
عامى المذهب الا ان كتابه معتمد)(؟). 


ثم انه ورد النهى عن ببع الدين بالدين بلسان آخرء ففى دعائم الإسلام عن رسول الله صلَى الله عليه و آله: «انه نهى عن الكالئ 
بالكالئ 90), (5). 


و بذلك تعرف ان الصحيح بطلان ما قاله المصنف و انه لابد من التقابض فى المجلس . 
ص: 77١‏ 


١8 من أبواب الدين الحديث‎ ١0 الباب‎ 14 :١ وسائل الشيعه‎ -١ 
72 الفهرست:‎ -"١ 

*- الكالئ بالكالئ: بيع الدين بالدين» كما فى لسان العرب ١17 :١‏ 
؟- مستدركك الوسائل :١7‏ 5:8 


(و لو قبض البعض خاصه صح فيه و بطل فى الباقى) 


حسب ما تقتضيه صحيحه الصفار الوارده فى بيع ما يملك و ما لا يملكك المتقدمه(١)‏ و التى قد يفهم منها قاعده عامه بالصحه 
فيما يصح و البطلان فيما لا يصح بعد الغاء خصوصيه ورودها فى بيع ما يملك و مالا يملكك و الا فلا دليل على صحه هذا العقد 
بعد كون العقود تابعه للقصود و حيث ان المقصود لم يحصل لعدم حصول شرطه فالقاعده تقتضى عدم وقوع غيره مما كان 
مقصوداً ضمناً لا استقلالاًء و يرى البعض ان القاعده تقتضى الصحه فيما وقع عليه التقابض دون غيره لحصول مقتضى الصحه من 
العموم و غيره فيه و حصول مقتضى البطلا-ن من التفريق قبل التقابض فيما لم يقع فيه التقابض(1) و قد تقدم بطلانه من تبعيه 
العقود للقصود و ان قصد البعض ضمنتاً لا استقلالاً لا يوجب وقوع المعامله عليه لعدم شمول عموم وجوب الوفاء بالعقد له بعد 
كونه مغايراً لما وقعت عليه المعامله» وكيف كان فعلى القول بالصحه تخترا لو كان المستند ما تقدم من العموم لتخلف الكل 
عليهما و قد اقدما على الكل و لم يحصل لهما و بذلك يظهر اختصاصه بغير المفرط منهما لعدم تخلف شىء على المفرط منهما 
بعد تفريطه كما قال: 


( و تخيرا معاً اذا لم يكن من احدهما تفريط فى تأخير القبض) 
ص:١77‏ 


١/ح الوسائل باب ؟ من ابواب عقد البيع‎ -١ 
الجواهر ج/؟7 ص‎ -" 


و آم اذا قلا ان سسد الكان ما سشاة من عه البفار فدلالتها فى قوت الشار ليما غير :وافيحه و ذلك لاق الخبان هتاك 
كان ا شترى و فى الصرف لم يتضح كون احدهما مشترياً بل كل منهما يملكك ماله بأزاء تمليكك الاخر. 


(و لابد من قبض الوكيل فى مجلس العقد قبل تفريق المتعاقدين و لو كان وكيلا فى الصرف فالمعتبر مفارقته) 
يشهد لذلكك فى كلا الفرعين صحيح ابن الحجاج المتقدم . 
(والا يجو الشافا] فى الحس الواكد.و إن كاق احدهيا مكيورا أوردا) 


لحصول الربا كما دلت عليه النصوص المعتبره مثل صحيح ابن الحجاج(١)‏ و غيره50) و يدل على عدم جواز التفاضل لو كان 
احدهما معيوباً صحيح الحلبى ففيه: (ان الصيرفى انما طلب فضل اليوسفيه على الغله؟ فقال لا بأس به0)) و فضل الدراهم 
اليوسفيه اجوديتها لا اثقليتها و مثله غيره(). 


(و تراب معدن احدهما يباع بالاخر أو بجنس غيرهما لا بجنسه و تراباهما يباعان بهما) 
ص 7177١:‏ 

-١‏ الوسائل باب © من الصرف ح/” 

7- الوسائل باب 8 من الصرف احاديث الباب 


*- الوسائل باب من الصرف ح/١‏ 
*- الوسائل باب ,من الصرف ح/" 


لخروج ذلكك عن موضوع الربا مضافاً للنصوص المعتبره(١)‏ و اما موثق مصدق من جواز بيع تراب الذهب بالذهب(7) فمخالف 
للنصوص المعتبره المتقدمه و لم يروه الشيخ فى التهذيب. 


(و لا عبره باليسير من الذهب فى النحاس واليسير من الفضه فى الرصاص فلا يمنع من صحه البيع بذلك الجنس») 


كما فى صحيح ابن الحجاج() و غيره(©) لكن دلالتهما على كفايه الغالبيه حيث قال (ان كان الغالب عليه الأسرب(0) فلا بأس 
به) و هو دال على ان الفضه لولم تكن يسيره بل الغالب عليه ماده الاسرب يجوز بيعه بالدراهم فالعبره باستهلاكها فيه لا بكونها 
يسيره كما فى المتن. 


(و قبل: يجوز اشتراط صياغه خاتم فى شراء درهم بدرهم للروايه و هى غير صريحه فى المطلوب مع مخالفتها للاصل) 
و هو عدم جواز شرط الزياده» و هى كما قال غير صريحه فى المطلوب من جواز شرط الزياده باشتراط صياغه خاتم مضافاً 
لضعف سندها بالصيرفى و الروايه هى ما رواه الكنانى عن الصادق (عليه السلام) (عن الرجل يقول للصائغ صغ لى هذا الخاتم و 
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" من الصرف ح/1١ و ح/” و ح/ و ح/5 و كلها صحيحه عدا الثانى‎ "١ الوسائل باب‎ -١ 
5-2 الوسائل باب‎ -" 
1 الوسائل باب ا‎ 
ح/5‎ ١17 الوسائل باب‎ - 


فك الأسرب: الرضاضن اعجو لباق العرت المع 


ابدل لكك درهما طازجاً بدرهم غله قال لا بأس(1١))‏ فهى وارده فى ابدال درهم غله بدرهم طازج و حيث ان الغله فيها غعش فهى 
انقص من الطازج و عليه فتكون الصياغه فى مقابل النقصان الحاصل فى الدرهم المغشوش و عليه فلا مخالفه فيها للاصل ايضاً. 


(و الاوانى المصوغه من النقدين اذا بيعث بهما جاز) 


كما هو الاصل لخروجها موضوعاً عن الربا كما يدل عليه صحيح ابن الحجاج عن بيع السيوف المحلاه فيها الفضه (فقلت له: 
فيبيعهم بدراهم نقد؟ فقال كان ابى يقول: يكون معه عرض احب الىّ فقلت له: اذا كانت الدراهم التى تعطى اكثر من الفضه 
التى فيه؟ فقال و كيف لهم بالاحتياط فى ذلكك؟ قلت فانهم يزعمون انهم يعرفون ذلك فقال: ان كانوا يعرفون ذلكك فلا بأس و 
الا فانهم يجعلون معه العرض احب الىّ(5)) و قد اشتمل هذا الصحيح على ان النقد لابد و ان يكون اكثر من الفضه الموجوده 
فى السيف و انه ان لم يحصل لهم العلم بذلكك لابد و ان يكون 
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١/ح من الصرف‎ ١١ الوسائل باب‎ -١ 

”- الوسائل باب ١8‏ من الصرف ح/ , ولا يخفى ان فى صدرها تحريفاً وهو قوله تباع بالذهب محرف عن تباع بالفضه و 
ذلك للقرينه القطعيه بجواز بيع الفضه بالذهب نسيأه و نقداً بلا اشكال و ما ذكره الجواهر(ج/؟؟ ص 96©) من ظهوره بحرمه الربا 
ولو اختلف الجنس مع النسيئه غير ظاهر. 


بيعه بغير جنسه حتى لا-يلزم الربا هذا و استبعد الامام (عليه السلام) احاطتهم(١)‏ بالعلم بذلك الا انه (عليه السلام) قرر صحه 
المعامله مع ادعاء علمهم بزياده الدراهم لما فى السيوف من فضه و بذلكك يظهر عدم كفايه الظن بذلك حسب منطوق الصحيح 
فما قاله المصنف من كفايه غلبه الظن مخالف لهذا الصحيح حيث قال: 


(و ان بيعت باحدهما خاصه اشترطت زيادته على جنسه و تكفى غلبه الظن) 


عند المصئف و استدل له فى الجواهر بتعسر العلم اليقينى بالقدر غالباً و مشقه التخليص الموجب للعلم(؟) و كلاهما ممنوعان 
بأمكان بيعه بغير جنسه مضافاً لتصريف الصريح المتقدم بذلكك. 


هذا و يشهد لصحيح ابن الحجاج صحيح على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) (عن الفضه فى الخوان و القصعه و السيف و 
المنطقه و السرج و اللجام يباع بدراهم اقل من الفضه أو اكثر قال:يباع الفضه بدنانير و ما سوى ذلكك بدراهم0) و فى صحيح 
ابى بصير (عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال: اذا كانت فضته اقل من النقد فلا بأس و ان كانت اكثر فلا يصلح(60) و لا 
يعارضها خبر منصور الصيقل 
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-١‏ حيث قال عليه السلام و كيف لهم بالاحتياط فى ذلكك فانه حسب الظهور السياقى بمعنى الاحاطه فاما ان يكون معناه هذا او 
يكون معناه التحفظ و التوقى من الوقوع فى الربا بان تكون الدراهم اكثر من الفضه التى فى السيوف حيث ان معنى الاحتياط لغةً 
هو التحفظ و التوقى. 

"- الجواهر ج/؟ ص 6٠‏ 

*- الوسائل باب ١8‏ ح/١١‏ 

- الوسائل باب ١5‏ ح// 


بعد نقله بعبارتين احدهما يوافقها(١)‏ و اخرى يعارضها(؟) و قد قال الشيخ فيه انه من و هم الراوى(”) و اما خبر ابن سنان(6) فلا 
ربط له بما نحن فيه فان الظاهر منه ان اداء الدين بالمكحله التى فيها الكحل يكون اقل من الدراهم التى فى ذمه المديون. 


و اما ما فى صحيح ابى بصير الوارد حول بيع السيوف المحلاه نسيه (اذا نقد مثل ما فى فضه فلا بأس به أو ليعطى الطعام(2)) و 
مثله صحيح ابن سنان(2) الدالين على كفايه البيع بمثل ما فى السيف من فضه و حينئذ تحصل الزياده فى السيف على ما فى النقد 
كلاباك عن سماو اخلى عع شو قال اذ امعلن قكيه التسفهو الأترة علديما الى أعليما يعد كرر3 كسمو تها ويويا قطنا لما 


تقدم. 


هذا و يبقى اولاً: خبرابراهيم بن هلال (عن جام فيه فضه و ذهب اشتريه بذهب أو فضه؟ فقال: ان كان يقدر على تخليصه فلا و 
ان لم يقدر على تخليصه فلا بأس(/0) و به افتى الشيخ فى النهايه(8) و ابن حمزه فى الوسيله(9) و هو مع ضعف سنده و عدم 
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-١‏ الوسائل باب ١8‏ ح/” 

”- الوسائل باب ١8‏ ح/" 

“- الوسائل باب ١8‏ ح/8 

ع- الوسائل باب ١8‏ ح/7 

ه- الوسائل باب ١5‏ ح/4 

8- الاستيصار ج/:اص 98 ح/8 و مثله فى الضعف سنداً و دلالهٌ خبر اسحاق بن عمار ح/١٠‏ 
/- الوسائل باب ١5‏ ح/0 

4 النهايه ص "7" 

الوشيلة صر عع 


العمل به الَّا من عرفت معارض لاطلاق صحيح ابن الحجاج و غيره مما تقدم الدال على صحه البيع مع العلم بالمقدار سواء قدر 
على تخليصه أم لم يقدر مضافاً الى كون النسبه بينهما بالعموم و الخصوص من وجه حيث ان ما يقدر على تخليصه اعم من كونه 
معلوم المقدار و مجهوله فعلى فرض تكافئهما يتساقطان و المرجع عموم حل البيع. 


وثانياً: فتوى الشيخ فى النهايه من انه (لا يجوز بيع الفضه اذا كان فيها شىء من المس أو الرصاص أو الذهب أو غير ذلك الا 
بالدنانير اذا كان الغالب الفضه(١)‏ ففيه: لا دليل على تعين البيع بالدنانير كما لا يخفى. 


(و لو باعه بنصف دينار فشق) 


أى نصف كامل مشاع لأن النصف حقيقه فى ذلكك (إِلَا أن يراد) نصف (صحيح عرفا) بأن يكون هناك نصف مضروب بحيث 


ينصرف الإطلاق إليه . 

(أو نطقا) بأن يصرح بإراده الصحيح (و كذا) القول (فى نصف درهم) و أجزائهما غير النصف 
حكم تراب الذهب و الفضه عند الصياغه 

(و حكم تراب المعدن الصدقه به مع جهل أربابه) 
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*/1* النهايه ص‎ -١ 


بكل وجه لما تقدم من وجوب التصدق بمجهول المالك, و لو علمهم فى محصورين وجب التخلص منهم و لو بالصلح مع جهل 


حق كل واحد بخصوصه . 

(و الأقرب الضمان لو ظهروا و لم يرضوا بها) 

أى بالصدقه لما تقدم فى المكاسب المحرمه . 

(و لو كان بعضهم معلوما وجب الخروج من حقه) 

و على هذا يجب التخلص من كل غريم يعلمه . 

حصيله البحث: 

نقترط فى الصدرق التقابض فن المجلين أو اصبطحانهما إلن القيقن و لا كفن رضاه يما فى :ذ تعد اقطيا بوكالتة :فى الفيض قينا 
إذا اشترى - بما فى ذمّه البايع - نقداً آخر فالثمن و المثمن كلاهما فى الذمه فلا يصح لانه من بيع الدين بالدين. و لو قبض 
البعض صم فيه و لا خيار لهماء و لا بد من قبض الوكيل فى مجلس العقد قبل تفرّق المتعاقدين» و لو كان وكينًا فى الضّررف 
فالمعتبر مفارقته» و لا يجوز التّفاضل فى الجنس الواحد و إن كان أحدهما مكسوراً أو رديئاًء و تراب معدن أحدهما يباع بالآخر 


أو بجدس غيرهما و تراباهما يباعان بهما و لا عبره باليسير من الذّهب فى التّحاس و اليسير من الفضّه فى الرّصاص فلا يمنع من 
صححه البيع بذلكك الجنس, و لا يجوز اشتراط صياغه خاتم فى شراء درهم بدرهم , و 
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الأسوانى المصوغه من النّقدين إذا بيعت بهما جاز و إن بيعت بأحدهما اشترط زيادته على جنسه و لا تكفى غلبه الظَنّ» و حليه 
التريف و المركب يعتبر فيهما العلم إن أريد يبعهما بجنسهما فإن تعدّر فلا بد من زياده التَمن عليهاء و لو باعه بنصف دينار فشقٌّ 
نا أن يراد صحيحٌ عرفاً أو نطقاً و كذا نصف درهمء و حكم تراب الذّهب و الفضّه عند الصّياغه حكم المعدن و تجب الصٌدقه به 
مع جهل أربابه» و الأقرب الشحان لورظهروا :و لم يرغي بهاء و لو كان بعضهم معلوماً وجب الخروج من حقه. 


(خاتمه) 

(الدراهم و الدنانير يتعينان بالتعيين) 

فلا يجوز تبديلهما بعد وقوع المعامله على احدهما المعين الا برضا صاحبه لعموم وجوب الوفاء بالعقد و عليه: 
(فلو ظهر العيب فى المعين من غير جنسه بطل فيه فان كان بازاء مجانسه بطل من اصله كدراهم بدراهم) 


(و لو كان بازائه مخالف صح فى السليم و ما قابله) 
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لصحيح الصفار المتقدم و هو المفهوم من الاخبار خلافاً لمقتضى القاعده كما تقدم . 
( و يجوز لكل منها الفسخ مع الجهل بالعيب) 
بعد القول بصحه البيع لهما الخيار حسب الشرط الارتكازى العقلائى . 


(والو كان السب مع اللعتد و افيا انه مانس قله الرى شن انين ) يحدب اول عم كرك تغران العبي هنا سات" الا تاها له 
يثبت الارش لانه يلزم منه الربا . 


(والتخالق ان كان ضرفا فله الآركل :فى المجلس و الرد) 


أما ثبوت الأرش فللعيب و لا يضر هنا زياده عوضه للاختلاف و اعتبر كونه فى المجلس لان الصرف متوقف على التقابض فى 
المجلس و ما داما لم يتفرقا فهو ممكن التحصيل . 


(و بعد التفرق له الرد) و هو ظاهر لأنه مقتضى خيار العيب بشرطه. 
(ولا يجوز اخذ الارش من النقدين) 


خلافاً للشيخ فى المبسوط و هو اول من عنون هذه المسأله و لابن حمزه و المحقق(1) و استدل للعدم بان الابدال يقتضى عدم 
الرضا بالمقبوض قبل التفرق وان المبيع حقيقه انما هو البدل وقد حصل التفرق قبل قبضه فيكون الصرف باطلا و لا يخفى ان 
مض هذا الاستدلال على كون الارش جما م القمة.: 


75١ ص:‎ 


-١‏ الجواهر ج/؟ ص 7 و لم اراجع كلامهما و المنقول فى المختلف عنهما انما هو فى غير المعين لا فى ما نحن فيه. 


و رده فى الجواهر (بان التقابض تحقق فى العوضين قبل التفرق لان المقبوض و ان كان معيباً الا ان عيبه لم يخرجه عن حقيقه 
الجنسيه و لاجل ذلكك ملكه المشترى و كان نماؤه من حين العقد الى حين الرد و الفسخ بالرد طارء على الملكك بسبب ظهور 
العيب فيكون البيع صحيحاً و له طلب البدل بعد التفريق اذ ما فى الذمه وان كان امراً كلياً الا انه اذا عين فى شىء و قبضه 
المستحق تعين و ثبت ملكه له فاذا ظهر فيه عيب كان له فسخ ملكيته تداركاً لفائت حقه فاذا فسخ رجع الحق الى الذمه فتعين 
حينئذ عوضاً صحيحاً و بهذا ظهر ان الاول كان عوضاً فى المعاوضه و قد قبضه قبل التفرق فتحقق شرط الصحه فلا يلزم بطلانها 
بالفسخ الطارى على العوض المقتضى لعوده الى الذمه و كون البدل عوضاً لا يقتضى نفى عوضيه غيره(1) . 


و اما ما عن الايضاح(؟) من ان ابداله يستلزم رفع كون المبيع هو المقبوض فلا يكون قد قبض قبل التفرق فيبطل الصرف ففيه: ان 
ابداله لا يستلزم رفعه من حين العقد بل من حين الفسخ فانه وان كان حلا للعقد السابق و جعله كأن لم يكن الا انه لا 


؟؟١:ص‎ 


-١‏ الجواهر ج/؟7 ص *؟ 
؟- الجواهر ج/7 ص *؟ 


ترتفع به الملكيه السابقه على الفسخ لان العبره بزمان حدوث الفسخ لا بزمان متعلقه(١)‏ 
هذا و نقل الجواهر قولاً ثالثاً عن ابى على انه يجوز الابدال ما لم يتجاوز يومين فيدخل فى بيع النسيثه(1). 


اقول: الموجود فى المختلف انه نقل عن ابن الجنيد (انه لو استوفى ثمن سلعته من الصيرفى فرأى فيه ما لا يجوز فقال له الصيرفى 
انتقد ورد نفايتها() جاز ذلك ما لم يتجاوز اليومين فيدخل فى حد بيع النسيئه20)) . 


قلت: وكلام ابن الجنيد هو مضمون صحيح اسحاق بن عمار ففيه: (فلا يكون بينى و بينه عمل الا ان فى ورقه نفايه و زيوفا و ما 
لا يجوز فيقول: انتقدها ورد نفايتها فقال: ليس به بأس و لكن لا يؤخر ذلكك اكثر من يوم أو يومين فانما هو الصرف20)) و 
ظاهره ان التقابض حصل فى المجلس بين المتبايعين الا ان البايع يوكل المشترى فى قبض حقه و اخراج ما فى الدراهم من زيف 
ليردها للبايع و 
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-١‏ فان الانشاءات مجرده عن الزمان فمعنى بعت ليس الا مجرد النقل لا النقل من حين الانشاء و كذلكك الفسخ فان مقتضاه حل 
العقد لا حله من زمان وجوده فلا يقتضى اكثر من حله من زمان الفسخ. 

"- الجواهر ج/7 ص 78 

*- نقدت الدراهم و انتقدتها: اذا اخرجت منها الزيف الصحاح 265:1 و النفايه: ما نفيته من الشىء لرداءته. الصحاح 701:2 
؟- المختلف ج/ث ص ١5١‏ 

ه- الوسائل باب ه من الصرف ح/5 


قد قيد ذلك الامام (عليه السلام) بان لا يؤخر ذلكك اكثر من يوم أو يومين فلا ربط له بما نحن فيه لان رؤيه المشترى لزيف 
الدراهم انما كان فى مجلس العقد لا فى ما بعد و عليه فلابد من النظر فى كون عدم التأخير واجباً كما عن ابن الجنيد أم لا ؟ 


كما هو مقتضى اطلاقات كفايه التقابض و هو الذى يبدو من الاخرين لعدم تعرضهم لذلكك. 
هذا و قل العف قر كرزيما نميو اك العلؤميز لثقال» 
(و لو اخذ اللارش من غيرهما) اى من غير النقدين (قيل جاز) 


و كأن الوجه فيه بعد اختياره البدل من غيرهما و خروج المقبوض عن كونه مبيعاً هو خروج البيع عن كونه صرفاً بل هو معاوضه 
اخرى و ذلكك لتعين المبيع من غير النقدين فلا يحتاج الى تقابض فى المجلس . 


قلت: جواز اخذ البدل من غير النقدين موقوف على القول بان من له حق الارش مختار فى تعيين حقه و لو من غير النقدين . و 
فيه: انه لابد من كون الأسرش فى جنس ما وقعت عليه المعاوضه و ذلكك لأن الأرش جزء من الثمن حسب المختار و لا يخفى ان 
ثبوت الأرش انما هو بالعيب و عليه فيلزم بطلان البيع فيما قابله بالتفرق قبل قبضه مطلقا نعم للمشترى ان ينصرف عن حقه فله ان 
لا يطالب بالارش. 


(و لو كان العيب فى غير صرف فلا شكك فى جواز الرد و الارش) كما سيأتى . 
(و لو كانا غير معينين فله الابدال ما داما فى المجلس فى الصرف) 


ص :717 


"4١ الروضه البهيه ج */ ص‎ -١ 


بلا اشكال و ان تشخص الكلى فى المقبوض اذ الفرض انه فرد له كما هو مقتضى اطلاقات جواز رد المعيب الشامله للمقام 
بيبانا الى ان المتلين» 


هذا إذا كان العيب من الجنسء أما غيره فالمقبوض ليس ما وقع عليه العقد مطلقا فيبطل بالتفرق» لعدم التقابض فى المجلس. 


و يبقى الكلام فى بيع الصرف بعد التفرق فهل له الرد و الفسخ كما قاله الشيخ و ابن حمزه(١)‏ أو الارش كما اختاره العلامه فى 
المختلف راداً على القول بالفسخ بان المعقود عليه غير معين فلا يتعين المعيب بالقبض فلا يتحقق الفسخ(؟). 


اقول: و فيه ما لا يخفى اذ لو قلنا بعدم تعينه بالمقبوض فقد بطل البيع لإعتبار التقابض فيه قبل التفريق و بذلك اشكل المصنف 
على العادمه اروس «وبانوجا تغزةا قل تين اذو يالك يوون نالمحي بطلا العرر كه ندم شق شرطه ورا وقة 
لم يقصد وما قصد لم يقع و عليه فلا تصل النوبه الى الارش بعد بطلانه و اما العلامه فبعد قوله بعدم جواز الفسخ قال بجواز 
الارش مع اخختلاف الجنس مستدلاً بان الربا يثبت فى المبيع دون المأخوذ عوضاً عن الجزء الفائت يعنى الارش . 


ص :75 


؟- المختلف ج/ه ص ١594‏ 
"- الجواهر ج/؟ ص75 و قد رده فى الجواهر بما لا محصل له. 


قلت: و مع اختلا.ف الجنس فى النقدين ينتفى موضوع الربا لا-نه فيما اذا كان الجنس فيه متحداً فلا يستدل لجوازه بما قال بل 


بانتفاء الموضوع. 


(و فى غيره) اى غير الصرف جاز اخذ البدل ايضا (و ان تفرقا) بدليل الاطلاقات بعد إنتفاء المانع منه مع وجود المقتضى له و هو 
العيب فى عين لم تتعين عوضا. 

حصيله البحث: 

الدراهم و الدّنانير يتعئنان بِالتَعيين فى الضِّ رف و غيره؛ فلو ظهر عيبٌ فى المعيّن من غير جنسه بطل فيه. فإن كان بإزائه مجانسه 
بطل البيع من أصله كدراهم بدراهمء و إن كان مخالفاً صب فى الشّدلميم و ما قابله. و يجوز الفسخ مع الجهلء و لو كان العيب من 
الجتسى و كان بإزافه محاتى فله الدة بين أرقن وف المكالت إن كان ضرفا قله الأرش فى المجلسن والزة وبع التقدق له 
الؤكة و لاد يجوز أذ الأرش بعد التفوق» و لو كان غير صرق فلا شكك فى جواز الك و الأرش مطلقاء ولو كانا غير معينين فله 
الإبدال ما داما فى المجلس فى الصضّرفء و كذلكك يجوز الابدال فى غير الصرف و إن تفدّقا. 

(الفصل السادس فى السلف) 


اشاره 


ص :770 


وهو السلم ولا خلاف فى صحه بيع السلم و تدل على ذلك الروايات الخاصه الداله على شرطيه بعض الشروط فيه» كصحيحه 
زراره عن ابى عبد الله (عليه السلام): «لا بأس بالسلم فى الحيوان و المتاع إذا وصفت الطول و العرض. و فى الحيوان إذا وصفت 
اسنانها»(1)» و موثقه غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله (عليه السلام): «قال امير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بالسلم كيلا 
معلوما إلى أجل معلوم و لا تسلمه إلى دياس و لا إلى حصاد)(؟) و غيرهما . بل يصح الاستدلال عليه بالادله العامه من قبيل قوله 
تعالى: أل الله ابيع 0101 و نحوه. 


نعم لا يصح بيع السلف إذا كان العوضان من الذهب و الفضه مع اتحاد الجنس وذلكك لمحذور الربا اللازم حتى مع التساوى فى 
المقدار بناء على تعميم المنع للزياده الحكميه كما تقدم انه هو الصحيح؛ مضافا إلى كون ذلك من الصرف الذى يلزم فيه 
التقابض. 

كما وانه لا يصح بيع السلف إذا كانا من الذهب و الفضه مع اختلاءف الجنس وذلك لكون ذلكك من الصرف المعتبر فيه 


التقابض. 
ص :752 
-١‏ وسائل الشيعه :١‏ 88 الباب ١‏ من أبواب السلف الحديث ٠١‏ 


1"- وسائل الشيعه :١7‏ 88 الباب " من أبواب السلف الحديث ه 
*- البقره: 71/8 


كما وانه يجب ان لا يكونا من المكيل أو الموزون عند اتحاد الجنس لكى لا يازم محذور الربا. 
كما وانه يصح ما سوى ذلكك سواء كانا معا من العروض أم كان احدهما كذلك و ذلكك للمطلقات الخاصه و العامه المتقدمه. 
(و ينعقد بقوله: اسلمت اليكك أو اسلفتكك كذا فى كذا و الى كذا و يقبل المخاطب) 


اقول: تقدم الكلاسم مفصلاً عن الايجاب و القبول فى اول البيع و انهما كما يحصلان بالاقوال كذلك يحصلان بكل ما يدل 
عليهما من الافعال و السلف هو احد انواع البيع فانه عباره عن تمليكك الثمن نقداً بالمثمن و عداً عكس النسيئه . 

حصيله البحث: 

لا يصح بيع السلف إذا كان العوضان من الذهب و الفضه مع اتحاد الجنس وذلكك لمحذور الربا اللازم حتى مع التساوى فى 
المقدار للزياده الحكميه , و لا يصح بيع السلف إذا كانا من الذهب و الفضه مع اختلاف الجنس وذلكك لكون ذلك من الصرف 
المعتبر فيه التقابض, و يجب ان لا يكونا من المكيل أو الموزون عند اتحاد الجنس لكى لا يلزم محذور الربا. و يصح ما سوى 


ذلكك سواء كانا معا من العروض أم كان احدهما كذلكك , و ينعقد بقوله: أسلمت إليك أو أسلفتكك كذا فى 


ص :/731 


كذا إلى كذا وبكل لفظ مفهم و يحصل ايضا بكل ما يدل عليه من الافعال» و كذلكك قبول المخاطب. 
شرائط السلف 
(و يشترط فيه شروط البيع) لانه احد انواعه (و) عليه فلابد من (ذكر الجنس) اى حقيقه النوعيه (و الوصف الرافع للجهاله) 


المائز بين افراد ذلكك النوع و لا يخفى ان هذا ليس من مختصات السلم بل هو شرط جار فى تمام العقود و ذلكك للغرر 
ولمحيحه زراره السارقة.ءو غيرهاة فاق اعبار ذكر الطول. و العرض :و الأسكاة يدل عزقا على :ذلكف و الافلة خصوضيه للأوضاك 
المذكوره. 


هذا مضافا إلى اعتبار معلوميه العوضين فى مطلق البيع كما تقدم. 
(بل) لابد من ذكر الوصف (الذى يختلف لاجله الثمن اختلافاً ظاهراً) 
لئلا بحصل الغرر مضافاً للنصوص الخاصه(١)‏ (لا تبلغ فيه) اى فى الوصف (الغايه) 


فانه ايضاً غررى لاجل ان كثره الاوصاف توجب عزه الوجود بحيث يمتنع حصوله و يدل عليه بالخصوص صححيح ابن الحجاج 
الوارد فى بيع ما ليس عنده و السلم ففيه (لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده فى الوقت الذى بعته فيه)10). 


ص :75/8 


-١‏ الوسائل باب ١‏ من ابواب السلف 
"- الوسائل باب 7 من احكام العقود ح/” 


كما و يعتبر فيه ضبط الاجل و ذلكك لموثقه غياث السابقه و غيرها. 


هذا و يعتبر امكان الدفع فى الوقت أو المكان المقررين كما فى صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمه انفا: «قلت لأبى عبد 
الله (عليه السلام): الرجل يجيئنى يطلب المتاع فاقاوله على الربح ثم اشتريه فابيعه منه» فقال: أ ليس ان شاء أخذ و ان شاء تركك؟ 
قلت: بلى» قال: فلا بأس به. قلت: فان من عندنا يفسده. قال: و لم؟ قلت: قد باع ما ليس عنده؟ قال: فما يقول فى السلم قد باع 
صاحبه ما ليس عنده؛ قلت: بلى» قال: فانما صلح من اجل انهم يسمونه سلماء ان ابى كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده 
فى الوقت الذى بعته فيه)(1١).‏ 


(و اشتراط الجيد و الردى جائز و الآأجود و الاردى ممتنع) 


اذا ها ازكن عن اللفظ عذ ققد قاقد ما من يد الاو هناك احور عند و ذلك الردى الا انه لاسمكق ازديراة م اللفظ هذا المعتى 
بل المراد ما تعارف عليه الناس و حينئذ لا ريب فى جوازه لكن ذكر العلامه فى المختلف ان الشيخ لم يبطله من حيث تعذر 
التسليم بل من حيث الجهاله(؟) و فيه ما لا يخفى بعد انصرافه الى المتعارف. 


(وكل مالا ينضبط وصفه يمتنع السلم فيه) 


ص :759 


" وسائل الشيعه ؟١: 1/6" الباب ,من أبواب احكام العقود الحديث‎ -١ 
18١ المختلف ج/ة ص‎ -١ 


كما تقدم دليله الا ان الاشكال فى مصاديق ذلكك (كاللحم) و لا شاهد له فان المانع منه اما عدم الانضباط العرفى و هو بعيد أو 
وجود النص فى المنع منه كما فى خبر جابر ففيه (لا تقربنه فانه يعطيكك مره السمين و مره التاوى و مره المهزول اشتره معاينه يدا 
بيد)(1) وهو مع ضعف سنده لا دلاله فيه فان الظاهر منه ان القصابين لا يلترمون بامر معين لا انه لا ينضبط وصفه كما هو المراد 
وعليه فاذا كان من يسلفه ثقه يصف له اللحم من اغنام كذا فلا اشكال فى جوازه. 


رامق ( اعون لان السعرضاد | لوارض و العر اهدرو لفان الكنا 


فاقها ان فعذر: قحيطيا كنا عله الضحت» حت قال التعدى قيطي و تشاوظ الود شيا لأصضرة انلف فيا ولا لد امكم شبيطيا 
وصفاً فلا مانع من ببعها و فى الجلود بالخصوص ورد النص بجواز السلم بها كما فى خبر السراج(1) و خبر حديد بن حكيم0) و 
بهما افتى الشيخ فى الخلاسف و النهايه و مثله ابن البراج فى الكامل و هو المفهوم من الكافى و الفقيه و منع منه الشيخ فى 
المبسوط و ابن البراج فى المهذب على نقل المختلف و ابن ادريس(6) كما و يفهم الجواز فى الخبز ايضاً 


16٠١ ص:‎ 


١/ح الوسائل باب ؟ من السلف‎ -١ 
الوسائل باب 0 من السلف ح/؟‎ -١ 
الوسائل باب ” من السلف ح/7‎ -* 
"١7١ و المبسوط ج/؟ ص 184 و السرائر ج/7 ص‎ 75٠١ المختلف ج/ه ص 177 النهايه: 41" و الخلاف ح/” ص‎ -* 


ففى موثق غياث (لا بأس باستقراض الخبز)(١)‏ فانه اذا جاز الاستقراض و يضمن المستقرض المثل و هو كلى فى الذمه كذلكك 


(ويجوز السلم فى الحبوب و الفواكه و الخضر و الشحم و الطيب و الحيوان كله حتى فى شاه لبون و يلزم تسليم شاه يمكن أن 
تحلب فى مقارب زمان التَسليم ولا يشترط أن يكون اللبن حاصنًا بالفعل حينئذِ» فلو احتلبها و تسلّمها اجتزأت) 

كما عقنفيه القاعده مضافا للنصوصى المسره فى بها 

(اما الجاريه الحامل أو ذات الولد أو الشاه كذلكك فالاقرب المنع) 

ذهب الى المنع فى الحامل من الحيوانات ابن الجنيد و فى الجاريه الحلبى الشيخ() للجهاله و كذلك فى جعل الحيوان أو 


الجاريه ثمناً عند ابن الجنيد لاحتمال حصول الفسخ بسبب تعذر المسلم فيه() و يرد ذلكت: المنع من الجهاله كما و لا يمنع من 
صحه البيع احتمال فساده فى المستقبل. 


حصيله البحث: 
ص:١10‏ 


١7/ح من السلف‎ ١ الوسائل باب‎ -١ 
ا الوساكل نات امن السلفه:‎ 

*- المختلف ج/ث ص 1١‏ 

؟- المختلف ج/ث ص/177 


و يشترط فيه: ذكر الجنس و الوصف الرّافع للجهاله الذى يختلف لأجله التَمن اختلافاً ظاهراً و لا يبلغ فى الوصف الغايه لثلا يلزم 
عزه الوجود. و اشتراط الجبّد و الرّدى ء جائرٌ و كذلكك الأجود و الأردئ . و كلّ ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه كالجواهر و 
اللآلى ء الكبار لتعزّر ضبطها و تفاوت النّمن فيهاء و يجوز فى الحبوب و الفواكه و الخضر و الشّحم و الطيب و الحيوان حتّى فى 
شاو لبون. و يلزم تسليم شاءٍ يمكن أن تحلب فى مقارب زمان السليم و لا يشترط أن يكون اللْبن حاصكًا بالفعل حينئفٍء فلو 
احلا و كملميا اد اشر 


اشتراط قبض الثمن قبل التفرق 
(و لابد من قبض الثمن قبل التفرق) 


كما ذهب اليه الشيخ فى المبسوط و الخلاف و ابن ابى عقيل و ابن حمزه و ابن زهره و ابن ادريس(١)‏ خلافاً للابن الجنيد حيث 
جوز تأخيره الى ثلاثه ايام(1) و يشهد لشرطيه القبض قبل التفرق انه مع التفرق بلا قبض يصبح الثمن دينا فى ذمه المشترى 
كالمثمن ديناً فى ذمه البايع و عليه فيكون من مصاديق بيع الدين بالدين 


ص: 107 


7/4 المختلف ج/2 ص/177 و المبسوط ج/7:170 و الخلاف ج/0٠7:" و السرائر ج/؟' ص07” و الجواهر ج/7؟ ص‎ -١ 
المختلف ج/ ص/177‎ -" 


و يكفى فى القبض كون الثمن ديناً فى ذمه البايع عند المصنف حيث قال: 


لانه بحكم المقبوض خلافاً للشيخ فى المبسوط والخلاف و ابن ادريس(؟) و العلامه فى المختلف(*) مستدلاً لبطلانه من انه بيع 
دين بدين و هو الصحيح فان المبيع نسيئه دين و الثمن باعتبار كونه فى ذمه البايع و لم يقبض الى المشترى دين ايضاً فيشمله 
عموم ما تقدم من بطلان بيع الدين بالدين مضافاً لصحيح منصور بن حازم (عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم 
أو غير ذلكك فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً قال: لا يبيعه نسياً فاما نقداً فليبعه بما شاء()) و قد نقله الجواهر عن بعض 
النسخ (فاتى الطالب المطلوب(8)) بدل فاتى المطلوب الطالب . 


ص :707 


708 الدروس الشرعيه فئ فقه الإماميه؛ ج و3 ص‎ -١ 

-١‏ المبسوط ج/189:؟ و الخلاف ج/71:" 

© النيخلت ارط اص 1و فاتقل الفول بالكراهه ايضاً كما هو قول المحقق و غيره (الجواهر ج/7 ص 19) 
ع- الوسائل باب © من ابواب احكام العقود ح// 

ه- الجواهر ج/؟ ص 797 


اقول: معنى الروايه واضح و متعين سواء اخحذنا بالادول أم الثانى فان السياق يشهد على ان الطالب هو الذى اتى الى المطلوب 
يشترى منه ما يقابل دينه و تقدم كلمه المطلوب لا يدل على كونه فاعللا فى الجمله بل مفعولاً و كلمه الطالب هى الفاعل و لو 
جاء متأخراً و الا لا معنى لذكر كونه يكون له على الرجل .. الخ و لا يعارض ذلك شىء فان خبر اسماعيل بن عمر الذى قد 
يتوهم منه جواز ذلكك مضطرب الذيل اولاً و لم يعلم المراد من المسؤول عنه فيه ثانياً مضافاً لضعف سنده ثالثاً و انفراد الشيخ 
بنقله رابعاً و مثله فى الضعف خبر قرب الاسناد (عن السلم فى الدين قال اذا قال اشتريت منكك كذا و كذا بكذا فلا بأس)(1) 
فمجمل فقد يكون المراد منه مبيع كلى ثم يحاسبه بعد ذلكك على ما فى ذمته فهو قابل للانطباق على هذا المعنى و عليه فلا 
يوثق به للخروج عن بطلان بيع الدين بالدين و اما لو قبض بعض الثمن من دون شرط فى تأجيل البعض الاخر فقد قيل بصحه 
العقد فى المقبوض و بطلانه فى غيره(1) اما بطلانه فى غير المقبوض فهو واضح لعدم شرط الصحه و اما صحته فى المقبوض 
فلوجود المقتضى من العقد و القبض و فيه تأمل من جهه ان العقود تابعه للقصود و البعض لم يكن مقصوداً حتى يصح ولم 
يكن هناك اقتضاء يقتضى البيع استقلالاً حتى يقال بوجود المقتضى و اما اقتضاؤه ضمناً فهو بالتبع لا بالاصاله نعم لو دل الدليل 
الخاص على صحته فى المقبوض فهو . 


ص :705 


-١‏ الوسائل باب 8 من ابواب السلف ح/" 
؟- الوسائل باب 8 من السلف ح/١‏ و ح/7 و ح/" 


(و تقديره بالكيل و الوزن المعلومين) دفعاً للغرر و به نطقت الصحاح(١)‏ . 
(و العدد مع قله التفاوت) 


كما افتى به ابن الجنيد(؟) خلافاً للشيخ فى الخلا.ف فقال: (لا يجوز السلف فى الجوز و البيض الما وزناً)() و الصحيح هو 
الكفايه لاندفاع الغرر عرفاً بالعد فانه عند العرف ميزان . 


(و تعيين الاجل) 
دفعاً للغرر مضافاً للنصوص المعتبره كصحيح ابن سنان(؟) و غيره(8) . 
(و الاقرب جوازه حالاً مع عموم الوجود عند العقد) 


كما هو صريح صحيح ابن الحجاج المتقدم و به افتى المفيد و سلار و ابو الصلاح خلافاً للشيخ فى النهايه و الخلاف حيث قال: 
(السلم لا يكون الا مؤجلا ولا يصح ان يكون حالاً)(2) وهو قول ابن ابى عقيل و ابن ادريس(/0. 


١00: ص‎ 


١74 المختلف ج/ه ص‎ -١ 

"- الخلاف ج77 7١9‏ 

- الوسائل باب # من السلف ح/” 

؟- الوسائل باب # من السلف ح/” 

ه- شرايع الاسلام للمحقق الحلى راجع الجواهر ج/١‏ ص 79١‏ 
#- النهايه ص 88” و الخلاف ج/7 ص ١98‏ 

- المختلف ج/ة ص ”12 و السرائر ج/؟ ص 7١7‏ 


اقول: ان حمل النزاع على حقيقته معناه ان من لم يجوز بيعه فى الحال قائل بحرمه بيع ما ليس عنده اذا كان المبيع كلياً(١)‏ كما 
فى صحيح ابن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) (عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالاً؟ قال: ليس 
ناهد الى اقلت تفي للتعدونه عتلالا يواض كبر يه رقزاوة فى الطلد ااقزكه لايرو ةج دبالا .قل رض ها إلى أجل اذا كان إلى نخد 
اجل و ليس عند صاحبه فلا يصلح فقال اذا لم يكن اجل كان اجود ثم قال: لا بأس بان يشترى الطعام و ليس هو عند صاحبه الى 
اجل فقال (وحالاً)(1) لا يسمى له اجللاً الاان يكون بيعاً لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه فى غير زمانه فلا ينبغى شراء ذلكك 
حال0)) وهو صريح فى جواز بيع ما ليس عنده حالاً و مؤجلا اذا كان المبيع موجوداً والافلا يجوز وان جعلنا التزاع لفظيا(؟) 
فبيعه فى الحال لا يسمّى سلماً عرفاً لكنه لا يضر فى صحه العقد كما عرفت ورود النص الصحح فيه نعم تظهر الثمره فى انه لو 
كان من افراد بيع السلم فلابد من قبض الثمن فيه قبل التفرق حتى يصح و لو لم يكن منه فيصح بلا هذا الشرط و المفهوم من 
عباره المصنف هو الاول و لا يخلو من 


ص :707 


-١‏ و اما بيع العين الشخصيه فخارجه عن محل البحث و قد تقدم الكلام فيها 
5- حسب روابه الصدوق بدل «فقالاراجع الفقيه ج/" ص 45١‏ و هو الصحيح فلا معنى لما فى نسخه التهذيب. 
“- الوسائل باب من ابواب العقود ح/١‏ 


؟- لكنه بعيد عن ظاهر كلامهم. 


منع كما عرفت.هذا و قد انكر العامه بيع ما ليس عنده كما نقلت ذلكك الصحيحه المتقدمه. 

(و لابد من كونه عام الوجود عند الرأس الاجل اذا اشترط الاجل) 

حتى لا يلزم الغرر فيبطل البيع للغرر مضافاً لصحيح ابن الحجاج المتقدم الدال على ان صحه البيع منوطه بما هو موجود . 
(و الشهور) هى (الهلاليه) 


عتك الاطلاق و عدم قزينه من عرف أو لفظ على خلافه فان المراد من الشهر هو مصداقه و هو يحصل بالهلالى الَّا ان يقال ان 
ترذقم بع الترص و السنش قرو الفلككين نوما برضيو كاله و عله قلايك فى تصديلة فى العللن.. 


(و لو شرط تأجيل بعض الثمن بطل فى الجميع) 


وذلكك لأن هذا الشرظ هن التروعل المخالقة المنه فهو شرط عاطل و غلى مق ان الشرط الفاسد منسد يكوق عفدا اعقو انا 
لو لم نقل ان الشرط الفاسد مفسد فحيث ان البيع هنا فيما لم يقبض من مصاديق بيع الدين بالدين فهو باطل و اما المقبوض 
فبطلاءنه من حيث انه غير مقصود استقلالاً و العقود تابعه للقصود و اما اقتضاؤه ضمناً فهو بالتبع لا بالاصاله انَا اذا دل الدليل 
الخاص على الصحه فهو كما يفهم ذلكك من صحيحه الصفار المتقدمه. 


(و لو شرط موضع التسليم لزم) فالمؤمنون عند شروطهم (و الآ اقتضى الاطلاق موضع العقد) 


ص :701 


اك القيرق قل منص هن للا نيرما الهس ب لا بويا 


حسب المرتكز العقلائى الا انه وقع الخلاف فى عدم اشتراط ذكر موضع التسليم فاختار عدم الاشتراط ابن ابى عقيل و المفيد و 
الشيخ فى النهايه و سلار وابن ادريس خلافاً لابن الجنيد و الشيخ فى الخلاف و ابن زهره فاشترطوا ذكره مطلقاً و فصل فى 
المبسوط بين ما اذا كان فى حمله مؤونه و بين غيره و مثله ابن حمزه(١).‏ 


اقول: و حيث ان الملاءك فى البطلا-ن هو الغرر و لا غرر فى عدم تعيين موضع التسليم وذلكك لاقتضاء الاطلاق الانصراف إلى 
البلد الذى تمٌ العقد فيه . 


( و يجوز اشتراط السائغ فى العقد) 
(ويجوز بيعه بعد حلوله على الغريم و غيره على كراهه) 


كأن المصنف جمع بين الروايات التى يتوهم منها المنع و الروايات الظاهره فى الجواز بالحمل على الكراهه , والاقوال فى المسأله 
كالتالى: 


-١‏ الجواز مطلقاً بزياده عن الشمن أو نقصان و بجنس الثمن أم لاءذهب اليه المفيد فى بعض رسائله(؟) و سلار و ابن ادريس000. 


ص:/70 


-١‏ المخ: لمختلف ج/ة ص/17١‏ و الخلاف ج/” ص”7١7‏ وا لمبسوط ج/7 ص ١1/7”‏ و الوسيله: "6١‏ والنهايه ص 96" و السرائر ج/7 
ص١7١7‏ 

"'- قاله المفيد فى جواب مسائل الرملى لا فى المقنعه راجع النجعه /المتاجر ص 707 

'- المراسم: ع/ا١‏ و السرائر ج/3: لذن 


-١‏ و المنع من بيعه بعد الاجل بجنس الثمن مع الزياده ذهب اليه ابن الجنيد و ابن ابى عقيل و ابن البراج و ابن حمزه. 
؟- و اما الحلبى فقال بمثل ذلكك مع جواز بيعه على غير المستسلم بالاكثر من جنسه و غيره(١).‏ 


اقول: و التحقيق التفصيل بين تعذر المبيع و غيره فانه مع التعذر ينفسخ البيع لان تعذره كاشف عن بطلانه من الاول هذا على ما 
تقضيه القاعده(1؟) و اما النصوص فليس فيها ما يخالف القاعده بل هى باجمعها موافقه لها عدا روايه واحده و هى صحيحه ابن 
جعفر ففيها ( سألته عن رجل له على اخر تمر أو شعير أو حنطه أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال اذا قومه دراهم فسد لان الاصل الذى 
يشترى (اشترى) به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم220)) فهو باطلاقه الشامل لموارد التعذر و غيره يدل على مقاله المانعين . 


ص:709 


١88 المختلف ج/ه ص‎ -١ 

1- الا انه ورد فى الصحيح عن ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) جواز انتظار المشترى و عدم انفساخ البيع بل هو مخير بين 
اخخذ رأس ماله او اهمال البايع حتى يؤدى ما عليه (الوسائل باب ١١‏ من السلف ح/15) ففيها (عن رجل اسلف فى شىء سلف 
الناس فيه من الثمار فذهب زمانها (ثمارها) و لم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله او لينظره) و هى غير ظاهره فى تعذر ذلكك 
على البايع و عليه فهى من مصاديق تعذر التسليم الذى يكون فيه الخيار للمشترى بين الفسخ و عدمه لا من مصاديق انتفاء 
الموضوع الكاشف عن بطلان البيع فلا تنافى القاعده فلاحظ. 

*- الوسائل باب ١١‏ من السلف ح/5١‏ 


قلت: لكن حينئذ تعارضها روايات عديده مضافا الى ان علتها عليله من كون اصله دراهم فلا يصلح مع ان المدعى بيع المبيع من 
تمر أو شعير لا شراء دراهم بثمن المبيع فالمعامله لم تقع على المثمن بل على الثمن فلا ينطبق عليها الربا لعدم وحده الجنس 
بينهما مع ان اطلاقه يمنع من بيع الدراهم و لو بمثلها و هو باطل بلا خلاف , و الروايات المعارضه هى: صحيحه ابان بن عثمان 
عن بعض اصحابنا عن الصادق (عليه السلام) و فيها « ولكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه قال لا بأس بذلكك)(1) و ارسالها مجبور 
بكونها من روايات ابن ابى عمير الذى هو من اصحاب الاجماع كما وان ابان من اصحاب الاجماع ايضاً و مثلها حبر ابن 
فضال(؟) و خبر على بن محمد( فلو لم نقل بترجيحها عليها يتساقطان و المرجع عمومات الحل مضافاً الى ان النسبه بينهما 
بالعموم و الخصوص المطلق فصحيحه ابن جعفر اعم مطلقاً و هذه الاخبار اخص مطلقاً و القاعده تقتضى تخصيصها . 


وقد يتوهم استفاضه الاخبار المانعه مثل صحيح الحلبى و صحيح ابن سنان و خبر سليمان بن خالد و صحيح الحلبى الآخر و 
صحيح محمد بن قيس و موثق ابن بكير و صحيح محمد بن قيس الاخر و صحيح ابن شعيب(2) و الجواب انها وردت فيما لو 
تعذر المسلم فيه و لم يكن اداؤه مقدوراً للبايع و بعباره اخرى موضوعها 


72١ ص:‎ 


-١‏ الوسائل باب ١‏ من السلف ح/ة 

"- الوسائل باب ١‏ من السلف ح// 

الوسائل باب ١‏ من السلف ح/١١‏ و سنده صحيح الى على وعلى بن محمد مشتركك. 
- الوسائل باب ١‏ من السلف ح/1١‏ و ح/” وح”وحا/لاوح/ؤأوح/15 وح/ذاوح/2١‏ 


التعذر فهى داله على ان الحكم هو اخذ رأس المال فقط بلا زياده عليه و قد قلنا ان هذا ما تقتضيه القاعده لانفساخ العقد بالتعذر 
وقت حلول الاجل لانه كاشف عن ان البيع انعقد على امر غير مقدور تسليمه و احد شرائط صحه البيع هى القدره هى التسليم و 
المفروض انها منتفيه فيبطل البيع و ما ذكرناه من التفصيل هو المفهوم من المفيد فى المقنعه حيث انه بعد ان جوز الاخذ مطلقاً 
قال: «و اذا اسلف الانسان غيره مالا فى متاع فجاء الاجل و لم يجد الَا بعض ما اسلف فيه كان له اخذه بحساب السلف و اخذ 
الباقى من رأس ماله بغير زياده فيه'(4)1 هذا و فى فرض عدم التعذر لو اراد الاخذ عروضاً جاز ايضاً كما فى صحيح العيص بن 
القاسم عن أبى عبد الع قَالَ: َأ عَنْ وجل أن لَفَ رَجنا درَاهِم بِحِنْطَهِ حَتَّى ذا حَضَرَ الْأَجَلُ لَمْ يكن عِنْدَهُ طَعَامٌ و وَجَدَ عِنْدَهُ 
وات قكاعا رفيا بحل ل أن >3 وخ غروضي يلك بطعايه قال ته متش كذاو كذا بكذا و كذا شاعااه هذه الرواية 
فى فرض عدم التعذر بدليل عدم انفساخ البيع و انه ياخذ عروضا فى مقابل طعامه نعم الطعام غير موجود عند البايع لكنه قابل 


وبقى حكم بيع السلف فى المكيل و الموزون فى صوره عدم التعذر فهل يجوز البيع قبل القبض مرابحه حتى بعد حلول الاجل 
؟ فقيل بعدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل قبضه مرابحه ويجوز اذا كان توليه و هذا المعنى مضمون روايات 


"2١:ص‎ 


048 المقنعه ص‎ -١ 
من السلف ح/8‎ ١١ الوسائل باب‎ -" 


معتبره مثل صحيحتى منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام): «إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الَا 
ان توليه فإذا لم يكن فيه كيل و لا وزن فبعه(١)‏ و غيرهما. 


اقول: المسأله على خلاف القاعده و من صغريات مسأله بيع المبيع قبل قبضه و النصوص بجواز ببعه مستفيضه مثل صحيح 
عبدالرحمن بن ابى عبدالله «قال: سَأَلهُ عَنْ رَجُلٍ عَليِِ كي مِنْ طَعام فَاشْتَرَى كرا مِنْ رَجلٍ وَ قَالَ لِوجُلٍ الْطلِقْ فَاسِتَوْفٍ حَفّك قَالَ 
تاواش ينوو ضعي السلنى قال ساق عَن الول تشترى الثمرة ثم بيغا قن أن ادها َال لَا َس به إِنْ وَحِدَ يهَا رئحا 
َليبع؛(1) الا- انه يظهر من اخبار اخر عدم جواز بيعه و به افتى ابن ابى عقيل0) و بالكراهه افتى المفيد() و الشيخ فى النهايه و 
ابن البراج فى الكامل و ذهب الشيخ فى المبسوطين الى عدم الجواز فى الطعام و به قال ابن البراج فى المهذب و ابن حمزه(0) 
الا ان اخبار الداله على المنع مختلفه ففى صحيح الحلبى الوارد فى من يبيعه قبل ان يكال قال لا يصلح له ذلك(2) و فى صحيح 
ابن جعفر التفصيل بين التوليه فالجواز و عدمها فالعدم(/0 و مثله 


ص :7737 


١حو‎ ١؟ من أبواب احكام العقود الحديث‎ ١8 الباب‎ ”40 :١7 ال وسائل ج‎ -١ 

؟- الوسائل باب18١‏ من ابواب احكام العقود ح/7 و ح/58 و غيرهما مثل ح/” و ح/9١‏ 
النجعه؛ ج /ا. ص 777 

ع- الحدائق الناضره ١2/ :١9‏ 

ه- الوسائل باب18١‏ من العقود ح/ه 

ع- النجعه المتاجر ص71 

- الوسائل باب8١‏ من العقود ح/8 


غيره(1) و فى صحيح محمد بن قيس تعميم عدم الجواز لمن احتكر طعاماً أو علفاً(؟) و فى موثق سماعه التفصيل عند عدم 
القبض فلا يجوز ان لم معه شريكك و الجواز ببيعه على الشريكك بربح أو توليه70. 


و هذه الاخبار مع معارضتها لتلك الاخبار المتقدمه مخالفه لعموم القرآن و موافقه للعامه على ما حكى(5) و نقلوه فى اخبارهم 
كما روى النسائى عن ضرار بن حكيم بن حزام من قوله فاردت بيعه فسألت النبى صلى الله عليه واله فقال لا تبعه حتى تقبضه(0) 
و قد رواه الوسائل عن مجالس ابن الشيخ عن العامه(2) و بذلكك يظهر الاشكال حتى على القول بالكراهه لعدم الوثوق بها و قد 
جمع البعض بينهما بالحمل على الكراهه و بشهاده خبر ابى بصير الظاهر فى الكراهه لان الامام (عليه السلام) عبر بانه لا 
يعجبنى (/) لكنه ضعيف السند و عليه فلا يمكن ان يكون شاهدا للكراهه. 


ص :7017 


١١/حاو‎ 1؟/حاوا١١/ح الوسائل باب18١ من العقود ح/5١او ح/18 و‎ -١ 

؟- الوسائل باب128١‏ من العقود ح/7١‏ 

*- الوسائل باب128١‏ من العقود ح/0١‏ 

ع- النجعه ص ١88‏ المتاجر 

ه- النجعه ص ١68‏ المتاجر عن سنن النسائى باب بيع الطعام قبل ان يستوفى. 

*- الوسائل باب18١‏ من العقود ح/1١7‏ لا يخفى ان الصحيح فى سنده هو: عن حزام بن حكيم عن ابيه. 
/ا- وسائل الشيعه 17: "4٠0‏ الباب ١18‏ من أبواب احكام العقود ح8١‏ 


و بقى انه هل يجوز بيعه قبل حلول اجله؟ فقد ادعى فى الجواهر ان الدليل على المنع منه هو الاجماع المحكى فى التنقيح و 
ظاهر الغنيه و جامع المقاصد و غيرها(1١)‏ و نقل عن ابن حمزه الجواز ثم رده بالاجماع المحكى اقول: لا يخفى ضعف هذه 
الاجماعات المحكيه فى الخروج عن عمومات الحل و وجوب الوفاء بالعقود نعم لو ثبتت شهره القول به بين المتقدمين بحيث 
تكون كاشفه عن ثبوت الحكم فى عصر الاثمه عليهم السلام فهو و الَا فلا هذا لو لم يحتمل ان مستندهم فى ذلك هو ما دل 
المنع بعد حلول الآاجل كما هو المفهوم من عباره المبسوط حيث قال فى ضمن كلامه: لان بيع المسلم فيه لا يجوز قبل القبض 
سواء باعه من المسلم اليه أو من الاجنبى اجماعاً و مثله استدل ابن البراج فى المهذب(؟) و قد تقدم الاشكال انفا فى ما دل على 
عدم جواز بيع ما لم يقبض فاذا كان المستند هو كونه مما لم يقبض فمن المحتمل ان اجماعهم مستند الى هذه العله فهو محتمل 
المدركيه و لا يصح الاستناد اليه حينئذ مضافا الى ان اطلاق صحيح الحلبى المتقدم دال على الجواز . 


(و اذا دفع فوق الصفه وجب القبول و دونها لا يجب قبوله) 


ص :775 


77١ الجواهر ج/؟؟ ص‎ -١ 
7817 ؟- النجعه: المتاجر:‎ 


اما ما كان من دون الصفه فواضح واما كان فوقها فقد ذهب ابن الجنيد الى عدم وجوب القبول لان ذلكك ليس له(١)‏ و بعباره 
اخرى ان العقد لم يقع عليها و عليه فله عدم القبول و اجابه فى المختلف بانه زاده خيرا . 

اقول: الا انه لا دليل على وجوب قبول هذه الزياده فالذى تقتضيه القاعده هو عدم وجوب القبول و يشهد له ايضاً ظاهر صحيح 
الحلبى ففيه: (ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال اذا كان عن طيبه نفس منكك و منه فلا بأس(7) و مثله غيره0) و لعل ابن الجنيد 
اليهما استند . 


(و لو رضى به) اى الادون (لزم) 
كما يشهد له صحيح الحلبى المتقدم و غيره . 
(و لو انقطع عند الحلول تخير بين الفسخ و بين الصبر الى ان يحصل) 


الذى تقتضيه القاعده عند تعذر التسليم هو ثبوت الخيار بالفسخ او الامضاء و اما عند التعذر بانتفاء الموضوع فالقاعده فيه هى 
البطلان و انفساخ العقد لأنه كاشف عن عدم تواجده لشرط الصحه وعلى تعذر التسليم يحمل ما فى الصحيح عن ابى بكير 
المتقدم ففيه: (فذهب زمانها «ثمارها» و لم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره)(6) الظاهر فى عدم انتفاء الموضوع بل 


اله كاق مرحودا ولك 


ص :720 


1/١ مختلف الشيعه ج/ه ص‎ -١ 

١/ح الوسائل باب 4 من السلف‎ -١ 
الوسائل باب 4 من السلف ح/”‎ -* 
١6/ح من السلف‎ ١١ ؟- الوسائل باب‎ 


المشترى لم يستوف حقه حتى ذهب زمانها او ثمارها فهو ظاهر فى تعذر التسليم و قد اجاب الامام (عليه السلام) بالتخيير بين 
الفسخ و بين الصبر و عدم الفسخ خلافاً للشيخ فى الخلاف و ابن ادريس حيث قالا بوجوب الصبر عليه لا غير(١)‏ و هل يجوز له 
اخذ البدل بالزام لمشترى ببدله قيمهٌقيل بذلكك(). و يرده ان تعذر التسليم يوجب له الخيار لا الزام البايع بقيمه المتعذر فان 
الاخذ بالقيمه معامله جديده تستدعى رضا الطرفين و هى هنا مفقوده مضافاً لصحيح ابن بكير المتقدم الدال على التخيير بين 
الفسخ و الصبر الى ان يحصل المبيع لا- غير فسكوته عن اخخذ البدل و هو فى مقام البيان و الجواب عن السؤال ظاهر فى نفى 


وجوب البدليه. 


ولا يجوز الفسخ بزياده على الثمن أو نقصان و ذلك لانه مقتضى الفسخ الموجب لرجوع العوضين إلى حالتهما الاولى مضافا 
المؤمنين (عليه السلام) فى رجل أعطى رجلا ورقا فى وصيف إلى أجل مسمّى فقال له صاحبه: لا نجد لكك وصيفاء خذ منى 
قيمه وصيفكك اليوم ورقاء قال: فقال: لا يأخذ الا وصيفه أو ورقه الذى أعطاه اول مره لا يزداد عليه شيئا0. 


ص :788 


708 المختلف ج/ه ص النجعه المتاجر ص‎ -١ 


"- الروضه البهيه ج/١‏ باب السلم 
*- وسائل الشيعه ١ :١‏ الباب ١١‏ من أبواب السلف الحديث 9 


هذا ويجوز التراضى على شىء آخر كما هو مقتضى القاعده لرجوع ذلكك إلى معامله جديده اتفقا عليها , مضافا الى ان موثقه 
يعقوب بن شعيب: «سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه فقال: ليس عندى 
دراهم خذ منى طعاماء قال: لا بأس انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء»(١)‏ و غيرها قد دلت على ذلكك أيضا . 


حصيله البحث: 


لا بد من قبض النّمن قبل التفرّق فى بيع السلف و لا تجوز المحاسبه من دين عليه سواء اشترط ذلكك فى العقد ام لم يشترط لأنّه 
بيع دين بدين و لابد من تقديره بالكيل أو بالوزن المعلومين أو بالعدد 00 التتفاوت و تعيّن الأجل المحروس من التفاوت» و 
الأتري جواذ دالا مرحدر المحرد عن الفقد و للرلا برو كويه عام الرعدر و ستير أبن الأتجل و3 تر لجل الشهور دمل 
على المتعارف فى ذلكك البلد» و لو شرط تأجيل بعض الثّمن صح فى المقبوض فقطء و لو شرط موضع التسليم لزم و إلا اقتضى 
موضع العقد. و يجوز اشتراط السّائغ فى العقد و يجوز ببعه بعد حلوله على الغريم و غيره اذا لم يكن المبيع متعذرا و الا كان البيع 
باطلا من اصله. و إذا دفع فوق الضّ نه وجب القبول و دونها لا تجب. و لو رضى به لزم» ولو تعذر تسليمه عند الحلول تخير 
المشترى بين الفسخ و الصّبر هذا اذا لم 


ص :/ا 7 


٠١ من أبواب السلف الحديث‎ ١١ الباب‎ 7١ :١7 وسائل الشيعه‎ -١ 


يكن المبيع متعذرا و الَّا كان البيع باطلا من اصله. ولا يجوز الفسخ بزياده على الثمن أو نقصان, نعم يجوز التراضى على شى ء 
آخر لانه معامله جديده . 


(الفصل السابع فى اقسام البيع بالنسبه الى الاخبار بالثمن و عدمه) 

وهى (اربعه: احدها المساومه و هى البيع بما يتفقان عليه و هى افضل الاقسام) 
كما ورد ذلكك فى صحيح الحلبى10) و غيره10). 

(وكاقيفاة الترابكة) 

و#تطاقت الضزرض كل نجرازها مكيافاً للعبرمات + 

(و يشترط فيها العلم بقدر الثمن و الربح و المؤن) دفعاً للضرر. 

(و يجب على البايع الصدق فى الثمن و المؤن) 


بعد بناء المشترى فى تعيين القيمه على اساس الربح بالنسبه للثمن و المؤن سابقاً فلم يعط المشترى الثمن مطلقاً بل يعطيه مبنيا 
على اساس ثمنه السابق كذا وكذا فلابد من صدق البايع . 


ص :/77 
-١‏ الوسائل باب ١5‏ من ابواب احكام العقود ح/١‏ 


ع المصدر السابق احاديث الباب 
"- الوسائل باب ١7‏ و ١1‏ من احكام العقود 


(فان لم يحدث فيه زياده قال اشتريته او هو على او تقوم على بكذا وان زاد بفعل اخبر بالواقع و ان زاد باستيجاره يقول تقوم 
على بكذ] لآ إشفريت بد« اثلاث بول و العاجرف كذ 


كل ذلك مما تقتضيه القواعد . 
لاقع وعيه رفي 1 كرو ان اذا اونا أبفطي 


(اذا كانت المرابحه فأخبره بذلك و ان كانت مساومه فلا بأس)(1) و هو واضح الدلاله فى لزوم ذكر كل ما له دخل بالثمن من 
وضيعه او غيرها كالعيب و الأرش . 


(ولا يقوم ابعاض الجمله) 


من دون اخبار كما فى صحيح محمد بن مسلم ففيه انه (عليه السلام) قال: (لا حتى يبين له أنه انما قومه)(1) و مثله غيره10) و 
دلالته واضحه بأنه لا يجوز الاخبار بالشراء و انما يخبر بالتقويم و بذلكك افتى الشيخ فى النهايه و مثله ابن ادريس جاعال ذلكك 
خروجاً عن بيع المرابحه() خلافاً لابن الجنيد و ابن البراج حيث جوزا المرابحه مع 


ص :7898 


١/ح الوسائل باب75 من ابواب احكام العقود‎ -١ 

؟- الوسائل باب؟7 من ابواب احكام العقود ح/١‏ 

"- الوسائل باب75 من ابواب احكام العقود ح/”'و ح/” 

*- المختلف ج/ة ص187 و النهايه ص 591" و السرائر ج/7 ص 197. 


(و لو ظهر كذبه او غلطه تخير المشترى) 


كما هو قول الشيخ فى الخلاف(؟) معتبراً ذلكك من مصاديق العيب باعتبار نقصان الثمن عما قال و عليه فله الخيار و نسبه الى 
القيل فى المبسوط و قد قال فيه بعدم الخيار و انه ينقص الثمن لا غير ثم نقل قولاً بالخيار على فرض انه ليس بعيب بدليل خيانته 
فلا يؤمن بالقول الذى رجع اليه خائناً0). 


اقولدى التنى تتنفبيه الفاعدوهر الفبيحه راعيان 1ق العامة وقد حرا داهن كنيد الحققن و اتمااحصل اللخطاً قن القطييق و 
بعباره اخرى وقع البيع على رأس المال و زياده و هو مقتضى المؤمنون عند شروطهم و يؤيد ذلكك انه لو ظهر كذبه او غلطه فى 
النقد و النسيئه بأن كان البايع قد اشتراه بدينار نسيثه ثم باع بدينار و زياده مرابحه نقداً فقد قال ابن الجنيد و ابن البراج و ابن 
حمزه و الشيخ فى النهايه بأن للمشترى مثل الأجل الذى كان للبايع(5) و به افتى الصدوق و الكلينى و يشهد لذلك صحيح هشام 
بن الحكم ففيه (و ان باعه مرابحه و لم يخبره كان للذى 


717٠١ صسص:‎ 


.198 المختلف ج/ة ص 187و ص‎ -١ 

"- الخلاف ج/؟ ص/7١١‏ 

*- المبسوط ج/١‏ ص .١157‏ 

ع- المختلف ج/ه ص 188 و النهايه ص 84" و الوسيله ص "767 


اشتراه من الأجل مثل ذلكك(1)) و غيره(5 الا ان الشيخ فى المبسوط و الخلاءف قال: كان بالخيار بين ان يقبضه بالثمن حالاً و 
نرذة بالغيب لأثه قدليين بو يداقال ارى ادوس او لا يخي فده خصوصاأً و اله قد نوه النض عيضف وات المشرى من الاجل 
كما للبايع . 


(و الآ يرز الأخبان بها اشتراء من غلذنه اوولده اوهيرهمااسيل لأنه عديعة) 

عرفاً مضافاً الى انصراف الشراء الى غير ذلكك حيث ان الشرط بينهما شراؤه الطبيعى و لا تدليس و عليه فالمؤمنون عند شروطهم 
فلا يجوز له ذلك. (نعم لو اشتراه من غير سابقه بيع جاز) 

لخروجه عن الفرض السابق . 


(و لا يجوز) الاخبار (بما قوم عليه التاجر) على أن يكون له الزايد - على ما قوّم التاجر للدلال بان يقول التاجر بعه بألف درهم 
مثلا و لو بعته بأزيد منه فالزائد على الالف لكك - من غير أن يعقد معه البيع لأنه كاذب فى إخباره إذ مجرد التقويم لا يوجبه فلا 
يجوز و يشهد له ايضاً معتبر الكنانى و سماعه ففيه: (و لكن لا يبيعهم مرابحه)(2). 


17/١١: ص‎ 


-١‏ الوسائل باب18 من احكام العقود ح/7 

"- الوسائل باب18؟ من احكام العقود ح/١‏ و ح/” 

”- المبسوط ج/7 ص ١17١‏ و الخلاف ج/” ص ١7١0‏ و السرائر ج/7 ص ١١19‏ 
- الوسائل باب ٠١‏ من احكام العقود ح/” 


(و الثمن) على تقدير بيعه كذلكك (له) أى للتاجر (و للدلال الأ-جره) عند المصنف لأ-نه عمل عملا له أجره عاده فإذا فات 
المشترط رجع إلى الأ-جره لاحترام عمل المسلم و لا فرق فى ذلكك بين ابتداء التاجر له به قال فى الجواهر: (للاصل أذ ليس هو 
الا وعداً و لا يجب الوفاء به ضروره فساد كونه اجاره و جعاله للجهاله و عدم ملكك الزياده حال القول و لانها ببيع الدلال انتقات 
الى التاجر باعتبار كونها عوض ملكه ولا مقتضى للانتقال عنه الّا القول الاول الذى لم يثبت كونه ناقلا لمثلها كما انه لم يثبت 
كونه مقتضياً لانتقالها الى الدلال من اول الامر بل الثابت من قاعده تبعيه ملكك الثمن للثمن خلافه)(1) . 


اقولة متتضنى الفاضده عر كرنه سمال #قييلدت مواقا مجيرلة و الشره الفشلاية لا درس فى كلك خط را ولا فتررا فاق الجهاله 
المانعه من صحه العقود هى ما ترجع الى الغرر الذى هو بمعنى الخطر لا مطلق الجهاله مضافاً الى النصوص الصحيحه الوارده فى 
امضاء هذه المعامله كما فى صحيح زراره و صحيح(؟) محمد بن مسلو(!) و غيرهما(؟) و لا يعارضها شىء عدا ما قد يتوهم من 
انه صلى الله عليه و اله نهى عن ربح ما لم يضمن(2) و هو غير واضح فلم يعلم ان المراد منه جهاله الربح و بذلك 


717/7١: ص‎ 


77 الجواهر ج/7' ص‎ -١ 

-١‏ الوسائل باب ٠١‏ من احكام العقود ح/" 

*- الوسائل باب ٠١‏ من احكام العقود ح/١‏ 

- الوسائل باب ٠١‏ من احكام العقود ح/”او ح/؟ 

ه- الوسائل باب ٠١‏ من احكام العقود ح/ هو ح/تو ح// 


افتى الشيخان و ابن البراج(1) و الصدوق و الكلينى , و انما رده ابن ادريس(7) مستدلاً بما استدل به الجواهر و قد عرفت ضعفه 
و انها معامله عقلائيه وقد امضاها الاسلام هذا و قد جاء التفصيل فى كلام المفيد و الشيخ بين ما تقدم من توافق التاجر و الدلال 
على قيمه و الزياده للدلال و بين ما لو قال الدلال للتاجر اخبرنى بثمنه و اربح عليه فيه شيئاً لأبيعه فقالا فى الصوره الثانيه يكون 
الربح جميعه للتاجر و استدل لهما العلامه فى المختلف من عدم كونها جعاله و كأنه حمل قولهما على عدم توافقهما على ذلكك 
وانما هو مجرد طلب كان من الدلال . 


اقول: و لا يأباه كلامهما و ذكر الشيخ ان للدلال اجره المثل و لم يقل المفيد شيئاً و هو الصحيح فانه اذا لم تكن هنالكك معامله و 
جعاله بين الدلال و التاجر فلا شىء للدلال الا اذا كان هنالكك عرف و شرط ارتكازى يقتضى ان للدلال ذلكك العمل و تلكك 
الأحره فهو 

(و ثالثها: المواضعه و هى كالمرابحه فى الاحكام الا انها بنقيصه معلومه) هذا هو مقتضى القاعده هو فرق بينها و بين المرابحه من 
حيث الاحكام و يشهد لاصلها خبر على بن جعفر00. 

ثم ان الشيخ فى الخلاف قال: «اذا قال بعتكك - بمائه - بمواضعه العشره درهم اختلف الناس فيها فقال ابو حنيفه و الشافعى الثمن 
تسعون و عشرون اجزاء من 

ص :7/7 

"94 و المقنعه ص 2:8 و النهايه: ص‎ 15١ المختلف ج/ ص‎ -١ 


"- السرائر ج/١؟‏ ص ”797 
"- الوسائل باب128١‏ من احكام العقود ح/؟77 


احد عشر جزءاً من درهم و قال ابوثور: الثمن تسعون)(1) و قد قال فى المبسوط يكون الثمن تسعين(1) و هو الصحيح حيث ان 
العرف لا يفهم اكثر من ذلكك فلا معنى لان يقال كانت المواضعه من خارج المائه فكذا أو من داخلها فكذا فكذا نعم لو كان 
كلام المتتابعين مبنى على التدقيقات الادبيه و الحسابيه صح توجيه هذه الفروع . 


(ورابعها: التوليه و هى الاعطاء برأس المال) 

و هى كسابقيها لا اشكال فيها و احكامها كاحكامها. 

(و التشريكك جائز بان يقول: شركتكك بنصفه و هو فى الحقيقه بيع الجزء المشاع برأس المال) 
و حيث لا يشترط فى العقود لفظ خاص فتنعقد بكل لفظ مفهم كما تقدم تحقيقه. 

حصيلة الببحث: 


المساومه و هى البيع بما يتفقان عليه و هى افضل الاقسام. و المرابحه و يشترط فيها العلم بقدر الثَمن و الرّبح» و يجب على البائع 
الضِِّ دق فإن لم يحدث فيه زيادهٌ قال: اشتريته أو هو علىٌ أو تقوّم» و إن زاد بفعله أخبر و باستئجاره ضمّه فيقول: تقوم على لا 
اشتريتء إِلَا أن يقول: أو استأجرت بكذا. و إن طرأ عيبٌ وجب ذكره. و إن أخذ أرشاً أسقطه. و لا يقوّم أبعاض الجمله و لو ظهر 
كذبه أو غلطه 


ص :71/5 


١98 المختلف ج/ث ص‎ -١ 
١98 المختلف ج/ث ص‎ -" 


تخير المشترىء و لا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه أو ولده حيلهً لأنّه خديعة» نعم لو اشتراه ابتداءً من غير سابقه بيع عليهما 
جاز. ولا الإخبار بما قوّم عليه الاجر على أن يكون له الزايد على ما قوّم التاجر للدلال بان يقول التاجر بعه بألف درهم مثلا و لو 
بعته بأزيد منه فالزائد على الاللف لكك, و الثّمن بما قوم على الدلال على تقدير بيعه كذلك للتاجر والباقى للدلال حسب 
توافقهما. و المواضعه و هى كالمرابحه فى الأحكام نا أنّها بنقيصه معلومه. و التوليه و هى الإعطاء برأس المالء و التتشريكك جائرٌ 
وهو أن يقول: شرّكتكك بنصفه بنسبه ما اشتريت» مع علمهما و هى فى الحقيقه بيع الجزء المشاع برأس المال. 
(الفصل الثامن فى الربا) 
اشاره 

5 5 ك 2 لا 
اقول: حرعه الربا من ضروريات الدين و قد دل عليها الكتاب الكريم فى أكثر من موضعء كقوله تعالى: [الَذِينَ الود ايليا لا 


و اميرك و 32 قر و لاي 0 2 © اموي © 2 32 10 000 س 
يَقُومُونَ إلا ْنا يَقُومُ الى يَتَحَبْطهُ الَيِطانُ مِنَ الْمَسّ ... وَ أل الله ابيع وَ حر البليا)10) ليا أَبهَا الذِينَ آمَنوا انَهُوا الله 


ص :71/0 


7180 البقره:‎ -١ 


وَ ذَرُوا ما بَتَى مِنَ البلا إنْ كنم مُؤْمِنِينَ* فَنْ لَمْ تَفْعَلُوا قَأَدنُوا بوب مِنَ اللَِّ وَ وَسُولِهِ1(1). 
(ومورده المتجانسان اذا قدرا بالكيل أو الوزن وزاد احدهما و الدرهم منه اعظم من سبعين زينه بذات محرم) 


و الاخبار فى التنديد بالربا مستفيضه ففى موثق عبد الله بن بكير: «بلغ أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل انه كان يأكل الربا و 
يسمّيه اللبأ0*) فقال: لئن أمكننى الله منه لأضرين عنقه)(©) . 


و الربا على قسمين: ربا المعامله و ربا القرض . 
ص :717/82 
-١‏ البقره: 717/8- 1/4؟ 


١ من أبواب الربا الحديث‎ ١ وسائل الشيعه 17: 877 الباب‎ -"١ 


*- اللبأ بكسر اللام و فتح الباء و الهمزه بعدها: أَوّل لبن الام. و المقصود المبالغه فى حليته بالتشبيه بأوّل لبن الام . 
ع- وسائل الشيعه :١7‏ 85794 الباب ” من أبواب الريا الحديث ١‏ 


و البحث هنا فى ربا المعامله و ذلكك فيما إذا بيع أحد المتّحدين جنسا بالآخر مع زياده أحدهما و افتراض كونهما من المكيل أو 
الموزون» فشروط تحمّقه فى البيع على هذا ثلاثه , واما الدليل عليها فكالتالى: 


-١‏ اما شرط الزياده فى احد الطرفين فواضح لتقوّم مفهوم الربا بذلكك لغه إذ هو عباره عن الزياده. 


و اما الشرطان الآخران فقد دلّت عليهما روايات كثيره كما فى صحيح زراره(١)‏ و غيره(7) فى اعتبار الكيل و الوزن و يدل عليه 
ايضاً مفهوم صحيح محمد بن مسلم (اذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يداً بيد(5)) و كما ان مورد النصوص المعتبره هو ما 
كان من جنس واحد مضافاً لصحيح هشام بن سالم الدال على المنع من بيع الحنطه بالشعير لان اصل الشعير من الحنطه(6). 


وقد جمعت الشروط الثلاثه موثقه منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام): «سألته عن البيضه بالبيضتين» قال: لا بأس به 
و الثوب بالثوبين» قال: لا بأس به» و الفرس 


ص ://ا 7 


-١‏ الوسائل باب 8 من الربا ح/1 
"- الوسائل باب 8 من الربا ح/١1‏ 
*- الوسائل باب 8 من الربا ح/١‏ 
- الوسائل باب 4 من الربا ح/١1‏ 


بالفرسين» فقال: لا بأس به. ثم قال: كل شى ء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحدء فإذا كان لا يكال و 


لا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد)(1) . 


ثم ان المراد من الزياده ما يعم الزياده العينيه والحكميه - كبيع أحد المتماثلين مع اشتراط كنس المسجد أو كون احدهما نقدا و 
الآخر نسيئه - ام تختص الزياده بالعينيه دون الحكميه؟ 


وقد اسكد لك للاول بالوجوه التاليه: 
-١‏ التمسكك بالإجماع المدعى فى المسأله. 


واجيب بان الاجماع لو ثبت و غض النظر عن نسبه الخلااف إلى ابن ادريس فهو محتمل المدرك,ء و معه لا يمكن الجزم 
بكاشفيته عن رأى الامام (عليه السلام) . 


"- التمسكك بما دل على اعتبار المماثله و عدم الزياده» كصحيحه محمد بن مسلم و زراره عن أبى جعفر (عليه السلام): «الحنطه 
بالدقيق مثلا بمثل» و السويق بالسويق مثلا بمثل» و الشعير بالحنطه مثلا بمثل لا بأس به100) . 
و صحيحه الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): «الفضه بالفضه مثلا بمثل» و الذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زياده و لا 


نقصان الزائد و المستزيد فى النار)20). 
ص :717 
-١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 588 الباب ١8‏ من أبواب الربا الحديث ‏ 


"- وسائل الشيعه 88٠ :١7‏ الباب 4 من أبواب الربا الحديث ”7 
'- وسائل الشيعه ؟7١:‏ 888 الباب ١‏ من أبواب الصرف الحديث ١‏ 


و صحيحه الوليد بن صبيح: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام): الذهب بالذهبء و الفضه بالفضه الفضل بينهما هو الربا المنكر هو 
الربا المنكر»(1١)‏ . 


و تقريب الدلاله: انه مع الزياده و لو حكميه يصدق الفضل بينهما ولا يصدق البيع مثلا بمثل. 
واجيب بان ظاهر المثليه هو المماثله فى القدر لا من جميع الجهات. و هكذا ظاهر الفضل هو الفضل من حيث القدر. 


“- التمسكك بروايه خالد بن الحجاج: «سألته عن الرجل كان لى عليه مائه درهم عددا قضانيها مائه وزناء قال: لا بأس ما لم 
تشترطء قال: و قال: جاء الربا من قبل الشروط انما يفسده الشروط)(5) فانها تدل بالاطلاق على ان الشرط ولو كان بنحو الزياده 
الحكميه موجب لها. 


يحبى الراوى عنه قد وثقه النجاشى- و دلالهٌ لاختصاص 


واجيب بان روايه خالد ضعيفه سندا به- لعدم توثيقه وان كان اخوه 


موردها بالقرض. 


ص :71/94 


” من أبواب الصرف الحديث‎ ١ الباب‎ 51 :١7 وسائل الشيعه‎ -١ 
١ من أبواب الصرف الحديث‎ ١7 الباب‎ 5/8 :١7 وسائل الشيعه‎ -1 


هذا كله مضافا إلى كون الروايه مضمره؛ و على المسلكك القائل بعدم حجيه المضمرات الا إذا كان المضمر من اجلاء الاصحاب 
الذين لا تليق بهم الروايه عن غير المعصوم (عليه السلام) يشكل العمل بها لان خالدا ليس كذلك. 


اقول: ما قاله من اختصاص موردها بالقرض فصحيح من حيث مورد الروايه لكنه ليس بصحيح من عدم شموله للبيع وذلك لان 
الروايه دلت على عدم جواز الشرط لا من جهه كون المورد قرضا بل من جهه تحقق الربا يعنى الزياده اذن الروايه صريحه فى 
تحقق الربا من جهه الزياده الحكميه هذا من حيث الدلاله واما من حيث السند فنتمسكك فى حرمه الزياده الشرطيه بصحيح 


الحلبىٌ عَنْ في عَقِدِ الله ع قسال: إذا أَقَوَضِتٌ الدَّرَاهمَ ثم أنّاك بِخَيْر مِنْهَا فلا بَأسَ إِذَا لَمْ يِكنْ بَينَكمًا شَوْط)(!) فالصحيح عدم 
الفرق بين الزياده العينيه والحكميه . 

(و ضابط الجنس هنا ما دخل تحت اللفظ الخاص فالتمر جنس و الزبيب جنس و الحنطه و الشعير جنس واحد فى المشهور) 
ذهب الى اتحادهما الشيخان و سلار وابن زهره و ابو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزه(7) و الصدوق0) و الكلينى و الروايات 


به مستفيضه كما فى صحيح هشام بن سالم المتقدم و صحيح عبدالرحمن و صحيح ابى بصير و صحيحى الحلبى و 
ص: 71/٠١‏ 
-١‏ وسائل الشيعه ؟7١:‏ 5/8 الباب ١7‏ من أبواب الصرف الحديث " 


"- المختلف ج/ث ص ١١9‏ 
*- الفقيه ج/"ااص 11/8 ح/07./ 


موثق سماعه و صحيح محمد بن قيس و غيرها(١)‏ خلافاً لابن الجنيد و ابن ابى عقيل و ابن ادريس(1) كما و ان الشيخ تردد فيه 
فى المبسوط() وادعى ابن ادريس الاجماع و انه لم يخالف فى ذلك الا الشيخان و من قلدهما و انهما مختلفان حساً و نطقاً و 
انه لا خلاف بين اهل اللغه و اللسان العربى فى ذلكك و ان الاخبار الوارده فى اتحادهما من الاحاد و هى ليست بحجه . 


اقول: و كل ما استدل به كما ترى فلم يوافقه الا القديمان و الكل قالوا باتحادهما فاين الاجماع؟ و الاخبار مستفيضه جداً وليست 
من الاحاد التى لا توجب العلم و اللغه لا .يصار اليها مع وجود الدليل و اما الخبر الذى استند اليه (اذا اختلف الجنسان فبيعوا 


ذلك لدخول الاولين تحت عنوان الغنم و ما بعدهما تحت عنوان البقر و الاخيرين تحت عنوان الابل. 
حصيله البحث: 


1/8١:ص‎ 


-١‏ الوسائل باب 8 من الربا و الاحاديث بالترتيب ح/" وح انو ح او ح اذو ح /ذو ح الاو ح// 
؟- المختلف ج/ة ص ١١9‏ و السرائر ج/١‏ ص "١00‏ و ص 705 
“- النجعه ص 729 المتاجر. 


؟- اورده الشيخ فى الخلاف ١:07‏ فى ذيل مسأله١؟1‏ و القربطى فى تفسيره :٠١‏ 88 و ابن قدامه فى الشرح الكبير ع: .١8‏ 


ربا المعامله: مورده المتجانسان إذا قدّرا بالكيل أو الوزن و زاد أحدههما و المراد من الزياده ما يعم الزياده العينيه والحكميه كبيع 
أحد المتماثلين مع اشتراط كنس المسجد أو كون احدهما نقدا و الآخر نسيئه. و ضابط الجنس ما دخل تحت اللّفظ الخاصٌء 
فالدّمر جنسٌ و الرّيت جنسٌ و الحنطه و الشّعِير جنسٌء و اللُحوم تابعةٌ للحيوان و الضأن و المعز جنس واحد كالبقر و الجاموس و 
كالابل البخاتى و العربى. 


لاربافى المعدود ولا بين الوالد و ولده... 
(ولا ربا فى المعدود) كما تقدم الكلام فيه مفصللا فى آداب البيع . 
(و لا بين الوالد و ولده) 


قال فى المختلف: ذهب اليه علماؤنا غير ان ابن الجنيد فصل فقال: لا ربا بين الوالد و ولده اذا اخخذ الوالد الفضل الا ان يكون له 
وارث أو عليه دين00), و نقل عن المرتضى تأويله لنفى الربا بين الوالد و الولد ثم عدوله بعد ذلك عنه و من جمله ما قال: (ثم 
لما تأمات ذلك رجعت عن هذا المذهب لانى وجدت اصحابنا مجمعين على نفى الربا بين من ذكرناه - يعنى الوالد و الولد و 
الزوج و زوجته- و غير مختلفي" فيه فى وقت من الاوقات واجماع هذه الطائفه قد ثبت انه حجه و يخص بمثله ظواهر القرآن)70). 


و يشهد للعدم ما رواه الثلاثه عن عمرو بن جميع 


ص :71/7 


٠١١ المختلف ج/ذ ص‎ -١ 
.١١١ ؟- المختلف ج/8 ص‎ 


(ليس بين الرجل و ولده ربا و ليس بين السيد و عبده ربا)(1١)‏ و خبر زراره و محمد بن مسلم(؟) و بعد هذا فلا اشكال فى الحكم 
و اما تفصيل ابن الجنيد فمع اجماله لا شاهد له. 


(و لا بين الزوج و زوجته) 
للاجماع المتقدم مضافاً لمرفوع الصدوق0) و خبر زراره(6) و لم يخالف هنا احد الا المرتضى فى كلامه السابق و قد رجع عنه. 
(ولابين المسلم و الحريى اذا اذ المسلم الفضل) 


و به افتى الصدوق و ابن ادريس و ابن البراج و يشهد له خبر عمرو بن جميع(2) الا ان خبر زراره المتقدم دال على العدم و حمله 
الشيخ فى احد محامله على ان المراد لا يجوز ان يأخذوا منا الفضل . 


اقول: ان خبر زراره دال على ثبوت الربا مع المشركين بالاطلاق و خبر ابن جميع اخص فتعارضهما بالاطلاق و التقييد و الجمع 
الوق ينما بخمل المظلق وى التقيه. 


ص :7/7 


الوسائل :با بلامن الربا ح/1 
ا الرسائل باتالامن الزباح اناو جاع وقد وعنقهما التواهر انهما ييدان سدداً ااانه فيه يس الغيرير وهو لو يوق 
* الوسائل بابالامن الربا ح/8 


هذا و كان على المصنف استثناء العبد وسيده كما ورد استثناؤه فى خبر ابن جميع و خبر زراره و صحيح ابن جعفر(١)‏ كما هو 
مقتضى القاعده , هذا فى العبد المختص دون المشتركك فانه يثبت معه الربا كما قاله ابن الجنيد(؟) لعدم شمول الدليل له الا انه 
عمم الحكم للمأذون و ان كان مختصاً اذا كان قد ادّان مالا و لا شاهد له. 


(و يثبت بينه و بين الذمى) 


اختاره الشيخ و ابن ادريس و ابن البراج و ابن حمزه و فصل ابن الجنيد بانه لا يجوز اخذ الربا منهم فى دار الاسلام لا دار الكفر 
وعن المفيد و المرتضى و الصدوقين انه لا يثبت الربا و اطلقوا الحكم و يشهد لهم المرفوع المتقدم(؟) مضافاً لدعوى المرتضى 
عليه الاجماع لكن يعارضه خبر زراره المتقدم كما وان الاجماع لم يثبت فالاقوى عدم الجواز. 


(وله) كك انرا (قى القسدة) 


لانها معامله مستقله فى تقسيم و افراز الحقين أو الحقوق و ليست بيعاً و على فرض الشكك فى كونها بيعاً فالاصل العدم فلا 
يشملها احكام البيع و منها حصول الربا نعم من جعلها بيعا مطلقاً أو مع اشتمالها على الرد يثبت فيها الربا. 


ص :7/5 
-١‏ المصدر السابق ح/8 


؟- المختلف ج/ة ص .١١5‏ 


*- الوسائل باب/ من الربا ح/3. 


(ولا يضر عقد التبن و الزوان) 

فى الحنطه مثلا كما قاله الشيخ فى الخلاف و المبسوط(١)‏ لعد العرف لهما مثلين و ان اشتمل احدهما أو كلاهما على ذلكك . 
احكام خاصه بالربا 

(و يتخلص منه) اى الربا (بالضميمه الى الناقص أو اليهما) 

كما فى صحيح ابن الحجاج(١)‏ و غيره(). 

(و يجوز بيع مد عجوه و درهم بمدين أو درهمين بمدين و درهمين و امداد و دراهم و يصرف كل الى مخالفه) 


و الحاصل انه يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص- كبيع كيلوين من الارز بكيلو من الارز و كيلو من العدس- 
او بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهماء كبيع كيلوين من الارز مع كيلوين من 


ص :1/6 
-١‏ النجعه - المتاجر ص 7375 و ما نقله المبسوط عن قوم انه لا يجوز لعله يريد بذلكك بعض العامه. 


.١/ح الوسائل باب8 من الصرف‎ -١ 
من الربا ح/او ح/؟.‎ 7٠١ الوسائل باب‎ -* 


العدس بكيلو من الارز و كيلو من العدسء لوقوع الزياده مقابل الضميمه فى الصوره الاولى» و وقوع كل جنس فى مقابل مخالفه 
تعبدا و ان لم يقصد المتعاقدان ذلكك فى الصوره الثانيه , كل ذلكك مع افتراض العوضين حالين. 


-١‏ اما التخلص من الربا بما ذكر المصنف فهو على طبق القاعده لو كان ايقاع كل جنس مقابل ما يخالفه مقصودا للمتعاقدين 


كما هو واضح. 


و اما إذا لم يكن مقصودا فالانصراف إلى المخالف يحتاج إلى دليل. و قد دلّت عدّه روايات على ذلكك كصحيحه عبد الرحمن 
بن الحجاج: «... اشترى الف درهم و دينارا بالفى درهم» فقال: لا بأس بذلك ان ابى كان اجرأ على أهل المدينه منى فكان 
يقول هذاء فيقولون: انما هذا الفرار» لو جاء رجل بدينار لم يعط الف درهم و لو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار. و كان 
يقول لهم: نعم الشى ء الفرار من الحرام إلى الحلال1(0) . 


و اضمارها لا يضر بعد كون ابن الحجاج من اجلاء الاصحاب الذين لا تليق بهم الروايه عن غير الامام (عليه السلام) أو للبيان 
العام المتقدم أكثر من مره. 


الله انا لنعلم انكك لو اخذت دينارا و الصرف بثمانيه 


ص :7/78 


١ الباب © من أبواب الصرف الحديث‎ 888 :١7 وسائل الشيعه‎ -١ 


عكر غداك المدكد على أن فجن دن مظ كه عقر رن ما وج د تسو فائهذ| الااقرار فكان الى قرول عدقة و اللداو لكهه غرار هد 
باطل إلى حق)1(0١).‏ 


و صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): «لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين إذا دخل فيها ديناران أو 
أقل أو أكثر فلا بأمن به)(5). 


و هناكك رأى لبعض المتأخرين يخضّ ص جواز التخلص بالضميمه بما إذا كان الارز الزائد مثلا فى هذا الجانب مع الارز الناقص 


ويستدل له بانصراف نصوص الضميمه إلى خصوص الحاله المذكوره. 


اقول: و هو بعيد لعدم صحه هذا الانصراف كما هو صريح صحيح الحلبى المتقدم فاى مساواه فى الماليه بين «ألف درهم و 
درهم بألف درهم و دينارين » بل النصوص مطلقه ولا موجب لتقييدها . 


أخرو افا دار كون الفركنية ضاله واكتقصاضي هو وى لتستوعن البدة وه لكك 


ص :/7/1 


” الباب © من أبواب الصرف الحديث‎ 581/ :١7 وسائل الشيعه‎ -١ 
5 الباب © من أبواب الصرف الحديث‎ 828 :١7 وسائل الشيعه‎ -1 


(و يتخلص ايضاً بان يبيعه بالمماثل و يهبه الزائد من غير شرط) لعموم ما دل على صحه الهبه (أو بأن يقرض كل منهما صاحبه و 
يتبارءا) 


وهوايضاً صحيح لصحه المبارأه. 


'- و يلزم عند بيع الذهب المصوغ بغيره و الفضه المصوغه بغيرها تساويهماء و معه لا يجوز بيع مثقال من الذهب المصوغ بمثقال 
من الذهب غير المصوغ منضما إلى اجره الصياغه. 


اما لزوم التساوى بين المصوغ و غيره؛ و من ثم عدم جواز اشتراط اجره الصياغه فلان المصوغ و غيره جنس واحد و يشملهما 
النص المتقدم: «الذهب بالذهب. و الفضه بالفضه. الفضل بينهما هو الربا المنكر)» و معه يكون اشتراط الاجره فضلا موجبا للربا. 


و بكلمه اخرى: المصوغ و غيره هما كالجيد و الردىء و الوسخ و النظيفء و المكسور و غيره» فكما ان كل واحد من هذه يعد 
مع مقابله واحدا و يلزم تساويهما فكذلك فى المصوغ و غيره , و قد ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف فى المسأله10) . 


ص :1/8/8 


١ جواهر الكلام *؟:‎ -١ 


*- ولا يجوز ان يقول شخص لآخر: ابيعكك هذا المثقال من الفضه الجيده بمثقال من الفضه الرديئه بشرط ان تخيط لى ثوبا 
مثلاء و يجوز العكس بان يقول: خط لى ثوبا على ان ابيعكك المثقال الجيد بالمثقال الردىء. 


اما عدم جواز بيع احد المثقالين بالآخر بشرط خياطه ثوب مثلا فواضح للزوم محذور الربا- بناء على تعميم الزياده اللازم منها 
الربا للزياده الحكميه كما هو الصحيح- فان الجيد و الردى ء جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه. 


واما جواز العكس - الذى هو من الوسائل التى يتخلص بها من الربا - فلصحيح ابى الصباح الكنانى: «سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن الرجل يقول للصائغ: صغ لى هذا الخاتم و ابدل لكك درهما طازجا بدرهم غله(لي قال: لا بأس)(1). 


بل قد يقال باقتضاء القاعده لذلكك لان ابدال الجيد بالردى ء وفع اجرا للخياطه من دون وقوع الخياطه شرطا فى البيع لتلزم الزياده 


ه- و العمله النقديه إذا كانت مصنوعه من الفضه و نحوها من المعادن الموزونه لا يجوز تبديلها إل ابعاضها مع فرض التفاضل 
بين الاصل و الابعاض و فرض كونها خالصه. 


ص :7/4 


. الطازج هو الخالص. و الغله- بكسر الغين- المغشوش‎ -١ 
١ من أبواب الصرف الحديث‎ ١ الباب‎ 88٠١ :١7 وسائل الشيعه‎ -1 


اما جواز بيع العمله مع اختلافها فلعدم تحقق محذور الربا بعد اختلاف جنس العوضين و عدم كونهما من المكيل و الموزون. 
و إذا قلت: ان الرصيد الذى تعبر عنه الأوراق النقديه قد يكون واحدا كالذهب الذى هو من الموزون. 
قلنا: ان المعاوضه لم تجر على الرصيد بل على الاوراق ذات الاعتبار بسبب الرصيد. 


8- و يجوز بيع الاوراق النقديه بعضها بالآخر مع اختلاف العمله نقدا و نسيئه حتى مع فرض التفاضل فى الماليه» بل يجوز مع 


اتحادها أيضا إذا افترض كون العوضين شخصيين. 


اما انه مع اتحاد العمله تجوز المعامله حتى مع التفاضل فى فرض كون العوضين شخصيين فلما تقدم من ان الاوراق النقديه 
ليست من قبيل المكيل و الموزون. 


مبرز البيع لان شرط البيع تحقق المغايره بين الثمن و المثمن» و فى المورد لا مغايره» فان الثمن ينطبق على المثمن مع زياده. 


51١:ص‎ 


و إذا نوقش ما ذكر بان المغايره المعتبره فى الببع يكفى فى تحققها كون المثمن عينا خارجيه و الثمن أمرا كليا فى الذمه أمكن 
ذكر تتريتب أخرة وهن ان التعامله الند كؤوه بحس الارتكاز العرفن قرفن لأنه عبار عق تبقابل الخال المجلى الكار ع عله 


ف الذمه. و هو صادق 5-6 المقام. 
- قيل: ويجوز بيع الصكوك على ثالث بأقل إذا كانت تعبر واقعا عن دين بدليل انه بيع حقيقه فى غير المكيل و الموزون. 


وان لم تعبر عن دين واقعا فلا يجوز و ذلك لان شرط صدق البيع وجود عوضينء و هو مفقود فى الفرض إذ لا يوجد حق فى 
الذمه ليقع عوضاء فالمعامله المذ كوره فى حقيقتها اقراض بفائده يبرز مبرز البيع. 


اقول: لا- فرق بين الصورتين من حيث الحرمه , اما الصوره الثانيه فكما قال واما الاولى فهى بحقيقتها ترجع الى بيع الدين الذى 
على زيد مثلا بتفاضل فهو يبيع دينارا الذى فى ذمه زيد بنصف دينار نقدا وهذا من مصاديق الربا . 


8- ولا يجوز تبديل العمله المعدنيه مع التفاضل وذلك لأنها من الموزونات فيلزم مع التفاضل ميجدون ارا 


نعم مع خروجها عن كونها من الموزونات و صيرورتها من المعدودات- كما فى المصنوعه من النحاس عاده- يزول المانع من 
التفاضل. 


51١:ص‎ 


و اما الجواز مع فرض كونها مخلوطه بمعدن آخر- كما هو الغالب - فلحصول الضميمه المانعه من تحقق محذور الربا حسبما 
تقدم. نعم يشترط فى الضميمه ان لا تكون مستهلكه و فاقده للماليه. 


9- والربا كما يحرم اخذه يحرم دفعه و كتابته و الشهاده عليه. 


اما تعميم حرمه الربا للدفع و الشهاده عليه و كتابته فلصحيحه محمد بن قبس عن ابى جعفر (عليه السلام): «قال أمير المؤمنين 
(عليه السلام): كل الربا و موكله و كاتبه و شاهداه فيه سواء»(١)‏ و غيرها. 


-٠١‏ و من تعامل بالربا و هو جاهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت و تاب فلا يلزمه ارجاعه. 


5 لأاء 
اما عدم لزوم رد الربا على الآخذ مع الجهل و التوبه بعد الالتفات فهو ما عليه جماعه من الفقهاء. و يدل عليه قوله تعالى [ذلِكك 
َه لاء 2 0 م 
بأنّهُْ قانُوا إِنّمَا ليع مِثْلُ اليليا و 


ص:15917 


)*( . الباب 8 من أبواب الربا الحديث‎ 59 :١7 وسائل الشيعه‎ .١ الباب 6 من أبواب الربا الحديث‎ 5٠ :١7 وسائل الشيعه‎ -١ 
١ الباب ه من أبواب الربا الحديث‎ 57٠ :١7 البقره: ه/71. (6) وسائل الشيعه‎ 


أل اللَهُ ابيع و حرّم البلا فَمَنْ لاءَهُ مَوْعِطَهٌ مِنْ رَبّهِ فاته فلَهُ ا سَِكَفَ ](1)» فان تخصيصه بنفى العقوبه أو بما وقع من ربا زمن 
الجاهليه لآ وجدالة. 


و مع التنزل تكفينا الروايات الكثيره. كصحيحه هشام بن سالم عن أبى عبد الله (عليه السلام): «سألته عن الرجل يأكل الربا و هو 
يرى انه له حلال؛ قال: لا يضره حتى يصيبه متعمداء فاذا اصابه فهو بالمنزل الذى قال الله عز و جل)(؟). 


و صحيحه ابى المعزا: «قال ابو عبد الله (عليه السلام): كلّ ربا اكله الناس بجهاله ثم تابوا فانه يقبل منهم اذا عرف منهم التوبه 
وغيرهما. 


واقاوز 0 و 2 2 لد ره 0 لاك وهء 
و اذا قيل: ان قوله تعالى: [ِوَ إِنْ تَيُمْ فكع رُؤْسٌ أَمْلالِكم ١[‏ تَظْلِمُونَ وَ 1 تُظْلمُونَ)(2) يدل على لزوم ردّ الزياده» و بذلك 
يعارض ما تقدم. 
قلنا: ما سبق ناظر إلى حاله الجهل و الالتفات و التوبه بعد ذلكك فى حين ان هذه ظاهره فى حاله التعمد, و لا أقل من امكان 
حملها على ذلكك. 


ثم ان المراد من الجاهل الجاهل بالحكم و الموضوع وذلك لإطلاق ما تقدم. 
ص :79117 

71/8 البقره:‎ -١ 

"- وسائل الشيعه 57٠ :١7‏ الباب ه من أبواب الريا الحديث ١‏ 


"- وسائل الشيعه 17: 83١‏ الباب ه من أبواب الربا الحديث ”7 


©- البقره: 1/9 


-١‏ و من ورث مالا فيه اموال ربويه فمع عدم تميزها فلا شىء عليه و الا لزم ردها على مالكها مع معرفته» و مع عدمها يتعامل 
معها معامله مجهول المالكك. 


اما ارث ما فيه الربا فيدل على حكمه صحيحه ابى المعزا المتقدمه حيث ورد فيها: «... لو ان رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف 
ان فى ذلكك المال ربا و لكن قد اختلط فى التجاره بغير حلال كان حلالا طيبا فليأكله. وان عرف منه شيئا انه ربا فليأخذ رأس 
ماله و ليرد الريا ...)2102 


وغيرها. و ابو المعزا هو حميد بن المثنى الكوفى الصيرفى ثقه ثقه على ما ذكر النجاشى(1) . 
المناقشه فى الحيل الشرعيه 


هذا ولا يناقش فى هذه الحيل بعدم قصد هذه الامور اول و بالذات بعد كون العقود تابعه للقصود لاندفاع ذلكك بالمنع من عدم 
القصد بل قصد التخلص من الربا المتوقف على قصد الصحيح من البيع و القرض و الهبه و غيرها من العقود كاف فى حصول ما 
يحتاج اليه البيع من القصد اذ الملا-كك قصد ما اوقعا عليه العقد دون ما يترتب عليه من الغايات و يشهد لذلك صحيحى 


عبدالرحمن بن الحجاج 


ص :795 


” الباب ه من أبواب الربا الحديث‎ 831 :١7 وسائل الشيعه‎ -١ 


لات وبكال الحاقى +4 متشورات مكنه الداورق هذا و توجد تسخة ثائئة فى ا المغوا و هى: ابو المغراء.. 


ففى احدهما: (فقلت له: اشترى الف درهم و ديناراً بألفى درهم فقال: لا بأس بذلك ان ابى كان أجرأ على اهل المدينه منى 
فكان يقول هذا فيقولون انما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط الف درهم و لو جاء بألف درهم لم يعط الف دينار و كان 
يقول لهم: نعم الشىء الفرار من الحرام الى الحلال(01)) و قريب منه الاخر(”) و فى صحيح ابن عتبه (ايستسقيم ان ازيده مالا و 
ابيعه لؤلؤه تساوى مائه درهم بألف درهم - الى- قال لا بأس0)) و فى مرسل الديلمى عن الكاظم (عليه السلام) ( انى اعامل 
قوماً اببعهم الدقيق اربح عليهم فى القفيز درهمين الى اجل معلوم و انهم يسألونى ان اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لى 
من حيله لا ادخل فى الحرام؟ فكتب اليه: اقرضهم الدراهم قرضاً و ازدد عليهم فى نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم20)) و 
غيرها . 


انه لا يسوى الا انه يعلم انه سيرجع فيه فيشتريه منه فقال يا يونس ان النبى صلى الله عليه و اله قال لجابر بن عبدالله (كيف انت اذا 
ظهر الجور و اورئتم الذل - الى- قال اذا ظهر الرباء يا يونس و هذا الربا و 


ص :7910 


١/ح الوسائل باب8 من الصرف‎ -١ 
الوسائل باب2 من الصرف ح/”‎ -" 
١١ ح٠١ التهذيب باب البيع بالنقد و النسيه ح/58. الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هش ص:‎ - 


ع- التهذيب باب بيع المضمون ح/7 او 37 (تحقيق الخرسان)» ج لل ص: وخر 


ان لم تشتره منه رده عليكك؟ قال قلت نعم فقال لا تقربنه فلا تقربنه)(1) فلا يقاوم ما تقدم من الاخبار مضافاً الى انه لم يروه غير 
الشيخ فى التهذيب و بقى خبر النهج من ان قوماً يستحلون الربا بالبيع(") فدلالته فيما نحن فيه غير واضحه. 


حصيله البحث: 


لاربا فى المعدود ولا بين الوالد و ولده و لا بين الزُوجٍ و زوجته ولا بين العبد وسيده ولا بين المسلم و الحربيّ إذا أخذ المسلم 
الفضل و يثبت بينه و بين الذَّمَيَ و لا فى القسمه؛ ولا يضرٌ عقد التبِن و الزّوان اليسير و يتخلص منه بال ميمه؛ و يجوز بيع مدّ 
عجوهٍ و درهم بمدّين أو درهمين و بمدّين و درهمين و أمدادٍ و دراهم؛ و يصرف كل إلى ما بخلافه بشرط كون العوضين 
الو ري تيه المماال وجرهنة | اند مرو كين لتريل أو تزه كز نينا ساسة و ارد وى لو عد بخ اكلنهي الصو 
بغيره و الفضه المصوغه بغيرها تساويهماء فلا يجوز بيع مثقال من الذهب المصوغ بمثقال من الذهب غير المصوغ منضما إلى 
اجره الصياغه , و لا يجوز ان يقول شخص لآخر: ابيعكك هذا المثقال من الفضه الجيده بمثقال من الفضه الرديئه بشرط ان تخيط 
لى ثوبا مثلاء و يجوز العكس بان يقول: خط لى ثوبا على ان ابيعكك المثقال الجيد بالمثقال الردى ء , و العمله النقديه إذا 


ص :192 


. التهذيب ج/١87 باب اخبار فضل التجاره و راويه يونس و هو لم يكن من اصحاب الصادق عليه السلام‎ -١ 


"- الوسائل باب 7٠١‏ ح/6 من ابواب الربا. 


كانت مصنوعه من الفضه و نحوها من المعادن الموزونه لا يجوز تبديلها إلى ابعاضها مع فرض التفاضل بين الاصل و الابعاض و 
فرض كونها خالصه, و يجوز بيع الا-وراق النقديه بعضها بالآدخر مع اختلاف العمله نقدا و نسيئه حتى مع فرض التفاضل فى 
كايا تعر ود مالفا نار ا رمن كور اسرد متيو ذا درر امه كاسن قل ارقن كرد لخر ل لبد قن 
الذمه. 


قبل: و يجوز بيع الصكوك على ثالث بأقل إذا كانت تعبر واقعا عن دين , و ان لم تعبر عن دين واقعا فلا يجوز اقول: لا فرق بين 
الصورتين من حيث الحرمه حتى الصوره الاولى فهى بحقيقتها ترجع الى بيع الدين الذى على زيد مثلا بتفاضل فهو يبيع دينارا 
الذى فى ذمه زيد بنصف دينار نقدا و هذا من مصاديق الربا . ولا يجوز تبديل العمله المعدنيه مع التفاضل اذا كانت من 
الموزونات واما مع خروجها عن كونها من الموزونات و صيرورتها من المعدودات فلا مانع من التفاضل. و يجوز بيعها مع 
التفاضل مع فرض كونها مخلوطه بمعدن آخر كما هو الغالب و ذلك لحصول الضميمه المانعه من تحقق محذور الربا لكن 
يشترط فى الضميمه ان لا تكون مستهلكه و فاقده للماليه. و الربا كما يحرم اخذه يحرم دفعه و كتابته و الشهاده عليه. و من تعامل 
بالربا و هو جاهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت و تاب فلا يلزمه ارجاعه. و المراد من الجاهل الجاهل بالحكم و الموضوع . و 
من ورث مالا فيه اموال ربويه فمع عدم تميزها فلا شىء عليه و الا لزم ردها على مالكها مع معرفته. و مع عدمها يتعامل معها 
معامله مجهول المالك. 


ص :791 


(و لا يجوز بيع الرطب بالتمر) 


قال به الشيخ فى النهايه و الخلاف و المبسوط و قال بالاستبصار بالكراهه و بالحرمه قال ابن الجنيد و ابن ابى عقيل و ابن البراج 
وابن حمزه وابن ادريس و تعدى ابن حمزه الى العنب بالزبيب و تعدى الى كل رطب بيايس ابن ابى عقيل و ابن الجنيد و به 
قال المصنف . 


(و كذا كل ما ينقص مع الجفاف) 


و ذكر الشيخ انه لا نص لاصحابنا فى ذلكك و الاصل الجواز و رد ابن ادريس التعدى بكونه قياساً و يشهد لعدم الجواز فى 
الرطب بالتمر صحيح الحلبى ففيه: (لا يصلح التمر اليابس بالرطب من اجل ان اليابس يابس و الرطب رطب فاذا يبس نقص(0)) 
و قريب منه صحيح محمد بن قيس و فيه ( ان امير المؤمنين (عليه السلام) كره ...70)) و قريب منهما غيرهما0). 


هذا و لم يتعرض المفيد و سلار لذلكك و لعله لقصور هذه الاخبار عن الحرمه فقوله (عليه السلام) لا يصلح أو كره اعم من 
الحرام كما لا يخفى و يكفى فى عدم الحرمه احتمال عدمها فتسقط عن الظهور مضافاً لوجود المعارض ففى موثق سماعه و 
بتوسط الحسن بن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن الصادق (عليه السلام) «عن العنب بالزبيب قال لا يصلح الا مثلا بمثل 
قال و التمر و الرطب بالرطب مثلا 


ص :791/8 
-١‏ الوسائل باب ١*‏ ح/١‏ من ابواب الريا. 


"- الوسائل باب ١5‏ ح/؟ من ابواب الريا. 
الوسائل باب ح/ #وح/ى. 


بمثل)(1) و هى داله على الجواز و قد جمع بينها و بين الطائفه الاولى الكلينى و هو يدل على اختياره الجواز بحمل الاولى على 
الكراهه و مثله فى الدلاله على الجواز ايضاً خبر ابن ابى الربيع(7) و عليه فالصحيح هو الجواز مع الكراهه. 


(ومع اختلاف الجنس يجوز التفاضل نقداً اجماعاً و نسيئه على الاقوى) كما هو الصحيح و قد تقدم الكلام فيه مفصلاً فى الاداب 
فراجع . 
(و لا عبره بالاجزاء المائيه فى الخبز و الخل و الدقيق ) 


حيث يجهل مقداره فى كل من العوضين الموجب لجهاله مقدارهما و كذا لو كانت مفقوده من أحدهما كالخبز اليابس و اللين 
لإطلاق الحقيقه عليهما و بالجواز صرح الشيخ فى الخلاف و المبسوط(2) الَا انه نقل فى المبسوط عن قوم بعدم الجوازء و مراده 


(إنا أن يظهر ذلكك للحس ظهورا بينا) 

بحيث يظهر التفاوت بينهما فيمنع للجهاله الموجبه لجهاله العوضين. 

رولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل) 

ص:151919 

-١‏ الوسائل باب5١‏ من الربا ح/”” و فى نسخه الكافى تفاوت لا يضر بالمقصود. 


"- المصدر السابق ح/6. 


اقول: قال بالحرمه مطلقاً مع التماثل و عدمه المفيد و سلار و ابن البراج(1) و عن الشيخ فى الخلاءف و المبسوط و ابن حمزه و 
ابن الجنيد(1) الحرمه مع التماثل لانه لابد من تحقق المساواه , و انكر ابن ادريس الحرمه مطلقاً() نظراً الى ان الحيوان ليس من 
المكيل و الموزون فيجوز بيعه عملا بعموم الحل و لا دليل للقائلين بالحرمه عدا موثقه غياث عن الصادق (عليه السلام) (ان علياً 
(عليه السلام) كره بيع اللحم بالحيوان)() و الظاهر انهم استندوا اليه و لا دلاله فيه لان قوله (عليه السلام) كره اعم من الحرمه و 
اما ما ورد صحيحاً مما تقدم من ان علياً (عليه السلام) لم يكن يكره الحلال فقد تقدم الجواب عنه فراجع. 


(و يجوز بيعه به مع الاختلاف) وهو واضح لعدم الجنس الواحد لكن اطلاق الموثقه دال على الكراهه. 


"١ ص:‎ 


١7١7 المختلف ج/ذ ص‎ -١ 
١7١7 المختلف ج/ ص‎ -١ 
١77” المختلف ج/ث ص‎ -* 


- الوسائل باب ١١‏ من الربا ح/1. 


حكم الربا فى غير البيع 


و فى عموم تحريم الربا لغير البيع- كالصلح- خلاف بالرغم من اطلاءق الاخبار المتقدمه الداله على اعتبار المماثله و ذلكك 
لاحتمال انصرافها إلى خصوص البيع؛ و معه يتمسكك بالبراءه عن التحريم فى غير البيع . 


اقول: و الصحيح هو التعميم لوهن دعوى الانصراف. 


قيل: لا يبعد التخصيص بما إذا كان الصلح بين العينين- كما لو قيل: صالحتكك على هذا المثقال من الذهب بهذين المثقالين- 
دون ما إذا كان بين غيرهما- كما لو قيل: صالحتكك على ان اهب لكك هذا المثقال من الذهب مقابل ان تهب لى مثقالين من 
الذهب- لصدق عنوان الفضه بالفضه مثلا فى الاول دونه فى الثانى. 


تحت عنوان الصلح كما فى المثال المذكور فلا يكون صلحا بل هو بيع فان تمليل العين بالعوض بيع تحت اى عنوان كان وعليه 
فيثبت الربا فيما قال صاحب القيل . 


حصيله البحث: 


ص71 


يكره بيع الطب بالتّمر و كذا كل ما ينقص مع الجفافء و لا مانع من التتفاضل مع اختلاف الجنس نقداً و نسيئهٌ» ولا عبره 
بالأسجزاء المائيه فى الخبز و الخلّ و الدّقيق إلا أن يظهر ذلك للحس ظهوراً بتن» ويكره بيع اللّحم بالحيوان مع التماثل و 
الاختلاف. ولا يختص تحريم الربا بالبيع بل يعم غيره كالصلح. 


(الفصل التاسع فى الخيار) 
اشاره 


وهو لغه اسم مصدر من الاختيار و مصدره الاختيار و بهذا المعنى استعمل فى النصوص فمعنى البيعان بالخيار هو ان لكل منهما 
ان يأخذ ما يختاره و هذا المعنى يتضمن السلطنه على اقرار العقد و ازالته و لذا عرف الخيار فى الاصطلاح بانه ملكك فسخ العقد 


لواو اويهه عور ما هذا الحصي لس مقا ب[ مها عر اميك هنا . 
( الاول: خيار المجلس) 


و المراد مجلس العقد و اضافته الى المجلس من جهه الغلبه لثبوت الخيار للمتعاقدين الى ان يتفرقا و لو كانا فى حال القيام أو 
المفن. ؛ 


لعدم الدليل فى غيره الا ان الشيخ قال فى المبسوط: «و اما الوكاله و الوديعه و العاريه و القراض و الجعاله فلا يمنع من دخول 


الخيارين فيها مانع» و مراده من 


ص:07" 


الخيارين الشرط و المجلس و منع من خيار المجلس فى الخلاف دون خيار الشرط(1). 


و فيه: انه لا يوجد فيها مقتضى للخيار بعد كونها جائزه فى نفسها حكماً و الخيار حق لا حكم فلا معنى لدخول الخيار فيها واما 
البيع فالاخبار به مستفيضه(1) منها صحيح زراره عن الباقر (عليه السلام) قال النبى صلى الله عليه و اله (البيعان بالخيار حتى 
يفترقا...)(7) و صحيح محمد بن مسلم و صحيح الحلبى و صحيح فضيل(5) و اما موثق غياث عن على (عليه السلام) «اذا صفق 
الرجل على البيع فقد وجب و ان لم يفترق(8) قيل ان الصفق كنايه عن الالتزام بالعقد كما فسره اهل اللغه و عليه فلا اشكال فى 
الروايه فانها داله على لزوم البيع على الشخص بعد اسقاط خياره و كيف كان فلا يقاوم الاخبار المستفيضه الى حد السنه القطعيه 


مع ضعفه فان راويه بترياً و مدلوله موافق لفتوى ابى حنيفه و قد تفرد الشيخ بنقله وان اجاب عنه ببعض المحامل البعيده. 
(و لا يزول بالحايل و لا بمفارقه المجلس مصطحبين و ان طال الزمان) 


ص :”77 


١ :* و الخلاف‎ ٠١6 المبسوط ج/١ ص "هو المختلف ج/0 ص‎ -١ 
من الخيارات.‎ ١ الوسائل باب‎ -1 

“- الوسائل باب ١‏ من الخيارات ح/؟. 

؟- الوسائل باب ١‏ من الخيارات ح/١و‏ ح/” و ح/؟ 

ه- المصدر السابق ح/. 


كل ذلك لإطلاق قوله صلى الله عليه واله حتى يفترقا و لم يحصل. 


ثم لا يخفى عدم ثبوته للوكيل فى اجراء الصيغه فقط و ذلك لانصراف عنوان «البِع) عنه» بل لا يحتمل ثبوته له بعد ما كان 
الغرض من الخيار هو التروى و الارفاق اللذين لا معنى لهما فى حقّه. 


وقد يضاف إلى ذلكك: ان الوكيل المذكور وكيل فى اجراء الصيغه فقط و ليس فى الفسخ عن المالك, لكنّه قابل للتأمّل» فان 
عدم ثبوت حق الفسخ له من المالكك لا ينافى ثبوته له بما هو عاقد من قبل الشرع تعتدا. 


و من خلال ما ذكرناه ينضح الحال فى الوكيل فى تمام شؤون المعامله وان الصحيح ثبوت الخيار له لعدم انصراف عنوان «البتع) 


عنه. 
موارد سقوط الخيار 


ثم ان الغايه افتراقهما دون الافتراق عن المجلس وذلكك لتعبير الصحيحه ب «حتى يفترقا» الظاهر فى الافتراق بينهما دون افتراقهما 
عن المجلس. 


(وسكطة باشدرائك سقوطة فى لقنو «استقاكله عادة) 


كما هو مقتضى قاعده المؤمنون عند شروطهم حيث ان الخيار من الحقوق القابله للاسقاط بدليل صحيح على بن رئاب حيث 
جاء فيه( كان اتحدك المشيرف قينا 


77: 


اشترى حدثاً قبل الثلاثه الايام فذلك رضا منه فلا شرط(1)) فدلت الصحيحه على ان الرضا بالعقد يوجب سقوط الخيار فحينئذ 
هو من الحقوق التى يملكها الانسان و له اسقاطها بنحو شرط النتيجه كأن يشترط سقوطه فى العقد أو بنحو شرط الفعل باسقاطه 
بعد العقل و ليس فى واحد منها مخالفه للكتاب و السنه نعم قد يستشكل فى شرط النتيجه هنا بانه خلاف السنه لقوله صلى الله 
عليه و اله البيعان بالخيار و الجواب ان البيع يقتضى حق الخيار فى نفسه لولا الشرط فلا ينافى سقوطه بالشرط فان قاعده الشروط 
شامله لكل شرط له مشروعيه و ان الانسان يستطيع ان يسقط حقوقه فى الان أو فى ضمن عقد أو بعد العقد و يمكن الاستدلال 
له ايضاً بصحيحه مالكك بن عطيه الظاهره فى صحه اشتراط عدم الخيار(؟) مع انه كان ثابتاً للامه بعد صيرورتها حره فيعلم من 
ذلكة أن هذا الشرط لمن مخالفاً للسنه و ءالا لما طبق قاعده الشروط على .هذا المووده وقد مسششكل كاره اغترع فى كوت اسقاطاً 
لما لم يجب و اجيب بانه لا دليل على عدم جواز اسقاط ما لم يجب فانه بلا دليل فاى مانع ان يسقط الانسان ما لم يجب عليه 
بعد(). اقول: و قد تقدم ان الحق نوع سلطنه للانسان على امر لا اكثر و اما سقوطه و اسقاطه بحيث لا يحق للانسان 


7١6: ص‎ 


.١/ح الوسائل باب من الخيار‎ -١ 

"- الوسائل ج/*١‏ ص48 باب١١‏ و تشكيك المحقق الخوثى فى دلالتها ص ١7١‏ ج/2 من مصباح الفقاهه بلا محصل فان 
ظهورها فى شرط النتيجه واضح لا غبار عليه و لا يخفى ان شرط السقوط وقع فى ضمن عقد الاعانه و الهبه. 

'- مصباح الفقاهه ج/2 ص "177. 


المطالبه به فيما بعد فلابد من دليل خاص خصوصاً فيما يتعلق بتحقق سببه فى المستقبل و قد دلت صحيحه ابن رئاب على صحه 
الاسقاط كما و دلت صحيحه ابن عطيه على صحه السقوط فيتم المطلوب. 


موقط ايغار يكنا دنه ا سدهيا قاحيةا 


كما هو منطوق النص الصحيح المتقدم و غيره و الافتراق امر عرفى فيكفى فيه كل ما يحقق مصداقه و من البعيد عرفاً حصوله 
بالخطوه و يؤيده بل يشهد له صحيح محمد بن مسلم من انه (عليه السلام) قال: ( بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطاً ثم 
رجعت الى مجلسى ليجب البيع حين افترقنا(١))‏ هذا ولا يعتبر قصد الاسقاط بالافتراق كما و لا فرق فى حصوله من الجاهل و 
الناسى و غيرهما للاطلاق. 


(و) عليه ( لو التزم به احدهما سقط اختياره خاصه) اما ( لو فسخ احدهما و اجاز الاخر قدم الفاسخ و كذا فى كل خيار مشتركك) 


كما تقتضيه القاعده فانه مع فسخ احدهما لا يبقى محل الاجازه الاآخر اذا تعدم الفسخ على الاجازه و لو تقدمت الاجازه على 
الفسخ فانها لا تؤثر فى سقوط خيار الاخر. 


(و لو ختيره فسكت فخيارهما باق) 
ص :7:02 


-١‏ الوسائل باب ١‏ من الخيار ج/. 


كما قاله الشيخ فى الخلاف و المبسوط(١)‏ لاصاله عدم السقوط و للاطلاق و نقل المحقق (ره) قولاً بالسقوط(؟) استناداً الى ما 
رواه العامه عن النبى صلى الله عليه واله (البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول احدهما لصاحبه اختر)() و لا-نه جعل لصاحبه ما 
ملكه من الخيار فسقط خياره . 


و الجواب: مضافا الى ضعف الروايه نمنع كونه ملّكك صاحبه خياره . 


هذا كله لو سكت المخاطب و اما لو اختار الامضاء قال الجواهر: انه صرح الشيخ و ابن زهره و العلامه و الشهيد و غيرهم انه بطل 
الخياران20). 


و فيه: ان مجرد التخيير لا يفهم منه اسقاط أو تمليكك الخيار للمخاطب و عليه فلا فرق بينه و بين سابقه فى عدم سقوط خيار 
المتكلم. 

ثم ان الملكك هل يحصل بالعقد أم بانتهاء الخيار؟ 

ذهب الشيخ فى الخلا-ف الى الثانى و جعل فى المبسوط لزوم العقد بعد مضى مده الخيار و استدل لما فى الخلاف بانه عقد 
قاصر فلا ينقل الملكك كالهبه قبل القبض . 

و فيه: ان حقيقه البيع هى التمليك و قد حصل بالعقد و ان لم يلزم و عليه فلا قصور فيه عن افاده الملكك . 


ص :717 


-١‏ المختلف ج/0 ص96 و الخلاف ج/7”:11 و المبسوط ج/7:17 

"- الجواهر ج/7 ص .١128‏ 

8- صحيح البخارى ج/85:" و سنن البيهقى 8: 184 و مسند احمد:7:/7. 
؟- الجواهر ج/5:12. 


ويمكن الاستدلال لمقاله الشيخ بصحيح ابن سنان الدال على ضمان البايع لو تلف المبيع فى زمان الخيار ففيه: (فقال على البايع 
حتى ينقضى الشرط ثلاثه ايام و يصير المبيع للمشترى)(1) على نقل الكلينى و يصير البيع له على نقل الصدوق ففيه ظهور انه قبل 
انقضاء الخيار لم يكن المبيع للمشترى و بعباره اخرى لم يملكه المشترى و لعل الشيخ الى مثل هذا استند و عليه فضمان البايع 
لتلف المبيع فى زمان الخيار يكون موافقاً للقاعده لانه ملكه و يشهد لقول الشيخ الاول ايضاً معتبر السكونى عن الصادق (عليه 
السلام) (ان امير المؤمنين (عليه السلام) قضى فى رجل اشترى ثوباً بشرط الى نصف النهار فعرض له ربح فاراد بيعه قال: ليشهد 
انه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه فان اقامه فى السوق و لم يبع فقد وجب عليه)(1) و فى صحيح الحلبى قال: «ان رغب فى الربح 
فليوجب الثوب على نفسه و لا يجعل فى نفسه ان يرد الثوب على صاحبه ان رد عليه)(*) و هذان الحديثان و امثالهما يدلان على 
ان البيع قبل ان يوجب المشترى المبيع على نفسه غير جائز فهما بضميمه لا بيع الا فى ملكك ينتجان ان المشترى لم يملكه قبل 
انقضاء الخيار أو ايجاب المشترى للبيع بالالتزام بالعقد و جاء فى صحيح الحلبى انه ان كان فى تلكك الثلاثه الايام يشرب لبنها رد 
معها ثلاثه امداد و الا فلا(ع) و هو دال على ان اللبن فى الثلاثه كان ملكا للبايع لا 


ص :708 


-١‏ الوسائل باب2 من الخيار ح/7 و باب ح/١‏ صحيح ابن سنان. 
"- الوسائل باب ١7‏ من الخيار ح/1. 

'- المصدر السابق ح/7 

؟- الوسائل باب1 من الخيار ح/1. 


للمشترى هذه مجموعه من الاخبار الداله على قول الشيخ و لعله يوجد غيرهما كما و لا اظن احداً وافق الشيخ فى ذلكك و لا دليل 
للقول بالتملكك بالعقد الا اطلاق وجوب الوفاء بالعقود و هو قابل للتقبيد بظهور النصوص المتقدمه و يظهر منها ان البيع و ان كان 
لازماً من احدهما الَا انه لم يتم و بالتزام الثانى يتم و يلزم فان قلت تحمل الروايات على تحقق الملكك دون اللزوم قلت لا مانع من 
هذا الحمل لو قام الدليل عليه الما انه خلا.ف ظهورها و لا قرينه للحمل على تحقق الملكك دون اللزوم و لعل صحيح ابان بن 
عثمان و هو من اصحاب الاجماع عن ابى الجارود عن الباقر (عليه السلام) (ان بعت رجلا على شرط فان اتاكك بما لكك و الَا 
فالبيع لك)(1) صريح فى انه لا بيع قبل الشرط اذا ما شرط المشترى على البايع. 


ولا ينافى ذلكك كون نماء المبيع للمشترى و نماء الثمن للبايع فى بيع الخيار الذى استدل به على تملكك البايع و المشترى للثمن 
و المثمن بمجرد العقد فانه يمكن خروجه بالتخصيص و ذلك فى ما اذا شرط البايع على المشترى . و الحاصل هو حصول 
الملكك للمشترى بمجرد العقد اذا كان الشرط من البايع على المشترى بخلاف شرط المشترى على البايع فلا ملك له قبل الالتزام 
به هذا ما يستفاد من الاخبار فتامل . 


حصيله البحث: 
ص: 7:9 


-١‏ الوسائل باب من الخيار ح/؟. 


خيار المجلس مختصٌ بالبيع و لا يزول بالحائل و لا بمفارقه المجلس مصطحبين ويثبت للوكيل فى تمام شؤون المعامله دون 
الوكيل فى اجراء الصيغه فقط , و يسقط باشتراط سقوطه فى العقد و بإسقاطه بعده و بمفارقه أحدهما صاحبه. و لو التزم به 
أحدهما سقط خياره خاصّة» و لو فسخ أحدهما و أجاز الآخر قدّم الفاسخ و كذا فى كلّ خيار مشتركء و لو خره فسكت 
فخيارهما باق. 


و المراد منه مطلق الحيوان فيشمل الزنبور و الجراد و السمكك و غيرها كما و انه لا يختص بالبيع الشخصى بل يعم الكلى ايضاً 
بمقتضى الاطلاق و لا انصراف فى البين لعدم منشأ له حتى يدعى اختصاصه بالشخصى و الحاصل ان الادله شامله لكل حيوان 
بلافرق بين الكلى و الشخصى و الكلى فى المعين أو الكلى فى الذمه . 


(و هو ثابت للمشترى خاصه) 


كما عليه المشهور خلافاً للمرتضى حيث عمه للبايع(1) و يدل على مقاله المشهور النصوص المعتبره المستفيضه منها صحيح 
الحلبى(؟) و صحيح فضيل 0( و لا دليل للمرتضى عدا صحيح محمد بن مسلم (المتبايعان بالخيار ثلاثه ايام فى الحيوان 


7”٠١:ص‎ 


.7١ المختلف ج/ة ص8 ؟ و الانتصار ص7‎ -١ 
.١/ح الوسائل باب'١ من الخيار‎ -" 
الوسائل باب'١ من الخيار ح/ة‎ 


.) وقد تفرد الشيخ بنقله مع اعراض الكل عنه و هو دليل على ضعفه مضافاً لقوه معارضه و اعتضاده بالشهره و اما ما فى 
صحيح زراره عن الباقر (عليه السلام) (البيعان بالخيار حتى يتفرقا و صاحب الحيوان ثلاث(5)) فلا دلاله فيه على كون الخيار 
للبايع أو له مع المشترى و ذلكك لانه يكون معطوفا على البيعين و لا معنى له حينئذ لانه يصير المعنى هكذا: البيعان و صاحب 
الحيوان بالخيار ثلاثه ايام» و الحال ان جمله و صاحب الحيوان معطوفه على جمله البيعان بالخيار» و صاحب الحيوان هو من اخذ 
متاعاً - يعنى الحيوان - و هو المشترى غالباً و قد يكون بايعاً كمن باع طعامه بحيوان و قد يكون هما معا كمن باع حيواناً بحيوان 
و ظاهر الصحيح شموله لكل هذه الموارد الا ان يدعيى انصرافه للمشترى بحكم الغلبه فى الخارج و هو ممنوع فلا عبره بمثل هذا 
الانصراف مما كان منشاؤه غلبه الالفراد الخارجيه و بذلكك يظهر قوه الخيار للبايع و المشترى اذا كان كل من الثمن و المثمن 
حيواناًء ثم ان صحيح محمد بن مسلم المتقدم نقل عن الكافى(*) مثل صحيح زراره و ليس فى الوسائل . 


(و يسقط باشتراط سقوطه) كما تقدم فى خيار المجلس ( أو اسقاطه) 


كما تقدم ايضاً و يدل عليه ايضاً معتبر السكونى عن الصادق (عليه السلام) «ان امير المؤمنين (عليه السلام) قضى فى رجل اشترى 


ثوبا بشرط الى نصف النهار فعرض له ربح 
1 


-١‏ الوسائل باب” من الخيار ح/” 
"- الوسائل باب” من الخيار ح/6. 
"- الكافى باب ٠١‏ من المعيشه ح/ه 


مورده خيار الشرط الا ان المناط واحد كما لا يخفى وفيه دلاله على ان الاسقاط لا يلزم ان يكون مع البايع بل يكفى الالتزام و لو 
كان من دونه . 
( أو تصرفه ) 
اى المشترى لصحيح على بن رئاب ففيه: ( فان احدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثه الايام فذلكك رضا منه فلا شرط)(7) 


وغيره(00. 


ثم انه وقع الكلا-م فى التصرف المسقط للخيار ماهو؟ و تحقيقه يتوقف على تحقيق معنى ما ورد من النصوص فى ذلكك و هى 
عباره عن ثلاث روايات: 


عليه عليه قبل الشراء). 
الثانيه: صحيحه الصفار قال: (كتبت الى ابى محمد (عليه السلام) فى الرجل اشترى من رجل دابه فاحدث فيها حدثاً من اخذ 
الحافر أو نعَلها أو ركب ظهرها فراسخ, أله ان يردها فى الثلاثه الايام التى له فيها الخيار بعد الحدث الذى يحدث فيها أو 


7”١١:ص‎ 


1١/ح الوسائل باب؟١ من الخيار‎ -١ 
.١/ح ؟- الوسائل باب من الخيار‎ 


"- الوسائل باب6 من الخيار ح/او ح/". 


الركوب الذى يركبها فراسخ؟ فوقع (عليه السلام) اذا احدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء انشاء الله10)) . 


الثالثه: ذيل صحيحه ابن رئاب المتقدمه ( قلت له رأيت ان قبلها المشترى أو لامس قال: فقال: اذا قبل أو لامس أو نظر منها الى 
ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط و لزمته) و الظاهر من هذه النصوص ان مطلق التصرف موجب لانتفاء الخيار و انه لو اراد 
بقاء الخيار فاللازم عليه ان لا يتصرف فلاحظ قوله (عليه السلام) ( فذلكك رضا منه فلا شرط) و قوله (عليه السلام) ( اذا قبل أو 
لامس .. فقد انقضى الشرط و لزمته) و توضيحه انه لا يخفى ان جواب الشرط فى الثانيه فقد وجب الشراء و اما جواب الشرط فى 
الاولى ففيه احتمالان: 


احدهما: فذلكك رضا منه يعنى فقد حصل الرضا و الالتزام بالعقد و حينئذ يترتب على مجموع الشرط و الجزاء انه لا خيار له و هو 
قوله (عليه السلام) فلا شرط و هذا الاحتمال هو الظاهر لتقدمه على قوله فلا شرط . 

ثانيهما: فلا شرط و يكون قوله (عليه السلام) فذلكك رضا منه بيان لعله الجواب و يكون المعنى انه اذا احدث حدثاً فلا شرط له 
لانه قد حصل منه الرضا و الالتزام بالعقد و على كل الاحتمالين فالمعنى المتحصل واحد و هو ان التصرف من مصاديق الالتزام 
بالعقد و الا-لتزام بالعقد موجب لسقوط الخيارء و اما احتمال كون قوله (عليه السلام) فذلك رضا منه حكمه للحكم بسقوط 


الخيار فخلاف الظهور و يحتاج الى قرينه و هى مفقوده . 


71١7: ص‎ 


-١‏ الوسائل باب6 من الخيار ح/؟. 


ص 


و هنالكك احتمال اخر وهو: ان التصرف عله كاشفه عن الالتزام كشفاً نوعياً أو شخصياً فانه وان كان الظاهر لغ هو ثبوت الجزاء 
الشرطاعلى قرفن امال كرنه جوانه رط الاق الظاهر من ستاق اللعمله أن الغله قد هن الركا وآما كرون التصرف كاشفا 
نوعياً أو شخصياً فلم تتعرض الجمله الشرطيه لذلكك لكن العرف هو الحكم فى المقام فانه يرى التصرف نوع التزام بالعقد و 
الالتزام يوجب سقوط الخيار و هذا هو الظاهر هذا كله على فرض كون العقد سبباً للملكك اما لو قلنا بمقاله الشيخ بانه لا يملكك 
الَا بعد انتفاء الخيار فالامر اوضح. 


ثم ان مبدأ الثلاثه هو العقد دون التفرّق خلافا لجماعه وذلكك لان الظاهر من صحيحه ابن مسلم «المتبايعان بالخيار ثلاثه أَيَام فى 
الحيوان» و فيما سوى ذلكك من بيع حتى يفترقا:(1) ان الخيار الذى ينتهى بالتفرّق يستمر فى الحيوان إلى ثلالثه أثّرام» و من 
الواضح ان خيار المجلس الذى ينتهى بالتفرّق يبتدئ من حين العقد فيلزم أن يكون الأمر كذلكك فى خيار الحيوان. 


و بهذا يتضح التأمّل فيما استدل به على كون البدايه هى التفرّق من استصحاب عدم حدوث الخيار قبل انقضاء المجلس» أو 
استصحاب عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثه من حين العقدء أو بانّه يلزم اجتماع سببين على مسبب واحد. 


"١7: ص‎ 


" الباب " من أبواب الخيار الحديث‎ "59 :١7 وسائل الشيعه‎ -١ 


و وجه التأمّل: اما بالنسبه إلى الاستصحابين فلأن النوبه لا تصل إلى الدليل الفقاهتى مع وجود الدليل الاجتهادى. 


على ان الاستصحاب الأوّل مثبت بناءا على عدم حجيه الاصل المثبت لأنّ المطلوب اثبات عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثه من حين 


و اما بالنسبه إلى الأخير فلأن قياس الامور الاعتباريه على الامور التكوينيه قياس مع الفارق. 


هذا وتدخل الليلتين المتوسطتين بين الثلاثه ايام وذلكك لأن اليوم و ان كان ظاهرا فى خصوص بياض النهار إِلَّا ان المستفاد من 
الووانات استمزار الكان الواجد ولارمة دعول اللباتة. 


كما و انه يكفى التلفيق لأن ذلك هو المفهوم عرفا من التحديد بثلاثه أيَام و نحوه فهو يفهم ان العقد لو وقع بدايه بياض النهار 
استمر ثلاثه من دون تكسيره و لو وقع أثناء بياض النهار استمر إلى أثناء بياض اليوم الرابع. 


و هذا البيان نفسه يأتى فى عشره الاقامه و ثلاثه الحيض و عشرته. 
و من ذلكك يعلم دخول الليله الثالثه حاله التلفيق بنفس دليل دخول الليلتين. 


7"١6:ص‎ 


حصيله البحث: 


المراد من الحيوان فى خيار الحيوان مطلق الحيوان فيشمل الزنبور و الجراد و السمكك و غيرها كما و انه لا يختص بالبيع 
الشخصى بل يعم الكلى فى المعين و الكلى فى الذمه . 


وهو ثابتٌ للمشترى خاصّةً ثلاثه أَيَام مبدؤها من حين العقد و تدخل الليلتين المتوسطتين بين الثلاثه ايام و يكفى التلفيق ايضاء و 
يسقط باشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد العقد أو تصرّفه و هو عله كاشفه عن الالتزام بالعقد كشفاً نوعياً. 


( الثالث: خيار الشرط) 
اما ان الخيار بشت باشتراطه فلعدّه وجوه منها: 


-١‏ التمئ كك بقاعده «المسلمون عند شروطهم» المستفاده من صحيحه عبد اللمه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): 
«المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عزّ و جل فلا يجوز»(1). 


و نوقش ذلكك بأن شرط الخيار مخالف للكتاب الكريم [أَوْقُوا بالْعُقُود) الدال على لزوم كل عقدء و للسنّه الشريفه- فإذا افترقا 
فلا خيار- الدالّه على لزوم البيع بعد الافتراق. 


7"١2:ص‎ 


” وسائل الشيعه ؟١: 7ه” الباب © من أبواب الخيار الحديث‎ -١ 


و يمكن الجواب بان اللزوم و وجوب الوفاء ليسا بمعنى وجوب ابقاء العقد بعد الافتراق تعبّدا بل هما بمعنى حرمه التخلف عمّا 


تمت عليه المعاقده» و هو لا يتنافى مع اشتراط الخيار فى بدايه المعاقده. 
ا 
-١‏ التمشّكك بإطلاق قوله تعالى: أخل الله البتِع1(1) الشامل للبيع المشتمل على الخيار. 


*- التمشكك بصحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): «فى الحيوان كله شرط ثلاثه أيَام للمشترى. و هو بالخيار فيها ان 
شرط أو لم يشترط)(5)» فانّها تدل على ان ثبوت الخيار فى غير الحيوان يمكن أن يتم من خلال الشرط. 


- صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) () و غيره(5) و لا يخفى انها وارده فى مورد لزوم العقد فتكون مخصصه لما دل 
على اللزوم لا منافيه له نعم يشترط فى الشرط الا يخالف الكتاب و السنه ففى موثق اسحاق بن عمار (من شرط لامرأته شرطاً 
فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً أو احل حراماً)(8) و 


71١١17: ص‎ 


71/8 البقره:‎ -١ 

١ الباب ” من أبواب الخيار الحديث‎ ”59 :١7 وسائل الشيعه‎ -١ 
الوسائل باب من ابواب الخيار ح/٠و ح//او ح/7.‎ -* 
#بالمصدر السابق امار الباب.‎ 

- المصدر السابق ح/6. 


مثله اشتراط ما ينافى مقتضى العقد كمن يبيع بشرط عدم تملكك المشترى لا ما ينافى اطلاق العقد . 
(و ميات الشضط: اذا كات الاج مضيوعا) 


لا جهاله فيه و يستدل له بما ورد عن النبى (ص) انه نهى عن الغرر و الشرط غررى و انه يستلزم جعل البيع غررياً فيكون من 
مصاديق البيع الغررى فيبطل و اجيب بضعف الخبر سنداً و دلالهٌ وفيه ان الخبر قوى كما سياتى . 


و اما الدلاله فلاجل ان غرريه الشرط تسرى الى البيع , و اجيب بانه ان كان المراد من الغرر هو الجهاله فلا جهاله فى المبيع 
المعلوم من جميع الجهات الراجعه الى الثمن و المثمن لا-ن الجهاله الراجعه اليهما مبطله لا كل جهاله مما ترجع الى جهات 
خارجيه كالشرط وان كان المراد من الغرر هو الخطر كما هو لغدٌ فلا خطر فى مجهوليه الشرط و الحاصل ان الشرط الغررى لا 
يسرى الى البيع فلا يكون بيعاً غرريا فتشمله عموم الادله الداله على لزوم الشروط و يكون حاله كحال العقود الجائزه كالهبه و 
الوكاله و نحوهما فهل يتوهم احد انها عقود غرريه0!) . 


وقيه: ان العرف يرق الشرط جرءا من احد العوضين وعليه فجهالته موجه للجهاله فى اخدهما وهوغرر موجب للفساد: 


7"1١8:ص‎ 


.5١9 مصباح الفقاهه ج/8 ص‎ -١ 


ثم انه ذهب الى اشتراط ضبط الاجل المرتضى فى بعض كتبه و الشيخ فى مبسوطه(1١)‏ حيث قالا: فان شرطا خياراً و اطلقا بطل 
العقد و ذهب المفيد و المرتضى فى الانتصار و الشيخ فى الخلاف و ابى الصلاح و ابن زهره و ابن البراج(5) الى عدم اشتراطه و 
ارجاعه مع الاطلاق الى الثلاثه و ادعى فى الانتصار كونه اجماع الفرقه و زاد الخلاف اخبارهم عليه ايضاً() و رد القول الثانى 
بعدم وجوب خبر بذلكك و ان هذه الفتاوى لعلها مستنده الى استنباطات حدسيه لا يمكن الاعتماد عليها فلا تكون كاشفه عن 
وجود خبر تام الدلاله و اما خبر (الخيار الثلاثه) وخبر( قال: لاخلابه و لكك الخيار ثلاثاً)(6) فمن اخبار العامه و لا عبره بهما. 


اقول: الّا ان فتاوى هؤلاء الاعلام لا يمكن حملها على نوع من الاستنباط مضافاً الى ان الكل متفقون عليها و المخالف هو السيد و 
الشيخ و هما من القائلين بها فى موضع اخر و نقل القول بالعدم عن ابن حمزه ايضاً (ه)و هو لا يهدم شهره القول و عليه فبحكم 
السيره العقلائيه كاشفيه هذه الشهره عن وجود دليل معتبر و هو المطلوب. 


7"١9:ص‎ 


1١١ المختلف ج/ث ص 98و المبسوط ج/١ ص‎ -١ 

؟- المصدر السابق. 

”- الانتصار:ص ١١٠و‏ ص ١١‏ "و الخلاف ج77 ص .7١‏ 
؟- عن سنن البيهقى ج/ه ص 7و الجواهر ج/7اص "7 
ه- النجعه ص 74١‏ المتاجر. 


الشرط الفاسد مفسد ام لا؟ 


ثم على فرض بطلان الشرط فهل يبطل العقد؟ خلاف بين الاصحاب فاختار صحه العقد ابن الجنيد و الشيخ و ابن البراج و ابن 
ادريس خلافاً للمصنف و العلامه و من بعدهما(!) و يشهد للثانى تبعيه العقود للقصود و يشهد للاول صحيح الحلبى الذى رواه 
المشايخ الثلاثه عن الصادق (عليه السلام) (ان بريره كانت عند زوج لها و هى مملوكه فاشترتها عايشه فاعتقتها فختيرها رسول الله 
(ص) و قال ان شاءت تقر عند زوجها و انشاءت فارقته و كان موليها الذين باعوها شرطوا على عايشه ان لهم ولاء ها فقال رسول 
الله (ص) (الولاء لمن اعتق)(7) و ذكر غيره ايضاً(. 


بيع الخيار 


و من افراد خيار الشرط ما يضاف البيع اليه و يقال له بيع الخيار و لا خلاف فى جوازه عندنا و لكن العامه بنوا على خلافه0؟) و 
يشهد لصحته مادل على صحه خيار الشرط حيث انه من مصاديقه , والنصوص المستفيضه الخاصّه(2) من قبيل موثقه 


77١ ص:‎ 


."0١ و المختلف ج/0 ص‎ 7١١ الجواهر ج/7؟ ص‎ -١ 

-١‏ الوسائل باب77 من ابواب العتق ح/5. 

“- الوسائل باب7" ح/1 و باب او 94 من ابواب المهور ح/1/6. 
- و بنوا على معامله الرهون . مصباح الفقاهه ج/8 ص 58؟. 

- الوسائل باب من الخيار و باب./ 


إسحاق بن عمّار: «حدّثنى من سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) و سأله رجل و أنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء 
إلى أخيه فقال: ابيعكك دارى هذه و تكون لكك أحبّ إليَ من ان تكون لغيرك على ان تشترط لى ان انا جئتكك بثمنها إلى سنه 
ان تردٌ علىٌء فقال: لا بأس بهذا ...1(0) . 


و دلاله الموثقه وان كانت واضحه إِلَّا ان سندها قابل للتأمّل» فإن الشيخ الطوسى نقلها كما ذكر(؟) فى حين ان الشيخ الصدوق 
نقلها عن إسحاق هكذا: «سأله رجل و أنا عنده فقال: ...000 و الشيخ الكلينى نقلها عن إسحاق هكذا: «أخبرنى من سمع أبا عبد 
الله (عليه السلام) قال: سأله رجل و أنا عنده فقال له ...(6). 


و هى بالنقلين الأموّلين لا إشكال فيها إلا انها بالنقل الثالث محل اشكال سندا لأن السامع من الامام (عليه السلام) الذى ينقل 
إشبتاق الروابه عنه مجهول» والعله غير قدو ونه خضل التعاركن فى التقل» إة عن البعيد تعد النقا الحاضل هن استحاق يل 
هو اما قال: سمعت ممن سمع الامام (عليه السلام) أو قال: سمعت الامام (عليه السلام) و قد سأله رجل و أنا عنده» و حيث لا 
مربجح للثانى فتسقط الروايه عن الاعتبار. 


772١ ص:‎ 


١ الباب 8 من أبواب الخيار الحديث‎ "88 :١7 وسائل الشيعه‎ -١ 
اك العيد يت بذ 8ه‎ 
١78 :* الفقيه‎ -* 
١1/١ :2 ع- الكافى‎ 


ولكن لئن لم يمكنّا تصحيح سند الموثقه المذكوره فبالامكان التعويض عنها بروايات اخرى» كموثقه معاويه بن ميسره(1١)‏ . 


هذا و يلزم ردٌ الثمن نفسه على تقدير وجوده و بدله على تقدير عدمه حسب الشرط فان المؤمنين عند شروطهم و لأن ذلك من 
لوازم الفسخ المقتضى لرجوع كل واحد من العوضين إلى صاحبه عند وجوده و بدله على تقدير عدمه حسب الشرط. 

ثم ان هذا الخيار لا يختص بالبايع بل يعم المشترى أيضا فان الروايات الخاصّه و ان لم تشمل ذلكك الا ان اقتضاء القاعده كاف 
فى الشمول بالبيان المتقدّم. 


(و يجوز اشتراطه لاحدهما و لكل منهما و لاجنبى عنهما أو عن احدهما) 


و لهما أو لكل منهما مع الاجنبى ايضاً و ذلك لعموم المسلمون عند شروطهم ثم ان اتحد ذو الخيار فالامر اليه و الا قدم الفاسخ 
و لو كان اجنبياً بمقتضى العموم المتقدم و بذلكك يظهر ضعف ما ذكره المصنف فى الدروس من انه لو خولف الاجنبى امكن 
اعتبار فعله و الا لم يكن لذكره فائده(1) فان العبره بالدليل و هو هنا عموم المسلمون عند شروطهم و اما اشتراطهما أو احدهما 
شرطاً لا فائده من ورائه فلا يصير مجوزاً للخروج عن قاعده الشروط و بذلك يظهر ضعف كلام ابن حمزه 


777١:ص‎ 


" الباب 8 من أبواب الخيار الحديث‎ "80 :١7 وسائل الشيعه‎ -١ 


؟- الجواهر ج/7 ص 6". 


من انه لو فسخ الا-جنبى كان المشترى مخيراً بين الامضاء و الفسخ(1), ثم ان الا-جنبى له تمام الاختيار و لا يشترط فى فعله 
المصلحه و لا عدم المفسده باعتبار كونه اميناً أو وكيلا و ذلك باعتبار اهميه جعل الخيار له. 


(و) كذا يجوز ( اشتراط المؤامره) بمعنى الالتزام بامر من جعل له الامر (فان قال المستأمّر فسخت أو اجزت فذاك وان سكت 
فالاقرب اللزوم) 


خلافاً لظاهر المبسوط و الخلاف و بعض المتأخرين(1) و لم يظهر لهم وجه فى ماقالوا حتى نخرج به عن عموم قاعده الشروط و 
يؤيد ذلكك ايضاً خبر الدعائم(). 


(و لا يلزم المستأمّر الاختيار) لاصاله البراءه (و كذا كل من جعل له الخيار) للاصل ايضا. 
(و يجب اشتراط مده المؤامره) بوجه منضبط حذرا من الغرر, خلافا للشيخ حيث جوز الإطلاق (6). 
حصيله البحث: 


ص :777 


-١‏ المصدر السابق. 
؟- المصدر السابق ص 60". 
النجعه المتاجر ص 1597. 


- الروضه البهيه ج ١ص‏ 7" 


خيار الشّرط: هو بحسب الشّرط إذا كان الأجل مضبوطاً , و مجرد بطلان الشرط لا يبطل العقد ان لم تكن هنالكك عله اخرى 
للبطلا-ن كالغرر و من افراد خيار الشرط ما يضاف البيع اليه و يقال له بيع الخيار و يلزم رد الثمن نفسه فيه على تقدير وجوده و 
الدع شد عدم و ووز ارال القن كيدها :20 سما لبه كنيد ارهن امام التراطة المة عرض قا 
قال المستأمر: فسخت أو أجزت» فذاكء و إن سكت فالأقوى اللزوم و لا يلزم على المستامر الاختيار و كذا من جعل له الخيار و 


يجب اشتراط مده المؤامره. 
(الرابع: خيار التأخير عن ثلاثه ايام فى من باع و لا قبض الثمن و لا قبض المبيع و لا شرط التأخير) 
و تدل عليه عدّه روايات» كصحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام): «الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول 


حتى آتيكك بثمنه. قال: ان جاء فيما بينه و بين ثلاثه أيَام و الا فلا بيع له)(١)‏ و غيرها(). 


يفت به احد الا الصدوق(6) وحمله 


ص :777 


١ الباب 4 من أبواب الخيار الحديث‎ “88# :١7 وسائل الشيعه‎ -١ 

؟- الوسائل باب4 من ابواب الخيار ح/. 

"- الوسائل باب4 ح/9. 

*- الفقيه ج/١‏ ص/2 و لم يفعل كونه خبر ابن رباط بل من القريب انه كلام الصدوق ذكره متصللا بالخبر كما هو دأبه و بذلكك 
يظهر ضعف جعله مستقلاً كما فى الوافى و الوسائل. 


الشيخ فى الاستبصار على الاستحباب تاره و انه مخصوص بالجوارى اخرى(١)‏ و حيث ان المشهور قد اعرض عنه فلا نقول به . 


ثم ان ظاهر النصوص هو انفساخ البيع حيث ظهورها فى نفى الحقيقه لا نفى اللزوم مضافاً لعدم تعرض النصوص لتوقف الانفساخ 
على فسخ البايع و بذلك عبر الصدوق وابن الجنيد و الشيخ فى المبسوط(2) و الحمل على نفى اللزوم من المشترى ينافيه 
صحيح ابن يقطين الدال على انتفاء البيع بينهما() و عمده الدليل فى الحمل على نفى اللزوم هو تضرر البايع بنقصان القيمه فى 
هذه المده و انصراف الاطلانق اليه و لو بقرينه المقابله فى الشرطيه حيث ان الثابت قبل انقضاء الثلاثه هو اللزوم ايضاً و ظهور 
التقيبد بالظرف فى ثبوت البيع للبايع مضافاً الى اصاله الصحه و عدم المبطل . 


اقول: و الكل مخدوش اما الاخير فلا يصار اليه مع وجود الدليل و ما قبله فيرده صحيح ابن يقطين المتقدم و يكون قرينه معينه 
للمراد من ظهور سائر النصوص(5) و بذلكك يظهر ضعف الانصراف و صرف المقابله لا يكفى فى دعوى الانصراف بعد ظهور 
جواب الشرط فى نفى البيعيه لا اللزوم و اما التمسكك بعموم نفى الضرر 


ص :770 


٠7 الاستبصار ج/” ص‎ -١ 

؟- الجواهر ج/77 ص 27. 

*- الوسائل باب4 من التجاره ح/". 

؟- و النكته فى التعبير فى سائر النصوص انه لا بيع له باعتبار الغالب من حاجه المشترى للمبيع و مطالبته له. 


فلا يصار اليه بعد وجود الدليل الخاص و النص كما يدل على ان المشترى لا يستطيع الزام البايع بالبيع كذلك يدل على ان 
البايع لا يستطيع الزام المشترى بالبيع بعد الثلاثه و هذا المعنى يساوق الانفساخ . 


و بعد هذا الدليل الاجتهادى لا تصل النوبه إلى الاصل العملى كما صار اليه الشيخ الأعظم بقوله: «و كيف كان فلا أقل من 
الشكك فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتبه على البيع , و توهم كون الصيحه سابقا فى ضمن اللزوم فترتفع بارتفاعه, مندفع بان 
اللزوم ليس من قبيل الفصل للصححه و انما هو حكم مقارن له فى خصوص البيع الخالى من الخيار»(1) . 


ثم ان شرائطه عدم قبض الثمن و عدم اقباض المبيع كما هو منطوق النصوص و اطلاقها شامل لعدم اقباض البعض ايضاً بل هو 
صريح خبر ابن الحجاج(5) كما قال: 


(و قبض البعض كلا قبض) . 


كما يدل عليه صحيح بريد بن معاويه المتقدم و خصوص خبر عقبه بن خالد() و بذلك افتى الشيخ و ابن البراج و ابن ادريس 
خلافاً للمفيد فقال: التلف فى الثلاثه 


ص :772 
-١‏ كتاب المكاسب ”: 5994, انتشارات إسماعيليان 


"- الوسائل باب4 من ابواب الخيار ح/؟ ضعيف سنداً بابن عياش لكنه موثوق به و الوسائل باب14 من ابواب عققد البيع ح/١.‏ 


*- الوسائل باب١٠‏ من الخيار ح/١‏ ضعيف سند الا انه موثوق به. 


ف لمشترى و بعدها من البائع» و تبعه الدّيلميَ و الحلبى(1١)‏ لانه ملكه و لا تقصير من البائع إذ لا طريق له الى الفسخ و به افترق 
عن التلف بعدها و لان النماء له فالضمان عليه كما يستفاد من صحيح اسحاق و غيره(؟). 


هذا ولا يخفى انه متى ما تمت المعامله يلزم تسليم العوضين بعدها فاذا امتنع احدهما كان لالآخر الفسخ, و لا يختص هذا بالبيع 
بخلاف ما سبق. 


اما انه يلزم تسليم العوضين بعد تماميه المعامله فلآن كل طرف يملكك بالمعامله ما انتقل إليه فالتأخير من دون رضاه غير جائز الا 
مع الانصراف اليه؛ و هو غير ثابت بل الثابت عكسه. 


و اما انه يحق للآخر الفسخ على تقدير امتناع أحدهما فذلك للاشتراط الضمنى على احتفاظ كل منهما بالخيار لنفسه على تقدير 
امتناع الآخر من التسليم. 


ص :7717 


.0/ الجواهر ج/77 ص‎ -١ 
الوسائل باب من الخيار ح/١و ح/".‎ -" 


و اما اختصاص خيار التأخير بالبيع فلاختصاص صحيحه زراره السابقه و غيرها بهء و هذا بخلاف جواز الفسخ على تقدير امتناع 
أحدهما من التسليم فان نكتته عامه لغير البيع أيضا. 


حصيله البحث: 


خيار التأخير عن ثلاثه أَيَامِ فيمن باع و لا قبض و لا قنض و لا شرط التأخير و الظاهر انفساخ البيع بذلكك التاخير و قبض البعض 
كلا قبض و تلفه من البائع مطلقاً و متى ما تمت المعامله يلزم تسليم العوضين بعدها فاذا امتنع احدهما كان لللآخر الفسخ, و لا 
يختص هذا بالبيع بخلااف خيار التأخير فانه مختص بالبيع. 


لقابو عبان انرايد لوا 
حسب تعبير مرسل محمد بن ابى حمزه أو غيره(1١)‏ و الدليل منحصر بهذا المرسل و قد افتى به الصدوق2(). 
(و هو ثابت بعد دخول الليل) 


كما جاء فى النص الدال عليه ففيه: (ان جاء فى ما بينه و بين الليل بالثمن و الَّا فلا ببع له) و هو ظاهر فيما قال المصنف و بعضهم 
عل الخار 3ق[ دفول الل ولأ ساعدةه الشبر و الخير وان كان مرسلة الا السجون حمل الاميسسات وى لا دشن 


ص :77 


.١/ح الوسائل باب١١ من الخيار‎ -١ 


-١‏ الفقيه ج/؟ ص و الظاهر انه عين الخبر السابق افتى به فى ذيل ابن رباط و ليس خبراً مستقلا. 


حمله على حاله تحقّق الفساد بالمبيث» اما إذا كان يتحمّق فى وسط النهار مثلا فالخيار لا بد و ان يكون ثابتا قبيل ذلكك بنحو 
يمكن بيعه لو فسخ , بدليل قاعده لا ضرر الداله على ارتفاع الحكم الضررى وهنا هو الالزام , قيل: و بدليل الاشتراط الضمنى 
الارتكازى إذ العاقل لا يقدم على اتلاف ماله بلا مقابل . قلت: لكن لم يتضح لنا ذلكك من جهه العرف . 


حصيله البحث: خيار ما يفسد ليومه: و هو ثابتٌ بعد دخول الليل و إذا كان يتحمّق فى وسط النهار مثلا فالخيار لا بدّ و ان يكون 
ابتا قبيل ذلكك بنحو يمكن بيعه لو فسخ. 
(السادس: خيار الرؤيه و هو ثابت لمن لم ير اذا باع أو اشترى اذا زاد فى طرف البايع أو نقص فى طرف المشترى) 


و استدل له بصحيح جميل بن دراج: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعه و قد كان يدخلها و يخرج منهاء 
فلما ان نقد المال صار الى الضيعه فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): انه لو قلب منها و نظر 
إلى تسعه و تسعين قطعه ثم بقى منها قطعه و لم يرها لكان له فى ذلكك خيار الرؤيه)(1) و دلالته على المطلوب واضحه كما 
ويمكن التمشدكك بفكره الا-شتراط الضمنىء فان من يشترى اعتمادا على الرؤيه أو الوصف يرى العرف له حق الخيار ضمنا و 
اركازا عق قدي الدلف» 


ص :7729 


.١/ح من الخيار‎ ١8 الوسائل باب‎ -١ 


و السيره العقلائيه المنعقده على استحقاق المشترى للفسخ عند التخلف واضحه فى ذلكك. 


حتى تعلم تخرج السهم فان اشترى شيئاً فهو بالخيار اذا خرج)(١).‏ فلا علاقه له بخيار الرؤيه و ذلكك بقرينه صدره الدال على 
النهى عن شراء السهم قبل ان يخرج و يتعين و ظاهره الارشاد الى فساد المعامله و عدم حصول البيع و هذا معنى انه بالخيار اذا 


هذا و ليس له المطالبه بالارش و لا يسقط الخيار ببذله و لا بالابدال بعين اخرى و ذلكك لأن ثبوت الارش يحتاج إلى دليل» و هو 
خاص بالعيب» و مقتضى الاشتراط الضمنى ثبوت الحق فى الفسخ دون الارش أو الابدال. 


كما و ان الخيار يثبت للبائع أيضا إذا كان قد رأى المبيع أو اعتمد على وصف ثم انكشف الخلاف لعدم خصوصيه للمشترى و 
لعموم نكته الاشتراط الضمنى. 


كما وان الخيار المذكور ليس ثابتا بنحو الفوريه وذلكك لعدم اقتضاء الاشتراط الضمنى لذلك. 
حصيله البحث: 
ص 77١:‏ 


-١‏ الوسائل باب ١0‏ من الخيار ح/5. 


خيار الرؤيه ثابتٌ لمن لم ير إذا زاد فى طرف البائع أو نقص فى طرف المشترىء و لا بد فيه من ذكر الجنس و الوصف و 
الإشاره إلى معتّن و لو رأى البعض و وصف الباقى تخبر فى الجميع مع عدم المطابقه و ليس له المطالبه بالاارش و لا يسقط 
الخيار ييل ولا بالأبدال بعين اخرى: 


وهو بسكون الباء الخديعه فى البيع و بتحريكها الخديعه فى الرأى كما فى الصحاح(١)‏ . 


(و هو ثابت) عند المصنف و هو المشهور بعد الشيخ (لكل من البايع و المشترى مع الجهاله) و بدون الجهاله يخرج عن حقيقه 
الغق (اذا كان العين هما لا تابه بباغانا) 


لجريان السيره على التسامح فى الغبن اليسير و عدم مطابقتهم بالخيار و اما ما لا يتغابن به فاستدل له بالاجماع و الحال ان 
المتقدمين لم يتعرضوا له(؟) مع تعرض العامه له بل المستفاد من كلام ابن الجنيد انكاره كما استظهره المصنف فى الدروس عنه 
من قوله ان البيع مبنى على المكايسه و المغالبه0, و نقل عن المحقق انكاره ايضاً فى حلقه درسه و عليه فكيف يدعى الاجماع 
و ابدذل لدانقا باللهن. 


ص:١”77‏ 
-١‏ الدروس ج/” ص 78 و ما ذكره ابن الجنيد متين و عليه جرت سيره العقلاء لكنه لا يعارض الدليل الخاص اذا ما ثبت. 


ادو ذكر لكك البصتف افيا راجع الدروس ج/” ص 7/8". 


و فى ثالث «لا يغبن المسترسل فان غبنه لا يحل)(9) و ما ورد من النهى عن تلق الركبان و انهم مخيرون اذا غبنوا مضافاً لقاعده 
نلى الشيون , 


اقول: و الكل كما ترى اما الاسول فلحصول التراضى و الما كانت المعامله باطله لا ان فيها الخيار فان قلت ان المغبون لو علم لم 
يرض قلت: الملاك و المعتبر فى المعاملات هو الرضا الفعلى فانه هو الذى عليه المدار و ان كان الداعى له الجهل. 


واما الثانى فانه دال على حرمه خدع المسترسل و هو الذى يطمئن الى الانسان و يثق به ففى مجمع البحرين «الاسترسال: 
الاستيناس و الطمأنينه الى الانسان و الثقه فيما يحدثه و اصله السكون و الثبات ...(5) فهى داله على حرمه اخذ الزياده و انها 
سحت و ربا(ه) و لا تحل حسب التعابير الوارده فى تلكك الروايات و قد تقدم الكلام فيها من المسأله الخامسه من احكام البيع و 
ليس المراد من الحرمه هو البطلان فالروايه اجنبيه عن ثبوت الخيار للمغبون كما و انها لا تثبت ذلك مطلقاً بل 


ص :7777 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه) ج ه ص "18 و فى سنده احمد البرفى عن محمد بن على بن عن ابى جميله و به افتى الكلينى و 
الفقيه باب غين المسترسل 77 من المعايش. 

؟- الكافى (ط - الإسلاميه) ج ه ص ”10 باب آداب التجاره باب ١7‏ من الخيار ح/” 

*"- وسائل الشيعهء ج ١7‏ ص: 788 باب ١‏ من الاداب ح//و الخبر مرسل . 

*- مجمع البحرين؛ ج هه ص 787 / رسل . 

ه- الوسائل باب24 من ابواب التجاره. 


للمسترسل فقط و بذلكك يظهر الجواب عن الروايه الثالثه و اما الروايه الثانيه فلم يعلم ان المراد من الغبن فيها بالسكون و لعله 
بالتحريكك و هو الخديعه فى الرأى فلا ظهور لها نحن فيه مضافاً لدلالتها على الحرمه لا الخيار. 


اما تلقى الركبان فقد مر الجواب عنه فى آداب الببع(1) و ان الروايه المذكوره عاميه(1) و يبقى حديث نفى الضرر و الضرار و 
الذى وقعت فى فهمه مبان متعدده و المختار هو انه لنفى الحكم بلسان نفى الموضوع و انه نزل الضرر منزله العدم لنفى الاثار و 
الاحكام المترتبه عليه هذا فى الفقره الاولى و عليه فكل حكم ضررى منفى فى الاسلام و عليه فلابد من اثبات الضترر أولا وان 
منشأه حكم الشرع و كلاهما محل منع اما الثانى فانه هو الذى اقدم على المعامله و الضرر انما نشأ من اقدامه و رضاه الفعلى بها و 
عليه فلا مبرر للخروج عن عموم وجوب الوفاء بالعقود و اما الاول فاخص من المدعى فليس كل غبن يعد ضرراً هذا مضافاً لما 
اورده الشيخ الانصارى من انه لا يثبت الخيار بالشكل الذى افتى به المشهور بل يدور مدار ثلاثه احتمالات(2). و الحاصل عدم 
ثبوت شىء من ادله ثبوت خيار الغبن عدا المسترسل و انه دال على حرمه اخذ الزياده لا غير و بذلكك تعرف النظر فيما فرع عليه 
المصنف بقوله: 


ص :”777 


-١‏ رقم عشرين. 

؟- المستدركك ج/7 ص 588 و كنز العمال ج/7 ص 7١8‏ ج/7377 نقلا عن الجواهر ص 53. 

'- احدها المعنى المدعى و ثانيها: تخير المغبون بين الرد و اخذ الزياده و ثالثها: الزام المغبون الغابن فى ان يتخير احد الامرين 
المذكورين. 


(ولا يسقط بالتصرف الَا ان يكون المغبون المشترى و قد اخرجه عن ملكه فيسقط و فيه نظر للضرر به مع الجهل بالغبن فيمكن 
الفسخ و الزامه بالقيمه أو المثل و كذا لو تلفت العين أو استولد الامه) . 


هذا و صحح بعض المتأخرين القول بخيار الغبن باعتباره شرطاً ضمنياً ارتكازياً عند العرف . 


اقول: لا مانع من القول به لو ثبت الا اننا لا نفهم ذلك عرفا و عليه فلو ثبت فحكمه حكم الشرط الضمنى و الا فلا و اما خبر 
الدعائم الدال على ثبوت خيار الغبن(1) صريحاً فلا عبره به و لا يقاوم ما جرت عليها سيره العقلاء فى المعاملات من بنائها على 
المغابنه و ما ورد فى بعض الاخبار مما تضمن عدم الخيار للمغبون باطلاقها اللفظى أو المقامى ففى خبر الحسين بن يزيد المتقدم 
( مالله من الرضا ان اغبن فى مالى)(5) و فى مرفوع الفقيه (ماكس المشترى فانه اطيب للنفس و ان اعطى الجزيل فان المغبون 
فى بيعه و شرائه غير محمود و لا مأجور)() و خبر العيون ( المغبون لا محمود و لا مأجور)(). 


ثم انه على القول به فهل يثبت من حين العقد او من عند ظهور الغبن؟ الصحيح هو الاول لان العله فى الخيار على القول به هو 
الغبن الواقعى اذا كان دليله الادله 


ص :777 


-١‏ النجعه المتاجر ص/1917. 
؟- النجعه المتاجر ص/71941. 
#ت التجعة المتاجر ض/1؟. 
ع- النجعه المتاجر ص /1941. 


الاجتهاديه واما اذا كان دليله الشرط الضمنى لأن المشترّط ضمنا هو ثبوت الخيار عند ثيوت الغبن واقعا و ان لم يظهرء و عليه إذا 
فسخ المغبون قبل ظهور غبنه وقع صحيحا. 


واما فوريه خيار الغبن فمحل خلاف , و استدل لها بان الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن. و أوضح المحقّق 
الثانى الأصل بان «العموم فى أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنه و الا لم ينتفع به»(1). ورد بان الامر ليس كذلكك كما حقق فى 


و استدل للتراخى بالاستصحاب. و هو يتم بناء على تماميه أمرين: 

أ- جريان الاستصحاب فى موارد الشكك فى المقتضى و عدم اختصاصه بموارد الشكك فى الرافع كما هو المختار خلافا للشيخ 
الأعظم . 

ب- جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكميه و عدم معارضه أصاله بقاء المجعول بأصاله عدم الجعل الزائد كما هو المختار 
ايضا خلافا للمحقق الخوثى . 


اقول: وعلى القول بجريان الاستصحاب فيثبت الخيار ولو بعد زمان الفور , الا-انه ليس بصحيح على اطلاقه وذلكك لان خيار 
الغبن على القول به تابع لدليله فان كان دليله الشرط الضمنى فبمقدار الشرط يثبت ومع الشكك فالاصل عدم الشرط ولا 


ص :770 


-١‏ كتاب المكاسب ”: 597, انتشارات إسماعيليان 


تصل النوبه لاستصحاب الخيار نعم لو كان دليل الخيار الادله الاجتهاديه صح الاستناد الى الااستصحاب . 
حصيله البحث: 


المشهور بين المتاخرين ثبوت خيار الغبن مع الجهاله إذا كان بما لا يتغابن به غالبا . و الاقوى عدم ثبوته نعم يحرم غبن 
المسترسل تكليفا و المعامله باطله فالمأخوذ منه سحت . 


(الثامن: خيار العيب و هو كل ما زاد عن الحلقه الاصليه أو النقص) 


قو لهذا التعر يع عدن ا جاء فى عبن البنارء كرولا يق 'انه انس تفريقا جديك| كاوها عن ما العرقى بو الذف هدوو داز 


(عيناً كان كالاصبع) كما هو واضح عرفاً (أو صفه كحمى ولو يوما) 
اقول: عد ذلك مق العيوى لا يساعد غليه العرق قلا بعد عتل العرق: ثقضا وله يوجن“ تقضاة المالية فى الشىم.. 
(فللمشترى الخيار مع الجهل بين الرد و الآرش) 


اقول؟ آنا حواقيزة التعينفنتن ولت عليه عه رواراك وو الكتيا حاظه يموروها نو قبل سيدية مسر عق أ عبت الله زغليه 


السلام): «رجل اشترى زق زيت فوجد فيه 


ص :77"2 


-١‏ الوسائل باب١‏ من احكام العيوب ح/١‏ ضعيف. 


درديا(١)‏ قال: فقال: ان كان يعلم ان ذلكك يكون فى الزيت لم يردّه؛ وان لم يكن يعلم ان ذلكك يكون فى الزيت ردّه على 
صاحبه)( ؟5) . 


الا ان الحكم يمكن اثباته على طبق القاعده بلا حاجه إلى روايه» و ذلكك بالتمشكك بفكره الشرط الضمنىء فان كل من يقدم 


هذا ولا يختص الخيار باحدهما بل يعم البائع و المشترى و ذلكك لعدم اختصاص فكره الشرط الضمنى بالمشترى. 


وأهذا التكويو يبن الرك و اللزدن انق قال سيعت و هداز لد الشيري فلكوو ا ناكل ضلية انما الرار دقوت الأرق عفد 
حصول بعض التصرّفات المانعه من الرد. و من المحتمل ان يكون ذلك من باب تعن الرد حاله عدم التصرفء و الارش حاله 
التصرّف و ليس من باب تعين أحد طرفى التخبير بتعدّر الآخر , لكنه مما اطبق عليه العلماء فلم نجد مخالفاً فيه و قد ورد ذلكك 
فى كلمات على بن بابويه(1) و الذى تعد فتاواه بمنزله النصوص كما ونقله العلامه عن المفيد والشيخ ولم ينقل 


ص :/"77 
-١‏ الدردى فى الزيت و نحوه: ما يبقى فى اسفله 


؟- وسائل الشيعه 5١9 :١7‏ الباب ٠‏ من أبواب أحكام العيوب الحديث ١‏ 
"- المختلف ج/ة ص1917. 


فيه خلافا2١)‏ مع ان موضوع كتاب المختلف هو نقل اختلافات المتقدمين ويؤيده ورود ذلك فى الفقه الرضوى: «فان خرج فى 
السلعه عيب و علم المشترى فالخيار إليه ان شاء ردّه و ان شاء أخذه أو ردّ عليه بالقيمه ارش العيب1(0). 


لكن الكتاب المذكور ساقط عن الاعتبار لعدم ثبوت نسبته إلى الامام الرضا (عليه السلام) و ان أصرٌ على ذلكك بعض متاخرى 
المتاخرين كصاحب الحدائق0) , و عليه فالصحيح هو التخيير لثبوته بين المتقدمين وان لم ترد به روايه نعم من لا يعتمد على 
مشهور المتقدمين فلابد من ان يقول باختصاص الارش بحاله عدم امكان الردٌ بسبب التصرّف لخبر زراره عن أبى جعفر (عليه 
السلام): «أيما رجل اشترى شيئا و به عيب و عوار لم يتبرأ إليه و لم يتين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلكك العوار و 
بذلك الداء انه يمضى عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلكك لو لم يكن به5(0) . 


و السند يشتمل على موسى بن بكر الواسطىء و هو لم يوثق فى كتب الرجال الا بناء على كبرى وثاقه كل من ورد فى أسانيد 
تفسير القمى ولا نقول بها . 


ص :/777 


-١‏ المختلف جه الفصل الحادى عشر فى العيوب 

-١‏ مستدرك الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الخيار الحديث ”و الظاهر زياده الالف فى (أو) و الفقه المنسوب للرضا عليه السلام 
ص 707 

"'- الحدائق الناضره :١‏ 710 , و للشيخ النورى فى مستدركه 89 77-776" بحث مفصّل عن الكتاب المذكور. 

'- وسائل الشيعه :١7‏ 87" الباب ١18‏ من أبواب الخيار الحديث ” 


وهنالك محاولات لتوثيقه فورد فى الحديث ان أبا الحسن (عليه السلام) أرسل خلفه و قال له: «مالى أراكك مصفرًا ألم آمركك 
بأكل اللحم؟ فأجاب ما أكلت غيره منذ أمرتنى» فقال (عليه السلام): كيف تأكله؟ فقال: طبيخاء قال: كله كبابا. و بعد جمعه 
أرسل خلفه الامام (عليه السلام) فإذا الدم قد عاد فى وجهه و أرسله إلى الشام فى بعض حوائجه)(1) . 


حوائجه لا يلازم الوثاقه. 


وقد يستدل على قبول رواياته بما رواه الشيخ الكلينى بطريق معتبر عن الحسن بن محمد بن سماعه: «دفع إلى صفوان كتابا 
لموسى بن بكر فقال لى: هذا سماعى من موسى بن بكر و قرأته عليه فإذا فيه: موسى بن بكر عن على بن سعيد عن زراره. قال 
صفوان: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا»(1) وهو ايضا ليس بواضح التوثيق فلعل مراد صفوان تلكك الروايه ليس فيها 
اختلاف , وعليه فلا دليل على صحه الخبر سندا نعم هو موثوق به لاعتماد الاصحاب عليه . 


و اما انه لا فوريه فى الخيار المذكور فذلكك واضح بالنسبه إلى الرد لان الاشتراط الضمنى لم تؤخذ فيه الفوريه فى اعمال الخيار. 


ص :779 


١19 :2 الكافى‎ -١ 
91 :/ الكافى‎ -١ 


واما بالنسبه الى الارش فعدم فوريته مقتضى اطلاق خبر زراره المتقدم.؛ و مع التنرّل و التسليم بدعوى انها فى مقام بيان أصل 
الخيار دون خصوصياته فلا أقلّ من اطلاقها المقامى. 


و اماان الرد بالعيب يعمٌم جميع المعاملاءت فلعدم اختصاص الشرط الضمنى بالبيع بل تعم غيره. نعم يختص الاحرش بالبيع 
لاختصاص خبر زراره الذى هو دليله به. 


كيفيه الارش 
ثم ان الارش ( مثل نسبه التفاوت بين القيمتين) 


و قد يتوهم من كلام المفيد و ابن بابويه انه يرجع على البايع بقدر ما بين القيمتين(١)‏ و ذكر العلامه فى المختلف انه ليس المراد 
مما ذكرا ذلك و ان كان هو الظاهر من كلامهما لكن مثل هذا لا يخفى على هؤلاء المشايخ350) و الحاصل اتفاق كلمه العلماء 
فى طريقه اخذ الارش بما ذكر المصنف من نسبه التفاوت بين القيمتين و هو منصرف النصوص بل ظاهرها ففى صحيح جميل و 
هو من اصحاب الاجماع عن بعض اصحابنا انه ( يرجع بنقصان العيب)(/2 و فى حسن زراره ( و يرد عليه 


ص: :7 


.098 المختلف ج/ه ص 141 المقنعه ص‎ -١ 
١9/8 المختلف ج/ث ص‎ -" 


- الوسائل باب128١‏ من الخيار ج/”” مرسل الا انه موثوق به 


بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن دلكك لو لم يكن به)(1) و فى صحيح ابن سنان (و يوضع عنه من ثمنها بقدر 
عيب ان كان فيها)(75). 


(و لو تعددت القيم اخذت قيمه واحده متساويه النسبه فمن القيمتين نصفهما و من الخمس خمسها) 


عمللا بجميع البينات بعد انتفاء الترجيح. هذا و نقل الشهيد الثانى عن المصنف طريقاً اخر للجمع بين القيم و قد ذكر ايضاح النافع 
انه الحق(7) و هو ان ينتسب معيب كل قيمه الى صحيحها و يجمع قدر النسبه و يؤخذ من المجتمع بنسبه القيم كنصفه ان كانتا 
اثنتين و ثلا-ثه لو كانت ثلادثه و هكذا, و وجه اقوائيته ان البينات قامت على النسبه فيما بين المعيب و الصحيح و لذا فهذا هو 
الاقرب للحق ان كان اللازم العمل بكل من البينات. 


(و يسقط الرد بالتصرف فى المبيع) 


حسب النصوص المستفيضه كما فى حسن زراره المتقدم ايضاً ففيه ( و ان كان الثوب قد قطع اوخيط اوصبغ يرجع بنقصان 
العيب) و هو وان كان مرسلا الا ان راويه جميل و هو من اصحاب الاجماع فلا شكك فى موثوقيته و فى صحيح ابن سنان 
المتقدم (لا ترد التى ليست بحبلى اذ اوطأها صاحبها ) و قريب منه صحيح ابن حازم و صحيح ابن مسلم و غيرهما ثم ان كان 
العيب حبلاً و قد وطأ المشترى 


ص: 768١‏ 
-١‏ الوسائل باب5١‏ من الخيار ج/7 


؟- الوسائل باب18١‏ من العيوب ج/1 
*- الجواهر ج/" ص 91؟. 


الجاريه ردها مع نصف عشر ثمنها حسب المشهور فقد قال به الشيخ فى النهايه و المفيد و سلار و ابن الجنيد و قيده ابن حمزه 
ان لم يكن الحمل مملوكاً و فصل ابن ادريس بالعشر ان كان ثيباً و نصفه ان كان بكراً و قال الحلبى يرد معها عشر القيمه(1) و 
يشهد للمشهور عده من الاخبار منها صحيح ابن سنان المتقدم و يشهد لقول ابن ادريس مرسله الكلينى (7)هذا و قد ورد انه يرد 
معها شيئاً وفى اخر يردها ويكسوها و حملهما الشيخ على كسوه و شى يساوى ثمنها و هوكما ترى و كيف كان فالعمل على 
المشهور و ما عداه لايوثق به. 


(او حدوث عيب) و لولم يوجب ارشاً (بعد القبض) 


فانه مضمون على المشترى فهو مانع من الرد كما تشهد له صحيحه جميل المتقدمه الداله على سقوص الرد عند عدم قيام العين 
الشامل عرفاً لتغير الاوصاف و النقص الحاصل و لولم يوجب ارشأء واما توهم شمولها للزياده كالسمن و تعلم الصنعه فيرده ان 
الظاهر من قيام العين بقاؤها بمعنى ان لا تنقص ماليتها لا بمعنى ان لا تزيد ولا تنقص و خالف فى ذلك المفيد0) فجوزالرد و 
لعله لاطلاق مادل على جوازالرد و فيه قيام الدليل الخاص الدال على سقوط الرد . 


(و يبقى اللارش) 
ص :787 
-١‏ المختلف ج/ة ص ٠١0‏ و ص8١5.‏ 


-١‏ الوسائل باب8 من العيوب ح/5. 
*- المختلف ج/ه ص 7١١‏ المقنعه ص 91. 


(و يسقطان) اى الرد و الراش ( بالعلم به قبل العقد) 
لان الخيار انما ثبت مع الجهل . 
(و) يسقطان ايضا (بالرضا به بعده) 


و المراد من الرضا هو الالتزام بالعقد و اسقاط الخيار رداً و ارشاً فيسقطان لانهما من الحقوق و هى قابله للاسقاط فيما نحن فيه 
بلا اشكال لما تقدم من صحيحه ابن رئاب من سقوط الخيار بالتزامه و الارش ايضاً حق مالى قابل للابراء سواء قلنا بان الابراء 
تمليك أم اسقاط لما فى الذمه . 


(و) يسقطان ايضاً (بالبراءه من العيوب و لو اجمالاً) 


كما يدل على ذلكك حسن زراره(1١)‏ و صحيح جعفر بن عيسى قال «كتبت الى ابى الحسن (عليه السلام) جعلت فداكك المتاع 
يباع فيمن يزيد فينادى عليه المنادى فاذا نادى عليه برىء من كل عيب فيه فاذا اشتراه المشترى و رضيه و لم يبق الّا نقد الثمن 
فربما زهد فاذا زهد فيه ادعى فيه عيوباً و انه يعلم بها فيقول المنادى قد برئت منها فيقول المشترى لم اسمع البراءه منها ايصدق 


(و الاباق و عدم الحيض عيب) 
ص :العام 
-١‏ الوسائل باب18١‏ من الخيار ح/١‏ فى سنده موسى بن بكر و هو مهمل الا ان الكشى روى فى حقه مدحاً يدل على حسن حاله 


و ربما يظهر ذلكك من وصف ابن ادريس له هذا و وصف الشيخ الانصارى الروايه هنا بالصحيحه. 


”- الوسائل باب من العيوب ح/1 الظاهر من محمد بن عيسى هو ابن عبيد فراجع. 


كما هو واضح مضافاً لما فى صحيح ابى همام فى الاباق(1) و صحيح ابن فرقد فى عدم الحيض(1) و انكر ابن ادريس كون 
عدم الحيض موجباً للرد() و لا وجه له بعد صحه الخبر و تصريح الشيخ و غيره بالعمل به( . 


هذا و موضوع الخبر هو مضى سته اشهر عليها و لم تحض و اما لو كان اقل من ذلك و لم تحض فهل يثبت به العيب؟ فذهب 
الشهيد الثانى الى الثبوت نظراً الى ان المناط مضى مده تحيض فيها اسنانها و قد يجاب بورود الصحيح فى تأخر حيضها اشهر و 
لم يحكم الامام (عليه السلام) بكونه عيبا ففى صحيح رفاعه النخاس (اشترى الجاريه فتمكث عندى الاشهر لا تطمث و ليس 
ذلكك من كبر و أريها النساء فيقلن لى ليس بها حبل فلى ان انكحها فى فرجها فقال: ان الطمث ققد تحبسه الريح من غير حبل فلا 
بأس ان تمسها فى الفرج)(0) الا انه (عليه السلام) اثبت انه عيب فى صحيح داود بن فرقد فى مورد ذكر السائل فيه انها لم تحض 
الَا بعد سته اشهر و فيه: ان كان مثلها تحيض و لم يكن ذلكك من كبر فهذا عيب ترد منه(2) و اما 


ريق 


-١‏ الوسائل باب ؟ من العيوب ح/7. 

"- الوسائل باب ؟ من العيوب ح/1١.‏ 

السرائر ج/7 ص 6 :". 

*- المختلف ج/ه ص 7٠١7‏ و نقل عن ابن البراج و ابن حمزه ذلكك ايضاً. 
ه- الكافى ج/ ص ٠١8‏ باب المرأه يرتفع طمثها ح/١.‏ 


ان الامام (عليه السلام) لم يحكم بكونه حيضاً فى صحيح النخاس فانه لم يكن فى مقام بيان هذا الامر بل كان مورد السؤال 
حول الوطى لا غير. 


(و الثفل) و هو ما استقر تحت المائع من كدره الزيت و شبهه (غير المعتاد) 


كما فى صحيح ميسر ففيه: (ان كان يعلم ان ذلكك يكون فى الزيت لم يرده وان لم يكن يعلم ان ذلك يكون فى الزيت رده 
على صاحبه(1١))‏ و معتبره السكونى (ان عليا (عليه السلام) قضى فى رجل اشترى من رجل عكه فيها سمن احتكرها حكره فوجد 
فيها ربا فخاصمه الى على (عليه السلام) فقال (عليه السلام) لكك بكيل الرب سمناً فقال له الرجل انما بعته حكره(؟) فقال له على 


(عليه السلام) انما اشترى منكك سمناً و لم يشتر منكك ربا)(8. 


اقول: و الروايه لا ظهور لها فى كون المبيع شخصياً حتى يكون البيع باطلا بظهور بعضه رباً بدليل ان ما قصد لم يقع و ما وقع لم 
تتفل .بى لكك لأن غايه ماف البشراثه :اشترى بد سما بمقدان تلك الفكه ل انه النترع مت هله العكه بالبخصوص . 


حصيله البحث: 


العيب هو كل ما زاد عن الخلقه الأصلتِه أو نقصء عيناً كان كالإصبع أو صفهٌ و المشترى مخير بين الرَدٌ و الأعرش مع الجهل 
بالعيب و لا فوريه فى الخيار و لا 


ص :0؟"7 


-١‏ الوسائل باب/ من العيوب ح/ و فيه ( فوجد فيه دردياً) و الدردى من الزيت و غيره ما يبقى فى اسفله راجع مجمع البحرين 
ماده (درد). 
'- يعنى جمله. 


الوسائل باب و ح/3 من العيوب. 


الا-رش , و الرد بالعيب يعم جميع المعاملات نعم يختص الارش بالبيع. و الارش مثل نسبه التفاوت بين القيمتين من الثُمن» و لو 
تعدّدت القيم فالاقوى ان ينسب معيب كل قيمه الى صحيحها و يجمع قدر النسبه و يؤخذ من المجتمع بنسبه القيم كنصفه ان 
كانتا اثنتين و ثلاثه لو كانت ثلاثه و هكذار» و يسقط الرّدَ بالتصرّف أو حدوث عيب بعد القبض و يبقى الأرش و يسقطان بالعلم 
يسان الستددور زوه ديعي وبال رسي الجر و وو رالهمالهءو الادا د وعدم الس عل تن كذ امل امن ال دك قير المعتاد: 


و هو اظهار ما لا واقع له و حينئذ فتخلف تلكك الصفات يكون من قبيل تخلف الوصف المشترط لأن المشترى انما أقدم على هذا 
المبيع بهذه الأوصاف ففى الحقيقه يرجع خيار التدليس الى خيار تخلف الوصف و لو كان تخلف ذلكك الوصف عيباً لكان فيه 
خيار العيب من الرد و الارش هذا مضافاً لحديث نفى الضرر كما تقدم توضيحه. 


(فلو شرط صفه كمال كالبكاره او توهمها كتحمير الوجه و وصل الشعر فظهر الخلاف تخيّر ولا ارش) 


حيث ان الا-رش لابد له من دليل خاص و قد ثبت فى العيب لا غير , لكن تخلف شرط البكاره ليس من التدليس بل هو عيب 
كما لا يخفى انا ان الاصحاب اختلفوا فى ثبوت الخيار بتخلفها فذهب الشيخ فى النهايه و الاستبصار الى عدم الرد و الارش و 
مثله قال ابن البراج فى كامله و ذهب الشيخ فى المبسوط الى 


ص :762 


ثبوت الا-رش دون الرد و به قال ابن البراج فى مهذبه وابن ادريس فى سرائره لكن ابن ادريس قوى بعد ذلكك تخير المشترى 


الا.ولى: معتبر يونس (فيمن اشترى جاريه على انها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يرد عليه فضل القيمه اذا علم انه صادق)(1) و 


هى داله على ثبوت الارش و قد يفهم من سكوتها عن الرد عدم الرد نعم هو مقتضى الشرط. 


و الاخرى: موثق سماعه و فيه (لا ترد عليه ولا يجب عليه شىء انه يكون يذهب فى حال مرض او أمر يصيبها)() و هى ظاهره 
فى عدم الرد و الارش الا ان تعليلها محل اشكال فهو يقول ان زوال بكارتها لعله حدث من جهه غير الوطىء كالمرض و غيره و 
لا يخفى انه مع ذلكك خلاءف الشرط و تخلفه لاآى سبب كان تخلفا للشرط و موجبا للخيار الا ان يكون المقصود من شرط 
البكاره عدم وطيها من احد و لعل هذا هو المنصرف عرفاً فيصح التعليل لكن مع ذلك انه اخص من ادعى و هو عدم الخيار 
مطلقاً بل لابد من القول بالخيار اذا علم ثيبوبتها قبل البيع و كذا اذا شكك فى ذلكك فيكفى الشكك فى ذلكك ويتحقق الخيار لان 
الشرط بكارتها و 


ص :/7"81 


.5١0١ المختلف ج/0 ص‎ -١ 

”- الكافى ج/ة ص 7١26‏ ح/15 و التهذيب ج/7078/7:26 لا اشكال فى سنده الا من جهه اسماعيل بن مرار الا ان ظاهر الكلام 
ابن الوليد فى الفهرست ص 181 انه ثقه كما و يظهر من الفهرست تعدد الراوى عن يونس و تعدد السند فراجع ص ١8١‏ 
الفهرست. 

9- التهذيب ج/1/:20: 31/8. 


لم يحصل ظاهراً و اما خبر يونس فلم يعلم انه روايه لانه لم يسنده الى الامام (عليه السلام) نعم يونس من اصحاب الاجماع و 
كلا-مه يوجب الوثوق بكلا-م المعصوم (عليه السلام) كما و انه لا ظهور لكلامه فى عدم الرد(١).‏ و الحاصل ان معتبر يونس لا 
يخالف مقتضى القاعده و الاصل و كذلك موثق سماعه ظاهر فى حصولها بلا-وطى و كان اطلاعه على ذلكك بعد وطيها 
الموجب لسقوط ردها و الا فهو يعارض معتبر يونس و حينئذ فالمرجع هو ما دل على ثبوت الخيار بتخلف الشرط نعم لو لم يعلم 
تقدم الثيبوبه على البيع فالاصل عدم حدوثها قبل العقد فلا موجب للخيار. 


(و كذا التصريه للشاه و البقره و الناقه بعد اختبارها ثلاثه ايام) 


اقول: التصريه من صريت الشاه تصريه اذا لم تحلبها اياماً حتى يجتمع اللبن فى ضرعها و الشاه مصراه كما فى الصحاح(1) ولا 
شكك فى كونها تدليساً يوجب الخيار فقط دون الارش لانها ليست عيباً هذا هو مقتضى القاعده و هل التصريه مختصه بالشاه أم 
انها شامله للبقره و الناقه أم للاعم من الثلاثه كالامه و الاتان؟0) فقد ذهب ابن الجنيد و الشيخ فى المبسوط و الخلاف و ابن 
البراج و ابن ادريس الى حصولها فى الناقه و البقره و اما المفيد فلم يتعرض لغير الشاه() و ذكر الشيخ فى 


ص :77/8 


-١‏ لعله اكتفى بذكر الارش باعتبار ان الاطلاع على عدم البكاره غالباً اما يكون بالوطى و هو تصرف موجب لسقوط الرد. 
؟- الصحاح ج/0٠8:15.‏ 

الاتان: الحماره: الصحاح جاه فاه 

؟- المختلف ج/ه ص .٠١5‏ 


المبسوط و الخلاف عدم ثبوتها فى الامه و الاتان و مثله قال ابن ادريس و ابن البراج فى المهذب خلافاً لابن الجنيد حيث اثبتها 
لكل حيوان آدمى و غيره(1) اقول: و الامر تابع للواقع عرفاً و حقيقه فلابد من الرجوع اليه فى تشخيص ذلك و بذلكك يظهر ان 
مده اختبارها هل يكون ثلاثه ايام ام اقل اكثر فى الكل أو البعض فانه ايضاً تشخيصه بيد العرف و ما هو الواقع . 


(و يرد معها اللبن حتى المتجدد و مثله لو تلف) 


كما ذهب اليه الشيخ فى النهايه و المفيد و ابن البراج فى الكامل و ابن ادريس و عين فى الخلاف عوضه بصاع من تمر أو بر 
قائلاً على ما نص النبى (ص) و به قال ابن الجنيد و تردد فى المبسوط فى اجبار البايع على امحذ اللبن الموجود أم لا بل يستحق 
الصاع من التمر و البر كما جزم بالثانى منهما ابن البراج فى المهذب(2). 


اقول: اما وجوب رد اللبن الموجود بعد الفسخ فامره واضح فانه ملكك للبايع و اما التالف قبل الفسخ فالمشهور عندهم هو انه 
ملك للمشترى فكيف يجب رده و رد بدله عند تلفه؟ نعم ورد ذلكك فى نصوص العامه و اخبارهم() كما اشار اليه الشيخ فى 
الخلاف و لا عبره بها كما لا يخفى نعم لو قلنا ان المشترى لا يملكك اللبن 


عق 


.7١8 المختلف ج/ة ص‎ -١ 

"- المختلف ج/ة ص 7١و‏ ص .7١5‏ 

ال صحيح البخارى اج ص "ذاو ص17 و صحيح مسلم ': ١١6/8‏ و سنن اب داود”: ”"لاا و سنن ابن ماجه:ج/7 ص ”67/ا و سنن 
البيهقى: جاه ص ”١9‏ و نقل المعانى عنهم ذلك ايفيا راجع الوسائل باب ١١‏ من الخيار ح/؟و ح/” و اما الحديث الاول فلا 
علاقه له بالباب. 


باعتبار عدم ملكه للمبيع الّا بعد انقضاء الخيار و قلنا بخياره من زمان العقد لا من حين انكشاف التدليس فحينئذ يصح ما قالوه و 
الظاهر انه بالخبان من حين العقد. و ذلك لأن الخبار عنا خبار تخلق: الشرط وهو حاضل واقعاً مق وهات العقد :و على احتمال 
عدم التملكك الا بعد انقضاء الخيار يصح كلامهم بعد اسقاط قدر ما انفق عليها الى ان عرف حالها كما قاله المفيد(١)‏ حسب 
قاعده المغرور يرجع على من غره. 


حصيله البحث: 


الردليس هو اظهار ما لا واقع له و فيه الخيار و يرجع خيار التدليس الى خيار تخلف الوصف , فلو شرط صفه كمالٍ أو توهّمها 
كتحمير الوجه و وصل الشّعر فظهر الخلاف تخبر و لا أرش, و كذا النتصريه للشاه و البقره و النّاقه بعد اختبارها و تشخيصه بيد 
العرف و ما هو الواقع, و يردٌ معها الآبن حتّى المتجدّد أو مثله لو تلف, واما لو شرط البكاره فظهر عدمها فالاقوى انه مخير بين 


الرد و الاارش . 


(العاشر: خيار الاشتراط) 
ص: ل هارا 


.298 المقنعه ص‎ -١ 


كما تقدم من صحه جميع الشروط لعموم المؤمنين عند شروطهم الَّا ما خرج بالدليل كما قال المصنف: 
(و يصح اشتراط سائغ فى العقد) 

شرائط صحه الشروط 

و اما الشرط غير السائغ فلا عبره به و شرائط صحه الشروط كالتالى: 


-١‏ ان يكون الشرط الذى يجب الوفاء به مذكورا فى العقد او بحيث يعول عليه عرفا وذلكك لانه عباره عن الالتزام ضمن الالتزام» 
فإذا لم يكن ضمن العقد يكون التزاما ابتدائينا و ليبس شرطا ليشمله عموم «المسلمون عند شروطهم). 


"- ان لا يكون مخالفا للشرع و ذلكك لوجهين: 

أ- عدم احتمال الزام الشارع بالوفاء لما كان مخالفا له. 

ب- تقييد وجوب الوفاء فى صحيحه ابن سنان(1١)‏ و غيرها(1) بذلك. 
*- ان لا يكون مخالفا لمقتضى العقد- كالبيع بلا ثمن- و ذلكك لوجهين: 


7"60١:ص‎ 


اب الوسنائل بات #من اهار 
؟- الوسائل باب # من الخيار ح/1١‏ باقى اخبار الباب. 


أ- ان الوفاء بالعقد حيث يتنافى مع مضمون الشرط فيلزم أحد أمرين: اما عدم وجوب الوفاء بالعقد و من ثم بطلانه» أو عدم 
وجوب الوفاء بالشرط و من ثمْ بطلانه» و على كلا التقديرين يلزم بطلان الشرط و عدم وجوب الوفاء به. 


ب-ان الشرط إذا كان مخالفا لمقتضى العقد فهو مخالف للكتاب الكريم الدال على ترتّب مقتضى العقد عليه. 
*- ان لا يكون الشرط موجبا للجهاله فى البيع وذلك لعموم نفى الغرر . 
وقد ذكر المصنف هذه الشروط بقوله: 


(اذا لم يؤد الى جهاله فى احد العوضينء أو يمنع منه الكتاب و السنه) ومثّل للجهاله (كما لو اشترط تأخير المبيع او الثمن ما 
شاء كل واحد منهما) و مثّل لمخالفه الكتاب والسنه بقوله: ( أو عدم وطى الامه أو شرط وطى البايع اياها) 


ولا يخفى ما فى هذين المثالين من اشكال و ذلك فان الشروط تاره تنافى مقتضى العقد كما فى البيع بشرط عدم تملكك 
المشترى فانه مناف لحقيقه عقد البيع التى هى التمليكك و تاره تنافى اطلاق العقد كما فى المقام فان المشترى بتملكه للمبيع له 
السلطنه التامه فى المبيع بان يبيعه و يهبه و يحلل لمن يريد الوطئ اذا كان المبيع امه أو يمتنع عن وطأها فان ذلكك كله من 
اختياراته المشروعه و لا تنافى مقتضى العقد من التمليكك بل تنافى اطلاقه و القاعده تقتضى صحه جميع هذه الشروط مضافاً 
ولا توهب فقال: 


ص: 7607 


يجوز ذلك غير الميراث فانها تورث و كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فهو رد)(1) و مثله صحيح ابن سنان ففيه: «فهو 
باطل)(7) و غيره(”) نعم لو مثل بعدم التوريث كان من المخالف للكتاب كما فى النص المتقدم. و بذلكك يظهر ضعف كلام 
المصنف و غيره من جعل ذلكك مما خالف الكتاب. 


(و كذا يبطل الشرط باشتراط غير المقدور كاشتراط حمل الدابه فى ما بعد أو أن الزرع يبلغ السنبل) 


اقول: اشتراط غير المقدور امر لغو عند العقلا-ء و باطل لعدم القدره على الوفاء به حتى يشمله عموم الوفاء بالشروط لكنه غير 
مفسد للعقد كما تقدم فى خيار الشرط نعم لو رجع الشرط الى نوع من تعليق الانشاء على شىء يبطل البيع لاجل التعليق فى 
الانشاء. 


(و لو شرط تبعيه الزرع الى او ان السنبل جاز) 
لانه شرط مقدور و سائغ فلا اشكال فيه . 
(و لو شرط غير السائغ بطل الشرط و ابطل العقد) 


عند المصنف و قبله العلامه خلافاً لابن الجنيد و الشيخ فى المبسوط و ابن البراج و ابن زهره و ابن ادريس و حيث قالوا ببطلان 
الشرط خاصه و هو الظاهر من الكلينى و الصدوق و يشهد لهم ما تقدم من صحيح عيص بن القاسم عن الصادق 


ص :707 
-١‏ الوسائل باب ١6‏ من ابواب بيع الحيوان ح/١.‏ 


"- الوسائل باب ١6‏ من ابواب بيع الحيوان ح/١او‏ ذيله. 
الوسائل باب ١6‏ من ابواب بيع الحيوان ح/". 


(عليه السلام) ( قالت عائشه للنبى (ص) ان اهل بريده اشترطوا ولاءها فقال(ص):لولاء لمن اعتق)(١)‏ و صحيح الحلبى2) و رد 
العلامه هذا الخبر بالشكل الذى رواه العامه و طعن فى دلالته و سنده(”2 و لم يتفطن وروده فى اخبارنا بسند صحيح و دلاله 


واضحه. 
(و لو شرط عتق المملوكك جاز) كما تقدم دليله (فان اعتقه و الا تخير البايع) لتخلف الشرط . 
(وكذا كل شرط فانه يفيد تخيره) 


اما ثبوت الخيار عند تخلف الشرط فلأن مرجع الاشتراط عرفا إلى تعليق الالتزام بالعقد على تحقّق الشرط خارجاء فعند عدم 
تحقّقه لا التزام بالعقد الذى هو عباره اخرى عن جعل الشارط الخيار لنفسه عند تخلف الشرط. 


و وججه الشيخ الأعظم ثبوت الخيار بقوله: «إذا امتنع المشروط عليه عنه فقد نقض العقد فيجوز للمشروط له أيضا نقضه)(2) . 
(و) هل يجب الوفاء بالشرط قولان: 

ص :7605 

.١/ح الوسائل باب7” من العتق‎ -١ 

”- الوسائل باب7" من العتق ح/5. 


*- المختلف ج/ه ص 77". 
ع- كتاب المكاسب ": #", انتشارات إسماعيليان 


لزومه عند الاتيان به) 
-١‏ قوله (عليه السلام): «المسلمون عند شروطهم)(1)» فانه يدل على ان الوفاء بالشرط لا ينفك عن الإسلام؛ و عدمه لا ينفكك 


كوف سان لا ١‏ جا لقي اقتنا دنا القتود الالقاه اما قر مياق متتسو سن الفتود هو التهولت كما روط لكل عيية: الله 
بن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام) (0» و العهد صادق على الشرط- أو بتقريب ان العقد إذا وجب الوفاء به فيلزم الوفاء 
بالشرط أيضا لأنه جزء ممما تم التعاقد عليه. 


“- والروايات الخاصّه؛ من قبيل موثقه إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) ان على بن أبى طالب (عليه السلام) 
كان يقول: «من شرط لامرأته شرطا فليف لها به 


ص :7600 
-١‏ وسائل الشيعه ؟١:‏ ه” الباب © من أبواب الخيار الحديث ” 


؟"-المائده: ١‏ 
1 وسائل الشيعه 1 الباب 36> من كتاب النذر و العهد الحديث و١‏ 


فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما»(1)» فانها واضحه فى وجوب الوفاء. 
و موردها وان كان عقد النكاح الَا انه يتعدّى إلى غيره اما لعدم القول بالفصل أو لأن التعليل يتقى احتمال الخصوصية: 
حصيله البحث: 


يصمح اشتراط امر سائغ فى العقد إذا لم يؤدٌ إلى جهاله فى أحد العوضين كما لو شرط تأخير المبيع أو الثَمن ما شاء أو يمنع منه 
الكنات وال كه ورلرء اند ركوة القترط مل كوراقن النقه ل بيت يعول لي عرفا و كذ بطل باشب طلاخي المقدون كاشتراط 
حمل الدَابّه فيما بعد أو أنّ الزّرع يبلغ الس نبل» و لو شرط تبقيه الزّرع إلى أوان السّدنبل جازء و لو شرط غير الشائغ بطل الشرط 
لكنه ليس بمبطل للعقد. و لو شرط عتق المملوكك جازء فإن أعتقه و إِلّا تختر البائع» و كذا كل شرطٍ لم يسلم لمشترطه فإنّه يفيد 
تختره و يجب على المشترط عليه فعله. 


(الحادى عدر خبار الشر كه يوام قفارت العقد كما لو قمر شنا فظين يدفية ميحد ) 


و يدل على الخيار فى ما ذكر من المثال و امثاله صحيح الصفار المتقدم فى رجل باع قريه ولم تكن القريه كلها له فوقع (عليه 


ص :7608 


-١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 85" الباب © من أبواب الخيار الحديث ه 


الشراء على البايع على ما يملك)(١)‏ فهو دال على صحه العقد و لزومه من جهه البايع فيما يملكك دون المشترى . 
( أو تأخرت) الشركه ( بعده الى قبل القبض كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز» و قد يسمى هذا عيباً مجازاً) 
باعتبار ان حقيقه العيب هو النقص و حصول الشركه و ان لم يكن نقصاناً الا انه مرغوب عنه عقلائياً لقله راغبه فهو نقص عرفا لا 
حقيقه و المشترى له الخيار باعتبار الشرط الارتكازى بتحويل المبيع مستقالا عن ملكك الغير أو فقل بتخلف صفه من صفات 
المبيع المشروطه ضمن العقد و هى صفه الاستقلاليه فالبيع صحيح لتحقق موجبه و هو العقد الا ان اللازم على البايع تحويله 
بالاستقلال و لم يحصل بلا فرق بين امتزاجه بالمساوى و امكن تخليصه ام لا كل ذلكك بناء على القول بالخيار هنا من باب 


الشرط الارتكازى اما لو لم نقل بهذا الشرط و كان المبنى فى الخيار حديث نفى الضرر فلابد من القول بالخيار مادام الضرر 
فوجوداً والافاك 


وقد يستدل للخيار فى كلا الموردين بموثق عمر بن حنظله عن الصادق (عليه السلام) فى رجل باع ارضاً على ان فيها عشره 
اجربه فاشترى المشترى منه بحدوده - الى- فلما مسح الارض فاذا هى خمسه اجربه قال (عليه السلام) ( ان شاء استرجع فضل 
ماله و اخذ الارض و ان شاء رد البيع و اخذ ماله كله الا ان يكون الى جنب تلك الاارض 


ص :/7601 


.١/ح الوسائل باب؟ من ابواب العقود‎ -١ 


له ايضاً ارضون فليوفه و يكون البيع لازماً عليه ...) (1)و قد افتى بمضمونه الصدوق و الشيخ فى النهايه وابن ادريس و لم يعمل 
به فى المبسوط بل قال انه مخير بين الفسخ و الامضاء بكل الثمن و مثل قال ابن البراج(؟) اقول: و تطبيق الروايه على القواعد 
مشكل مضافاً الى ان عمر بن حنظله لم يوثق نعم يمكن ادعاء ظهورها بأن البيع وقع على الارض من دون ملاحظه خصوصيتها 
فكأن البيع واقع عرفاً على امر كلى و قد سلم البايع قسماً منه و بقى قسم اخر اما ان يعوض بمثله الذى لا يختلف عنه فى 
الخصوصيات او يرد عوضه باعتبار عدم تسليم معوضه و هذا الادعاء يساعد عليه العرف بالنسبه الى شراء الاراضى الواسعه و 
حينشذ ان امكن ذلكك لم تكن الروايه مخالفه للقواعد و الَا فتأسيس الروايه تعبداً لامر خلاف القاعده مرهون بموثوقيتها و قد 
عرفت عمل البعض بهاء و الحاصل انه لو تم الخبر هنا لكان نافعاً فيما سيأتى من الخيارات. 


(الثانى عشر: خيار تعذر التسليم فلو اشترى شيئاً ظاناً امكان تسليمه ثم عجز بعده تخير المشترى) 
حسب الشرط الارتكازى العقلائى او بدليل نفى الضرر كما تقدم توضيحه . 


(الثالث عشر: خيار تبعض الصفقه كما لو اشترى سلعتين فيستحق احدهما) فان الصفقه قد تبعضت على المشترى و لم تسلم له 
كاملا والفرق بين هذا المثال و مثال الشركه المتقدم ان المبيع هناكك كان واحداً فحصلت الشركه فى المبيع 


ص :/760 


.188 المختلف ج/ة ص‎ -١ 
التهذيب ج/1:187/ 2/0 و الفقيه باب من البيوع.‎ -١ 


الواحد بخلافه هنا حيث ان المبيع امران متغايران حقيقهً الا ان يبيعها فى بيع واحد جعلهما شيئاً واحداً اعتباراً و استحقاق احدهما 


(الرابع عشر: خيار التفليس: اذا وجد غريم المفلس متاعه فانه مخير بين اذه مقدما على الغرماء و بين الضرب بالثمن معهم و 
سيأتى تفصيله فى كتاب الدين) 


و ذلك لصحيح عمر بن يزيد (عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال: لا يحاصه الغرماء)(1١)‏ و بذلك افتى ابن 
الجنيد و الشيخ فى الخلاف و ابن البراج و ابن ادريس خلافاً للشيخ فى النهايه و الاستبصار و المبسوط(؟) و لا دليل له. 


(و مثله غريم الميت مع وفاء التركه بالدين و قيل مطلقاً) 


وفت التركه بالدين ام لا و القائل ابن الجنيد و هو المفهوم من الكلينى و الصدوق بدليل صحيح جميل عن بعض اصحابنا عن 
الصادق (عليه السلام): «فى رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع و لم يدفع الثمن ثم مات المشترى و المتاع قائم 


ص:7609 


-١‏ الوسائل باب من احكام الحجر ح/" 
؟- المختلف ج/ه ص 627. 


بعينه» قال: إذا كان المتاع قائماً بعينه ردّ إلى صاحب المتاع و قال: ليس للغرماء ان يحاصوه (يخاصموه به) 1(0). 


و يشهد للمصنف و قبله الشيخ وو ابن ادريس صحيح أبى ولّاد عن الصّادق (عليه السلام): «سألته عن رجل باع من رجل متاعا إلى 
سنه فمات المشترى قبل أن يحل ماله و أصاب البائع متاعه بعينه أله أن يأخذه إذا حقّق له؟ فقال: إن كان عليه دين و تركك نحوا 
مما عليه» فليأخذ إن حقّق له. فإِنّ ذلك حلال له. و لو لم يتركك نحوا من دينه إن صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شىء 
يأخذ بحص ته و لا سبيل له على المتاع(؟) و قريب منه صحيح ابى بصير «عن الصّادق (عليه السلام): سئل عن رجل كانت عنده 
مضاربه و وديعه و أموال أيتام و بضائع و عليه سلف لقوم فهلكك و تركك ألف درهم أو أكثر من ذلككء و الذى للنّاس عليه أكثر 
ممما تركك؟ فقال: يقسم لهؤلاء الذى ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم)0. 


و الظاهر أنْ ابن الجنيد استند إلى صحيح جميل المتقدّم . 


قيل: و ظاهره عدم الوفاء لقوله (عليه السلام) فيها «ليس للغرماء أن يخاصموه أو يحاصّوه لا إلى إطلاق صحيح عمر بن يزيد 
المتقدّم كما قاله المختلفء. و حيث إِنّ 


صن 1 


١/ح الوسائل باب من احكام الحجر‎ -١ 
الوسائل باب من احكام الحجر ح/”‎ -"١ 
الوسائل باب من احكام الحجر ح/؟‎ -" 


صحيح جميل له ظهور فى مختار ابن الجنيد يمكن نسبته إلى الكافى و الفقيه أيضا حيث اقتصرا على روايته و لم يرويا صحيح 


أن واد 
و عليه فيقع التعارض بين صحيح جميل الذى افتى به ابن الجنيد و الكلينى و الصدوق و بين الصحيحين الاخيرين. 


اقول: ما قيل من ان ظاهر صحيح جميل عدم وفاء التركه بالدين لقوله فيها «ليس للغرماء أن يخاصموه أو يحاصّوه) ليس بظاهر 
نعم هو دال بالاطلاق والاطلاق لا يصار اليه مع وجود المقيد وهما صحيحى ابى ولاد و ابى بصير اللذين دلا على التفصيل الذى 
قال به المصنف و هو الصحيح . 

ثم ان عد الخيارات اربعه عشر من مختصات كتاب اللمعه و مع ذلك يمكن عد غيرها مثل ما ذكره ابن حمزه من خيار بروز 
منافع المبيع مستحقه لغيره كما اذا اشترى داراً فظهر انها مستأجره و قد ذكر ذلك المصنف ايضاً فى الاجاره و لا يخفى دليله فان 
الشرط الارتكازى يحكم بتحويل الدار خليه من الموانع و لم يحصل او فقل انصراف البيع الى تحويل الدار بلا مزاحم و لم يفعل 
البايع. 


حصيله البحث: 


مق الخيارات عاو الك كدعهواة قارتت العقلد كها لو اشترئ شيا فظو عفنه سنا أو تارك ححده إلا قبل الفبض كيالو 


امتزج بغيره بحيث لا يتميز , و خيار تعذر التُسليم: فلو اشترى شيئا ظنًا إمكان تسليمه ثم عجز بعد تخير المشترى 


"2١ ص:‎ 


و و خبار تبغض الصّ فقه: كما لو اشترى ساعتين فتستحقٌ إحداهما, و خيار التفليس و سيأتى تفصيله و مثله غريم المتّت مع وفاء 
كم 


كيفيّه استحقاق كل من الورثه للخيار 


ببعض فى كتاب الله] كما ورد النص الصحيح فى معناها وهى شامله للمال والحق. 


و اما كيفيه استحقاق كل من الورثه للخيار مع أنه شى ء واحدٌّ غير قابل للتجزيه و التقسيم ففيه وجوة: 


الأّل: ما اختاره بعض :)١(‏ من استحقاق كل منهم خياراً مستقلا كمورّثه» بحيث يكون له الفسخ فى الكلّ و إن أجاز الباقون نظير 
حدٌ القذف الذى لا يسقط بعقو بعض المستحقّينء و كذلكك حق الشفعه على المشهور. 


وناقش الشيخ الاعظم فى ما استدل لهذا الوجه بقوله:: إِنّه لريب فى فساد مستند الوجه الأول المذكور له؛ لمنع ظهور النبوىٌ(1) 
و غيره فى ثبوت ما ترك لكل واحدٍ 


ص :7237 


-١‏ كما اختاره الشهيد الثانى فى المسالكك ": 5١‏ و السيد العاملى فى مفتاح الكرامه 6: 84١‏ و غيرهما 


"- وهو ما تركك الميت من حق فلوارثه. 


هن الوركه» لأن المراك بالوارث فى التبورئ و غير متا أقرد فد لفقل «الوارث» جسن الواورت المحلق فى فين الو لخدو الكثير وو 
قيام الخيار بالجنس يتأنَى على الوجوه الأربعه (المذكوره). 


و أمّرا ما ورد فيه لفظ «الورثه)(1) بصيغه الجمع, فش يكقى أن الدرافية أكها ما جنس الجمع» أو جنس الفردء أو اللاستغراق 
القابل للحمل على المجموعى و الأفرادى. و الأظهر هو الثانى» كما فى نظائره. 


وقد اله الستفنه ل مدقت نيما كر م التو الفعيت سقدا بل السندد ع ناته عد قوفن اروف الخبار بعش عد مول أؤانات 


الاارث لا تختص بارث المال كقوله تعالى [واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله7(1) هو ثبوت الحقٌّ لكل واويكة 
لتعمّل تعدّد من له الخيار فلا مانع من هذه الجهه والمفروض ان الخيار امر وحدانى ولا علاقه له بارث المال فهو كما لو كان 


لاجنبى وعليه فيثبت لكل وارث على سبيل الاستقلال . 
ص :10 


:194 الباب 8 من كتاب السكنى و الحبسء الحديث 27 و‎ ,”*37 :١* ورد اللفظ فى موارد متعدّده؛ منها: ما ورد فى الوسائل‎ -١ 
و 1# و الأبواب المناسبه الأخرى.‎ ١ لا الباب 78 من أبواب دياث الأعضاءء الحديث‎ 


"- الانفال ايه ٠/8‏ راجع تفسير جوامع الجامع -الطبرسى ج ١ص 6١‏ 


و اما قوله: «هذا كله مع قيام القرينه العقليه و اللفظيه على عدم إراده لوه لك واحواس هلوقن الكل 


أمّا الاولى: فلأنٌ المفروض أن ما كان للميّت و تركه للوارك حى واد شخصةء :و'قبامه بالأشخاض المتعدّدين أوضح استحالةً 
و أظهر بطلاناً من تجرّيه و انقسامه على الورثه» فكيف يدّعى ظهور أدلّه الإرث فيه؟ 


وأا القانه: فلات مقاد تلك الأدله بالسنةه إلى المال العروكة و الحق التروكة تق واحدوى لا سسكا ففجي الح إلى المال 
الاشتراكك و بالنسبه إلى الحقّ التعدّد. إِلَا مع استعمال الكلام فى معنيين». 


فيرد عليه: اما ما قاله فى القرينه الاولى من كونه «حقاً واحداً شخصياً» ففيه: انه حقٌّ واحدٌّ قائم بشخص واحد ومن المعقول قيامه 
باسحاضن تعدد ين اها القز يه الفائه م كو قاد تلكف الأدله السسسه إلى المال البشرو كف .و الندى الندرو كفا شينا وانجد قفيد: 
ان ادله الارث الداله على الارث بشكل عام ليس لها هذا المفاد وما دل على ارث المال بتفاصيله يختص بالمال و لا دليل على 
تسريته للحق . 


و لا يرد عليه ما قال: «مع أن مقتضى ثبوت ما كان للمتت لكل من الورثه أن يكونوا كالوكلاء المستقلّين» فيمضى السابق من 
إجازه أحدهم أو فسخه ولا يؤثّر اللاحقء فلا وجه لتقدّم الفسخ على الإجازه» وذلك لان القدر المتيقن هو كونهم ورّاثا لهم 
الحق لان ادله الارث فى مقام بيان التوريث لا ان الوراث وكلاء 


ص : 7216 


او اولياء حتى يتسنى لهم اسقاط الحق . و بعد اثبات صحه الوجه الاول يظهر الجواب عن الوجوه الثلاثه الاتيه. 


الثانى: استحقاق كل منهم خياراً مستقلا فى نصيبه» فله الفسخ فيه دون باقى الحصصء غايه الأمر مع اختلاف الورثه فى الفسخ و 
الإمضاء تعض الصفقه على من عليه الخيار فيثبت له الخيار. و وجه ذلكك: أن الخيار لما لم يكن قابلًا للتجزيه؛ و كان مقتضى 
أدلّه الإبرث كما سيجى ء اشتراكك الورثه فيما تركك مورّثهمء تعن تبقضه بحسب متعلقه» فيكون نظير المشتريين لصففقهٍ واحدهٍ 


إذا قلنا بثبوت الخيار لكل منهما. 


الثالث: استحقاق مجموع الورثه لمجموع الخيار» فيشتركون فيه من دون ارتكاب تعدّده بالنسبه إلى جميع المالء و لا بالنسبه إلى 
حقة 2[ اليو الأ تفي ا دللاريت فى التعقرق العين القاباء للتجزيه و الأموال القابله لها أمرٌ واحدّء و هو ثبوت مجموع ما 
تركك لمجموع الورثه» إلا أن التقسيم فى الأموال لما كان أمراً ممكناً كان مرجع اشتراكك المجموع فى المجموع إلى اختصاص 
كل متهم بعضه مشاعة بخلادق الحقوق فإئها تبقى على حالها من اشتراك مجموع الورثه'قيهاة فلا يجوز لأحدهم الاستقلال 


بالفسخ لا فى الكل و لا فى حضته. 


ما لم جز الآخر؛ لتحمّق الطبيعه فى 


ص :20 


الواحد» و ليس له الإجازه بعد ذلكك. كما أنّه لو أجاز الآخر لم يجز الفسخ بعده؛ لأنّ الخيار الواحد إذا قام نماهية الوارث: واحداً 
كان أو متعدّداًء كان إمضاء الواحد كفسخه ماضياًء فلا عبره بما يقع متأخحراً عن الآخر؛ لأنّْ الأول قد استوفاه. و لو اتُحدا زماناً 
كان ذلكك كالإمضاء و الفسخ من ذى الخيار بتصرّف واحدء لا أن الفاسخ متقدّم(1) . 


مناقشات هذه الوجوه 
وناقش الشيخ الاعظم فى هذه الوجوه الثلاثه بقوله: 


« أمّا الوجه الثانى: فهو و إن لم يكن منافياً لظاهر أدلّه الإرث: من ثبوت مجموع المتروكك لمجموع الوارثء إِلَا أن تجزئه الخيار 
بحسب متعلقه كما تقدّم مما لم تدلّ عليه أدلّه الإرث. أمَا ما كان منها كالنبوى غير متعرّض للقسمه فواضتٌء و أمّا ما تعرّض فيه 
القسمه كنات فيه الارث بين الورقه فقايه ما قاد بعهاض النقام يعن ماقيظلة عدم القساء تين المتروك هنا قرت القسمة 
فيما يحصل بإعمال هذا الحقّ أو إسقاطه؛ فيقسم بينهم العين المستردّه بالفسخ, أو ثمنها الباقى فى ملكهم بعد الإجازه على طريق 


الإرث). 


ص :728 


١١8 كتاب المكاسب (للشيخ الأتضارى» طّ - الحديثه)» ج © ص:‎ -١ 


ثم قال: «و أما ثبوت الخيار لكل منهم مستقلا فى حصّته؛ فلا يستفاد من تلكك الأدله: فالمتيقّن من مفادها هو ثبوت الخبار الواحد 
الشخصى للمجموع. فإن اتّفق المجموع على الفسخ انفسخ فى المجموع. و إِلَا فلا دليل على الانفساخ فى شى ءٍ منه». قلت: ما 
قاله من انه هو المتيقن لا يمنع ظهور الدليل فى ما ذكرنا من ان الخيار امر وحدانى ولا علاقه له بارث المال فهو كما لو كان 
دن وله قفة لكل واركتعن سيل الاسفاول : 


ثم قال: «و من ذلكك يظهر: أن المعنى الثانى للوجه الثالث و هو قيام الخيار بالطبيعه المتحمّقه فى ضمن المجموع أيضاً لا دليل 
عليه» فلا يؤثّر فسخ أحدهم و إن لم يجز الآخر مع أن هذا المعنى أيضاً مخالفٌ لأدله الإرث؛ لما عرفت من أنّ مفادها بالنسبه 
إلى المال و الحقّ واحدٌّء و من المعلوم أن المالك للمال ليس هو الجنس المتحقّق فى ضمن المجموع. 

ثم إِنّ ما ذكرنا جار فى كلّ حقّ ثبت لمتعدّدٍ لم يُعلم من الخارج كونه على خصوص واحدٍ من الوجوه المذكوره. نعم لو علم 
ذلك من دليل خارج اتّبع» كما فى حدّ القذف؛ فإنّ النضصّ قد دل على أنّه لا يسقط بعفو أحد الشريكين10). و كحقٌّ القصاصء 
نإل لا سقط بثو اد الشريكين» لكن مع دفع الآخر مقدار حصّه الباقى من الديه إلى أولياء المقتصّ منه جمعاً بين الحقّين). 


ص :ا" 


” و‎ ١ من أبواب حدٌّ القذف, الحديث‎ 7١ راجع الوسائل 18: 2588 الباب‎ -١ 


حصيله البحث: 


واما كيفتِه استحقاق كل من الورثه للخيار مع أنه شى . واحدٌ غير قابل للتجزيه و التقسيم هو استحقاق كل منهم خياراً مستقلا 
كمورّثه» بحيث يكون له الفسخ فى الكل و إن أجاز الباقون نظير حدّ القذف الذى لا يسقط بعفو بعض المستحقّين» و كذلكك 
حقٌ الشفعه على المشهور. 

(الفصل العاشر) 

اشاره 

(فى الاحكام و هى خمسه: 

الاول: النقد و النسيئه: اطلاق البيع يقتضى كون الثمن حالاً وان شرط تعجيله أكده) 

و ذلك للانصراف عرقاً و يؤيده موثق عمار الساباطى ففيه: «و الثمن اذا لم يكونا شرطا فهو نقد)(1) و قلنا انه مؤيد لسقوط اخبار 
عمار مع كثره شذوذها عن الاعتبار و الموثوقيه» وحيث ان الانصراف بمثابه الشرط بل هو شرط ضمنى و ارتكازى فاشتراطه 


صريحا يفيك اللأكك و نافون فى ذلك ساحن الجؤاه لالألابات الأطلاق يفيه اسحكفاق البطالة للا وجوت التقانضى :و القيرا 
يوجب الدفع و التقابض و لو لم يطالب ثم رده بان مجرد العقد يوجب الدفع بلا مطالبه . 


ص :/72 


-١‏ الوسائل باب١‏ من احكام العقود ح/1. 
؟- الجواهر ج/77 ص 4. 


اقول: لا فرق بين التصريح بالشرط و عدمه فى وجوب التقابض او عدمه فلو وجب ففى كليهما وان لم يجب ففى كل الموردين. 


و ذكر ان الخيار الحاصل عند الاطلاق لابد من تقييده بعد امكان الاجبار على الوفاء بخلاف ما لو شرط ثم احتمل عدم التقييد 
قلت: بعد كون الانصراف الى التعجيل بمثابه الشرط و انه شرط ضمنى و ارتكازى لا فرق بينه و بين الشرط الصريح فى الاحكام 
فالصحيح انه شرط تأكيدى لا غير. 


(فان وقعت التعجيل تخير لو لم يحصل فى الوقت) 
لتخلف الشرط كما تقدم . 


(وان شرط التأجيل اعتبر ضبطه بالاجل فلا يناط بما قد يحتمل الزياده و النقصان كمقدم الحاج و لا بالمشتركك كنفرهم و شهر 


ربيع) 
لانه يؤدى الى الجهاله فى الثمن فيكون غررياً فيبطل المبيع . 
(و قيل: يصح و يحمل على الآول) 


فى الجميع, قال فى الجواهر: لم نظفر بقائله10) واستدل له بانه علقه على اسم معين و هو يتحقق بالاسول اقول: لو كان هناكك 
انصراف خرج عن كونه مشتركاً و الا فلا ينفع الاسم و تحققه لانهما لم يقصدا الاسم والمسمى ولو قصدا فلابد من عباره 
واضحه لا مجمله و الحاصل انه لا وجه لهذا القيل. 


( و لو جعل للحال ثمناً و لمؤجل ازيد منه ) 


ص :24 


.٠١١ الجواهر ج/؟7؟ ص‎ -١ 


بطل عند المصنف كما هو مقتضى القاعده حسب النظر الابتدائى و ذلك لعدم حصول الانشاء على واحد منهما فلم ينعقد البيع 
فيبطل و بالبطلان قال الشيخ فى المبسوط و سلار و الحلبى و ابن حمزه و ابن ادريس و استدل لهم مضافاً لمقتضى القاعده بخبر 
المناهى و نهى عن بيعين فى بيع و مثله خبر سليمان بن صالح(١)‏ و موثق عمار فى خبر (و أمره ان ينهاهم عن شرطين فى بيع)(7) 
وساعو ارج الح هرس عنه (ض.) اتفال لامح صقان قن واد وفبذرويان تقول: ان كان الشد مكنذا وان كان 
بالنسيئه فبكذا و كذا(). 


اقول: و هذه الاخبار مع غض النظر عن معارضها على فرض دلالتها ضعيفه سنداً و دلاله فالنهى عن بيعين فى بيع واحد لم يعلم 
أن المراد منه ما نحن فيه من كون المبيع واحداً يعرض للبيع بقيمتين فانه ليس من الببعين بل هو بيع واحد و بذلكك يظهر ضعف 
تفسير ابن الجنيد لما أرسل مضافاً الى انى لم اقف على من افتى بحرمه أو فساد بيعين فى واحد أو بيع و سلف حسب ما جاء فى 
خبر سليمان أو صفقتين فى واحده و لابد من التتبع و عليه فاعراض الأصحاب عن الفتوى بمضمونها يوجب سقوطها عن الحجيه 


ص: 73/١‏ 
-١‏ الوسائل باب" من احكام العقود ح/و ح/ه 


؟- الوسائل باب١‏ من احكام العقود ح/". 
'- المختلف ج/ة ص .١18١‏ 


و هنالك قول من متاخرى المتأخرين(1) يرى صحه هذا العقد لعدم لزوم الغرر و الجهاله و الاختيار يكون بيد المشترى بعد 
ايجاب البايع لكل من الأمرين فلا مانع من التخيير عقالا و شرعاً و عليه فلا يكون مقتضى القاعده هو البطلان و قد ذكرنا فى باب 


الاجاره صحه ذلكك فراجع. 


هذا كله الا أن المروى هنا شىء اخر ففى صحيح - على الأصح فى ابن هاشو(؟)- محمد بن قيس الثقه بقرينه عاصم بن حميد 
عن الباقر (عليه السلام) قال قال اميرالمؤمنين (عليه السلام) (من باع سلعته فقال ان ثمنها كذا و كذا يداً بيد و ثمنها كذا و كذا 
نظره فخذها باى ثمن شئت و جعل صفقتها واحده فليس له الا اقلهما وان كانت نظره) و زاد فى الكافى (قال و قال (عليه 
السلام) (من ساوم بثمنين احدهما عاجل و الآخر نظره فليسم احدهما قبل الصفقه)() و مثلها معتبره السكونى(؟) و بهما عمل 
المفيد و المرتضى و الشيخ فى النهايه و ابن البراج و ابن زهره (2)و الصدوق و الكلينى و حملهما ابن الجنيد على صوره التلف 
حيث قال (فان فعل و استهلكت السلعه لم يكن للبايع الَا اقل الثمنين لاجازته البيع به وكان للمشترى الخيار فى تأخير الثمن 


7/١: ص‎ 


.٠١8ص وهو الاردبيلى راجع الجواهر ج/77‎ -١ 

؟- اقول الروايه منقوله عن كتاب قضايا امير المؤمنين عليه السلام و لهذا الكتاب سند اخر للشيخ لا يمر بابن هاشم راجع 
الفهرست ص .17١‏ 

- الوسائل باب؟ من احكام العقود ح/١.‏ 

*- الوسائل باب؟ من احكام العقود ح/1. 

ه- المختلف ج/ة ص .١18١‏ 


الاقل الى المده التى ذكرها البايع بالثمن الاوفى من غير زياده على الثمن الاول)(1) بعد ان منع عن مثل هذا البيع انا انه لا شاهد 
للحمل على التلف و العاملون بهما اختلفوا فالذى يظهر من عباره المفيد انه حرام لكنه لو فعل صحت المعامله فى اقل الثمنين 
على ابعد الا-جلين و المرتضى جعله من المكروه و قال ابن البراج بانه باطل لكنهما لو امضيا ذلك كان فى اقل الثمنين لا بعد 
الاسجلين و قريب منه قال ابن حمزه؛ و الحاصل من اقوال هؤلا-ء الاعلا-م عدا المرتضى و الشيخ فى النهايه هو التعبد بهذين 
الخبرين وان فهّم قائلون ببطلان ذلك لولاهما . 


ثم ان الخبرين خلاف مقتضى القاعده سواء قلنا ان مقتضاها الصحه ام البطلان و حيث ان الاصحاب لم يردوهما بل لم يحصل 
الخلاف فيهما الا من الشيخ فى المبسوط و من جاء بعده فلابد من قبولهما تعبداً ولا يتعدى عنهما الى غير موردهما و لذا لو باع 
كذلكك الى وقتين متأخرين كان باطلا كما قال المصنف: 


( أو فاوت بين الأجلين فى الثمن بطل) . 
(و لو اجل بعض المعين) من الثمن او المثمن كالنصف و الربع (صح) بخلاف غير المعين للزوم الغرر . 
(و لو اشتراه البايع صح قبل الاجل و بعده بجنس الثمن و غيره بزياده و نقصان الَا ان يشترط فى الاول ذلكك فيبطل) 


اما مع عدم الا-شتراط فاستدل له باطلاق الادله و عمومها و لصحيح بشار سألت الصادق (عليه السلام) (عن الرجل يبيع المتاع 
نسيئاً فيشتريه من صاحبه الذى يبيعه منه؟ 


71/١: ص‎ 


.١18١ المختلف ج/ة ص‎ -١ 


قال: نعم لا بأس به فقلت له: اشترى متاعى؟ فقال: ليس هو متاعكك و لا بقرك و لا غنمكك)(1) و غيره.(7) 


واما صحيح منصور سألت الصادق (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل طعام او بقر او غنم او غير ذلكك فاتى المطلوب 
الطالب ليبتاع منه شيئا؟ فقال: لا يبعه نسيئا و اما نقدا فليبعه بما شاء)(2) فقد يتوهم دلالته على النهى عن بيعه قبل الاجل و بعده 
الا انها اجنبيه عن المقام و ذلكك لانها ظاهره فى النهى عن بيع الدين بالدين لا اقل من احتمال ذلكك فيبطل الاستدلال بها للمقام 
نعم يدل على الحرمه صريحاً خبر يونس الشيبانى و فيه (الرجل يبيع البيع و البايع يعلم انه لا يسوى و المشترى يعلم انه لا يسوى 
الا انه يعلم انه يرجع فيه فيشتريه منه - الى- قال: اذا ظهر الربا يا يونس و هذا الربا فان لم تشتره رده عليكك قال قلت نعم قال فلا 
تقربنه فلا تقربنه)() لكنها ضعيفه السند اولاً و قد تفرد بنقلها الشيخ فى التهذيب فلا وثوق بها مضافاً لاعراض الاصحاب عنها و 
معارضه بغيرها من الاخبار المعتبره المتقدمه الداله على جواز ذلك و لعل المراد منها القرض الربوى بصوره البيع بحيث يكون 
البيع لا حقيقه فيه و مثله فى الضعف خبر ابى ايوب فى النهى عن بيع المضطرين(0) فانه 


ص :"7/7 


-١‏ الوسائل بابه من احكام العقود ح/". 

"- الوسائل باب من احكام العقود ح/؟و ح/6. 

- الوسائل باب2 من احكام العقود ح/. 

*- الوسائل باب8 من احكام العقود ح/5. 

ه- الوسائل باب 5٠‏ من آداب التجاره ح/او ح/” و ح/5. 


اولاً معارض بصحيح عمر بن يزيد(1) الدال على جواز بيع المضطرين و مخالف لعمومات القرآن الكريم من حليه البيع و قد 
جاء هذا الاستدلال فى نفس الصحيح المذكور و عليه فلا يمكن حمل الروايه على الفساد و الحرمه لمخالفتها للقرآن الكريم و 
لابد من حملها على الكراهه باعتبار تعدد اسانيدها(؟) أو رد علمها الى اهلها . 


و اماعدم الجواز مع الشرط فلصحيح على بن جعفر (عليه السلام) ففيه (عن رجل باع ثوباً بعشره دراهم الى اجل ثم اشتراه 
بخمسه دراهم نقداً أيحل؟ قال اذا لم يشترط و رضيا فلا بأس)(*) و صحيح حفص بن سوقه عن الحسين بن منذر و فيه: (يجىء 
الرجل فيطلب العينه فاشترى له المتاع مرابحه ثم ابيعه اياه ثم اشتريه منه مكانى؟ فقال اذا كان بالخيار ان شاء باع و ان شاء لم يبع 
و كنت انت بالخيار ان شئت اشتريت و ان شئت لم تشتر؟ فلا بأس ...)260 و العينه لغه و عرفاً شراء العين نسيئه كما عن المصنف 
فى الدروس(2) و هو المفهوم منها هنا فان ظاهر الروايه ان 


ص :1/5" 


.١/ح من آداب التجاره‎ 5٠ الوسائل باب‎ -١ 

-١‏ سند الكافى و هو ح/١‏ صحيح الى معاويه و قد اسنده الى الامام بلا توسط ابى ايوب بخلاف سند الشيخ فينتهى الى معاويه 
عن ابى ايوب و رواه الصدوق بسند اخر الى الامام الرضا (عليه السلام) و هو ح/” و رواه الرضى مرسلا ح/5. 

"- الوسائل باب من ابواب احكام العقود ح/6. 

؟- الوسائل بابش من ابواب احكام العقود ح/5 و الحسين و ان لم يوثق الاق ان ضعين رواة عه + 

ه- الجواهر ج/77؟ ص .٠١9‏ 


المشترى يريد من البايع ان يشترى منه نسيئه فيبيعه البايع «بعد ان يشتريها و لو من اجله) مرابحه و نسيئه ثم يبيعها المشترى الى 
البايع نقداً و لابد ان يكون ذلك باقل من القيمه الاولى فقال (عليه السلام) ان لم يكن بينهما شرط فلا بأس به فالخبران نهيا عن 
المعامله هكذا مع الشرط, ثم ان صاحب الجواهر ناقش فى اطلاقه حيث ان موضوع صحيح ابن جعفر انما هو البيع مع النقيصه 
ثائياً وذكر ان خبر الحسيق لعل المرا هله ذلكك اذك 


اقول: بل جزماً بالنقيصه لا غير و الَا لا معنى للمعامله ثانياً و عليه فشمول الشرط للمساوى و الزائد يحتاج الى دليل كما قال فى 
الجواهر الَا ان يفهم من النص ان هذا نوع من بيع الدراهم بالدراهم بزياده فيحرم كما تقدم لكن فهمه مشكل. 
ثم ان الشيخ قال: فى النهايه و الاستبصار بانه بعد الاجل لا يجوز ان يشتريه البايع بأقل من ثمنه. و استدل لذلكك بخبر خالد بن 
الحجاج و فيه ( لا تشتره منه فانه لا خير فيه)(7) و بخبر عبد الصمد و فيه «ابيع الطعام الرجل الى اجل فاجئ و قد تغير الطعام من 
سعره فيقول ليس لكك عندى دراهم قال: خذ منه بسعر يومه قال: افهم اصلحك الله انه طعامى الذى اشتراه منى قال لا تأخرمنه 
حتى يبيعه و يعطيكك قال: ارغم الله انفى رخص لى فرددت عليه فشدد على00) و صحيح الحلبى ( عن رجل 


ص :1/0" 
-١‏ الجواهر ج/77 ص .١١‏ 


1- الوسائل باب ١7‏ من السلف ح/". 
*- الوسائل باب ١١‏ من السلف ح/ش وما ذكره البعض من ان سند الصدوق حسن أو صحيح فليس بصحيح. 


اشترى ثوباً ثم رده على صاحبه فابى ان يقبله الَّا بوضيعه قال لا يصاح له ان يأخذه فان جهل فأخذه فباعه باكثر من ثمنه رد على 
صاحبه الاول مازاد)(١).‏ 


اقول: و الخبران الاولا.ن مع ضعف سندهما لم يفت بهما احد غير الشيخ مضافاً الى عدم دلاله الاول على الفساد و الحرمه , و 
لعل الثانى له ظهور فى تقاضى الطلب فكانه يريد اخحذ طلبه طعاماً اما بقيمته السابقه لا اللاحقه و بعباره اخرى ليس هنالكك بيع 
ثان بل ايفاء للدين مع التفاوت فيريد عشره بدل تسعه باعتبار ان العشره هى القيمه الفعليه و التسعه قيمته السابقه و كيف كان 
فهما خلاف عموم القرآن من حل البيع و اما الثالث فيرتبط بالاقاله و ان الاقاله تفسد مع الوضيعه و لا ربط له بالمقام. 


ثم ان الاستدلال للفساد مع الشرط بالدور أو عدم حصول البيع باطل لعدمهما. 
(ويجب قبض الثمن لو دفعه الى البايع فى الآأجل) 


واستدل له بحديث نفى الضرار ضروره تحقق الضرار على المشترى ببقائه مشغول الذمه ان لم نقل بوجوب قبض البايع بناء على 
ان فقره لاضرار تفيد حرمه الاضرار بالاسخرين كما هو المختار و اما الاستدلال بفقره لا ضرر فغير واضح. و مثله الاستدلال 
بوجوب الوفاء بالعقود» و قد يناقش تحققه بالدفع الى الحاكم مع 


ص :77/2 


-١‏ الوسائل باب17 من احككام العقود ح/١‏ هذا و ردّ الزياده الى المشترى الاول لاجل بطلادن الاقاله و وقوع بيع البايع عن 
المشترى الاول لانه هو المالكك و هذا البيع الثانى و ان كان فضولياً الا انه صحيح لوجود القرينه على رضا و مالكه كما لا يخفى. 


الامتنان - على القول به - أو بتشخص المدفوع بحيث لا يكون ضمان على المشترى لو لم يقبض البايع كما لو كان الثمن عيئاً 


<< سحخصيه. 


قلت: ابقاء ذمه الاخرين مشغوله له من دون رضاهم اضرارٌ عرفاً(1) سواء امكن الدفع الى الحاكم شرعاً ام لا و كذلكك ابقاء عين 
ماله فى يد الاخرين بغير رضاهم و لا شكك فى كونه ايذاءاً فيحرم للنص . 


( لا قبله) لعدم الدليل على وجوب القبول قبل حلول الاجل . 

(فلو امتنع قبضه الحاكم) 

عنه لولايه الحاكم على الممتنع و قد تقدم اثباتها بالتوقيع الشريف فراجع و بذلكك افتى الشيخ فى المبسوط و ابن ادريس(1) انا 
أ المشهوز نم يد كرو لحك إلا 

ثم هل يجب على الحاكم القبض بمجرد الامتناع أو مع تعذر جبره على الواجب و سؤال البايع القبض؟ 


اقول: حيث ان الحاكم ينفذ الاحكام الالهيه و يتحمل المسؤوليه عند عدم غيره فالصحيح هو الثانى مضافاً لاصاله عدم الوجوب 


ص :/ا/"؟ 


-١‏ بناءاً على ان المراد من الضرر و الضرار ما يعم سوء الحال هذا و كونه اضراراً تابع للتشخيص العرفى و قد يتأمل فيه لكن 
يكن الاتتعدلال لدايحرمه الأرذاء ايشا لرعوة النصع محرمفة, 

.187 المختلف ج/ه ص 88١و ص‎ -١ 

*- فلم يذكر ابن الجنيد و المفيد و سلار و الحلبى و ابن البراج و ابن حمزه و الشيخ فى النهايه راجع المختلف ج/ه ص 182. 


(فان تعذر فهو امانه فى يد المشترى لا يضمنه لو تلف بغير تفريطه و كذا كل من امتنع من قبض حقه) 


اقول: لو قلنا بانعزال الحق بعزل المديون له و من دون قبض صاحب الحق بعد امتناعه عن قبضه صح ما قاله المصنف اما لو لم 
نقل بذلكك فمقتضى القاعده انه يبقى مشغول الذمه حتى يفرغها بالدفع اما اليه أو الى وكيله أو الى وليه الشرعى كالحاكم و من 
يقوم مقامه على القول بذلك. و لابد من التماس دليل من ما ورد فى عزل الزكاه أو من السيره العقلائيه أو غيرهما فى كون 
العزل من المالكك يوجب تعين الحق و الا فالاصل عدم حصول الحق بالعزل بل يبقى على ملكك مالكه الاول. 


(ولا حجر فى زياده الثمن و نقصانه اذا عرف المشترى القيمه ) للاصل <(الَّا ان يؤدى الى السفه) 
فيثبت عليه الحجر بعد تحقق احد اسبابه و هو السفه كما هو واضح. 
(و لا يجوز تأجيل الحال بزياده فيه) 


لا-نه من الربا لكن اذا جعل التأجيل شرطاً لعقد اخر فلا اشكال فيه كما يدل عليه صحيح عبدالملكك بن عتبه قال (سألته عن 
الرجل اريد ان اعينه المال و يكون لى عليه قبل ذلكك فيطلب منى مالاً ازيده على مالى الذى لى عليه ايستقيم ان ازيده مالا و 
اببعه لؤلؤه تساوى مائه درهم فأقول ابيعكك هذه اللؤلؤه بألف درهم على ان 


ص :771/1 


أوكر كف كطها وجمال علكة كذااو كذ شير قال لأراس .لكلو قد كلانه اشاعلى نجران فرطك تخي الدى م فى البيع . 

من المرابحه و المواضعه و التوليه (فيتخير المشترى بدونه للتدليس) و قد مر الكلام فيه اوائل الفصل السابع. 

حصيله البحث: 

إطلاقق البيع يتفي كرة الأنن هاناة واإن سترط تسيل 1د فإن وق قمعل غير لو لم يخضل فى الرقعه ونإن شتريط 
ا ا 
واج جاتر عي ل ب و ا 
قبض التّمن لو دفعه إلى البائع فى الأجل لا قبله فلو امتنع قبضه الحاكم, فإن تعذّر فهو أمانةٌ فى يد المشترى لا يضمنه و لو تلف 


ص :71/4 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)؛ ج هش ص: 8١7؟‏ باب العينه؛ تهذيب الأحكام؛ ج لا ص: 87؛ باب البيع بالنقد و النسيئه ؛ ج لا ص: 


/ا5 . 


تفريطه. و كذا كل من امتنع من قبض حقّهء و لا حجر فى زياده الدَمن و نقصانه إذا عرف المشترى القيمه إلا أن يؤدّى إلى 
العقده ولا جوؤ تأجيل التحال يزياده فيحن ذ كز الأجل فى غين النساومه فشر المشترى ردوته للدليس: 


(الفان قن القتضن + اطلاق العقك) و تجريده عن اشفراط التأعي (يشتقبى ) عرقاً وحنب المرط الأرككاقى (قشن الحرضية) و 
كذلكك شرعاً فلا يجوز امتناع كلا منهما تسليم الاخر مع المطالبه بمقتضى آيه وجوب الوفاء فلا يجوز لاحدهما التأخير الا برضا 
الاخر ضروره انه بتمام العقد يتم ملكك كل منهما للعوض فابقاؤه فى اليد محتاج الى الاذن. 


ثم ان الاصل حيث ان العقد عقد معاوضه ان يتقابضا معاً بمعنى انه لا يجب على احدهما الابتداء اول 
(فعقابضاة معا لو سائعاً سوك كا الثمن غيناً أو .دنا ) 


و بذلكك افتى ابن الجنيد فقال: ليس يستحق البايع الثمن الَا بتسليم السلعه و لا يستحق المشترى اياها الا بتسليم الثمن فان تشاحا 
اخرج كل واحد منهما ما يملكه الى مرضى بينهما.(1) خلافاً للشيخ فى الخلاف و المبسوط(1؟) و المحكى عن ابن زهره و ابن 
البراج و ابن ادريس(2) بانه يجبر البايع اولاً اذا تمانعا و علل بان الثمن 


57/٠١:ص‎ 


."17 المختلف ج/0 ص‎ -١ 
."١١ ؟- الجواهر ج/ ص‎ 
.158 الجواهر ج/71 ص‎ -* 


تابع للمبيع و لانه بتسليمه يستقر البيع و يتم اذ لو تلف قبل القبض كان من مال البايع و ينفسخ العقد. 


اقول: ولا يخفى ضعفه فلا دليل على هذه التبعيه اولاً ولا علاقه لاستقرار البيع بالتسليم ثانياً نعم لو لم يسلم احدهما الاخر حق 
للثانى عدم التسليم بمقتضى الشرط الارتكازى لا ان الاخر لا يستحق المال و لم يستقر البيع فالبيع لازم مع قطع النظر عن الخيار 
وكل منهما يستحق ما عند الآخر الآ ان وجوب التسليم تابع لتحقق الشرط الضمنى بينهما و هو تسليم الآخر و لا ربط له باستقرار 
البيع كما ان تلفه يكون من البايع انما هو لاجل الدليل الخاص حسب المشهور . 


فان قلت: لعل ذلك مبنى على مقاله الشيخ بعدم الملكك قبل انقضاء الخيار. قلت: مفروض الكلام مع غض النظر عن النظر عن 
الخيار» ثم ان للعامه اقوالا متعدده اعرضنا عنها. 


(والقبض فى المنقول نقله و فى غيره التخليه) 


اقول: القبض امر عرفى و هو فى غير المنقول يحصل بالتخليه بلا خلاف و اما المنقول فلم يرد فيه دليل بالخصوص فالمرجع فيه 
الى العرف الما ان الشيخ فى المبسوط ذهب الى التفصيل بين ما اشتراه مكايله فبالكيل و ما اشتراه جزاقاً فبالنقل من مكانه و فى 
مثل الدراهم و الدنانير فبالقبض باليد و فى مثل الحيوان فبالمشى به الى مكان اخر و فى العبد بأن يقيمه الى مكان اخر و به قال 
ابن البراج و ابن حمزه(١)‏ و ذهب المحقق الى حصوله بالتخليه مطلقاً(؟) و لا يبعد انه كذلكك 


781١:ص‎ 


.":0١ المختلف ج/0 ص‎ -١ 
.19 الشرايع ج/؟ ص‎ -" 


عرفاً كما سيأتى و استدل للقبض بانه النقل بخبر عقبه بن خالد حيث انه (عليه السلام) قال فى ما لو تلف المبيع (من مال صاحب 
المتاع الذى هو فى بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته)(1١)‏ و تقريب الاستدلال انه (عليه السلام») جعل النقل هو القبض و 
فيه انه لا يتعين به بل هو احد مصاديقه فلو لم يخرجه من بيته و قبضه باليد فى داخل البيت لحصل القبض اذن المراد من 
اخراجه كنايه عن رفع اليد عن المال و تمكين المشترى منه فهذه هى حقيقه القبض عرفاً و تحصل باشكال مختلفه و مثله فى 
الضعف الاستدلال للقبض للمكيل بكيله بصحيح معاويه (عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا 
يبيعه حتى يكيله أو يزنه ...)50) باعتبار انه (عليه السلام) جعل الكيل و الوزن هو القبض و فيه انه (عليه السلام) ليس فى مقام 
بيان كيفيه تحقق القبض بل فى مقام بيان ان لا يبيعه قبل ان يأخذه فالكيل و الوزن كانا مقدمه لحصول الاخذ و القبض كما 


(و به) اى بالقبض ( ينتقل الضمان الى المشترى اذا لم يكن له خبار فلو تلف قبله فمن البايع مع ان النماء للمشترى) 
ص: 7/7 
-١‏ الوسائل باب١٠‏ من الخيار ج/1 و الكافى ج/ذ ص ١1١‏ ح/17. 


.١١/ح الوسائل باب128١ من احكام العقود‎ -١ 
.١1/ح الوسائل باب128١ من احكام العقود‎ - 


و يشهد لذلك خبر عقبه بن خالد المتقدم و قد عمل به الكل(1) حيث لا خلاف فى ضمان البايع قبل اقباضه للمشترى و حينئذ 
فبعد اقباضه المبيع فتلفه يكون على المشترى الا اذا كان للمشترى الخيار لما تقدم من النصوص . 


واما كون النماء للمشترى لا للبايع فقد تقدم فى خيار الشرط - بيع الخيار- ذلكك و اما التعدى عنه الى غيره من الموارد فهو الذى 
تقتضيه القاعده من مالكيه المشترى للمبيع اذا لم يكن هنالكك خيار و اما اذا كان هنالكك خيار فالمشهور ايضاً كذلكك لكن 
الشيخ خالف فى ذلكك و قد تقدم الكلام عنه. 


ثم انه قد يناقش فى كون التلف من البايع بانحصار ذلك بما اذا كان التلف بآفه سماويه لا بفعل البايع او الاجنبى أو المشترى 
نفسه الما انه خلا.ف اطلاءق الخبر المتقدم نعم اتلادف المشترى يكون بمنزله القبض و ذلك اما لا انصراف الخبر عن شموله و 
حينئذ فالقاعده تقتضى ضمان المشترى لا البايع و اما لان الغرض من القبض هو تسلم المشترى للمبيع و هو حاصل بعد استقرار 
تلفه فى ذمته أو حاصل بنفس اتلالفه له فانه نوع تسلط على المال و الحاصل ان اتلاف المشترى لا يوجب انفساخ العقد حتى 
يضمن المشترى قيمته الحقيقيه للبايع بل العرف يراه نوع قبض للمبيع و قد سبق ان الملاكك فى القبض هو العرف . 


ص :”7/7 


-١‏ هذا و للحلبى تفصيل فى المسأله انفرد به حيث قال ان رضى المشترى بتركه عند البايع فهلاكه من ماله و كذلكك قال: فان 
شفع الى البايع فى انظاره بالتمن وفنا معي فاجاءه فهو من هال المشتر راجع المختلف ج/ذ ص5١"‏ و لا دليل له ظاهراً. 


(وان تلف بعضه أو تعيب تخير المشترى فى الامساكك مع الا-رش و الفسخ) اما مع تعيبه فكما قال و قد تقدم الكلام فى خيار 
الغيب. 


و اما مع تلف بعضه فحيث ان تلفه من مال البايع و هو لم يسلم المبيع للمشترى بكامله فللمشترى خيار الفسخ حسب الشرط 
الارتكازى دون الارش لانه حكم خاص بخيار العيب. 


(ولو غصب من يد البايع و اسرع عوده أو امكن البايع نزعه فلا خيار للمشترى) لعدم الموجب للخيار . 
(و الا تخير المشترى) لما تقدم من تخلف الشرط الارتكازى . 


(و لا اجره على البايع فى تلك المده) لعدم الموجب لها وان كان ضامناً لاصل المال (الَّا ان يكون المنع منه) للتسبيب الموجب 
للضمان . 


(و ليكن المبيع مفرغاً) 

لان عدم تفريغه تصرف فى اموال الناس و لا يحل مال امرئ مسلم الاعن طيب نفسه . 

( ويكره بيع المكيل و الموزون قبل قبضه) و قد تقدم الكلام فيه فى الرابع و العشرين من آداب التجاره فراجع. 
حصيله البحث: 


افلافق القن سطس قسن العوطي قتا شان مها لى كمانها توك 316 القن هنا أو ساق يعون لقاع ا د قاض ا 
1 يفتصى تبص صين كيه بعورظ عا او دننا. اق لجو رن السير حخير ا عباحن المت 


مذَّهٌ معتنةٌ و الانتفاع به منفعةً معتنةٌ» و 


ص :7/5 


القبض فى المنقول المرجع فيه الى العرف فقد يحصل بالقبض باليد او بالنقل او غيرهما و فى غيره التَخليه و بالقبض ينتقل 
ال مان إلى المشترى إذا لم يكن له خيانٌ فلو تلف قبله فمن البائع مع أنْ الّماء للمشترى» و إن تلف بعضه فحيث ان تلفه من 
مال البايع و هو لم يسلم المبيع للمشترى بكامله فللمشترى خيار الفسخ حسب الشرط الارتكازى دون الارش , و لو تعيب تخثر 
المشترى فى الإمساك مع الأسرش و الفسخ., و لو غصب من يد البائع و أسرع عوده أو أمكن نزعه بسرعهٍ فلا خيار و إلا تخير 
المشترىء و لا أجره على البائع فى تلكك المدّه إِلَّا أن يكون المنع منه و ليكن المبيع مفرّغاً. 


اختلاف البايع والمشترى 
(و لو ادعى المشترى نقصان المبيع بعد قبضه حلف ان لم يكن حضر الاعتبار و الّا حلف البايع) 


لان الاصل مع المشترى ان لم يحضر الاعتبار و هو اصاله عدم وصول حقه اليه اما لو حضر الاعتبار فادعاؤه خلاف الظاهر و لذا 
يكون القول قول البايع و ذهب الشيخ فى المبسوط الى ان القول قول المشترى مطلقاً لانه الذى ينتزع الثمن منه و لا يجب انتزاعه 
الييقة أ افر ا 21 


اقول: و مرجعه الى ان البايع لا يستحق على المشترى الثمن الا بعد تسليم المبيع و الاصل عدم وصوله للمشترى فالبايع يدعى ان 
حق المشترى بهذا الموجود و 


ص :7/6 


."١9 المختلف ج/0 ص‎ -١ 


المشترى ينكر ذلكك و حيث اننا لا نعلم حقه و لا اصل يعين الموضوع فالاصل عدم وصول الحق للمشترى الا انه يتعارض مع 
ظهور وصول حقه اليه لو حضر اعتباره و الظاهر هنا يتقدم على الاصل و ذلكك لبناء العقلاء عليه فهو دليل وارد على الاصل . 

و ذهب العلامه فى المختلف الى ان القول قول البايع مطلقاً(١)‏ لان الاصل عدم النقصان بعد اعتراف المشترى بالشراء فهو اقرار 
بانتزاع الثمن منه . 

و فيه: ان المشترى معترف باصل المعامله لا باستحقاق تسليم الثمن فانه تابع لتسليم المبيع وهو كاعتراف البايع باصل المعامله و 
ان المبيع ملك للمشترى لكنه يدعى ان المبيع هو هذا الموجود و المشترى لم يعترف بتملكك البايع للثمن فى مقابل الموجود 
فاذن كل منهما مدع من هذه الجهه و اما ان الاصل عدم النقصان فليس باصيل لانه ليس له حاله سابقه حتى يقال ذلك لان 
النقص معناه العدم و حاصله اصاله عدم العدم وهو كما ترى فما ذهب اليه المصنف هو الذى تقتضيه القاعده الَا انه لدينا دليل 
خاص سيأتى فى الرابع من الاحكام و حاصله انه مادام المتاع باقياً فالقول قول البايع و للمشترى الخيار نعم لو تلف صح ما قاله 


المصنف . 


(ولو حول المشترى الدعوى الى عدم اقباض الجميع حلف) 


ص :72 


."١9 المختلف ج/0 ص‎ -١ 


لان الاصل عدم الاقباض فالبايع هو المدعى ( ما لم يكن سبق بالدعوى الاولى) لانه انكار بعد الاقرار فان اقرار العقلاء على 
انفسهم حجه و لازم و لا يرفعه الانكار بعده. 


حصيله البحث: 


لو ادّعى المشترى نقصان المبيع فمادام المتاع باقياً فالقول قول البايع و للمشترى الخيار نعم لو تلف حلف المشترى إن لم يكن 
حضر الاعتبار و إِلَا حلف البائع» و لو حوّل المشترى الدّعوى إلى عدم إقباض الجميع حلف ما لم يكن سبق بالدّعوى الأولى. 


ما يدخل فى المبيع 


(الثالث: فى ما يدخل فى المبيع) فانه (يراعى فيه اللغه و العرف ففى البستان يدخل الارض و الشجر و البناء) ايضاً لانه جزء منه 
عرفاً ولغهٌ (و يدخل فى دار الارض و البناء أعلاه و اسفله الا ان ينفرد الاعلى عاده) 


ففى مكاتبه الصفار الى العسكرى (عليه السلام) «فى رجل اشترى من رجل بيتاً فى داره بجميع حقوقه و فوقه بيت اخر هل يدخل 
البيت الاعلى فى حقوق البيت الاسفل أم لا؟ فوقع عليه و آله السلام ليس له الا ما اشتراه باسمه و موضعه انشاءالله(1١)و‏ فى 


ص :/7/1 


-١‏ الوسائل باب 7١‏ من احكام العقود ح/١‏ صحيحه السند 


صحيحه الاخر حول من اشترى حجره أو مسكنا بحقوقه (فوقع عليه و آله السلام: ليس له من ذلكك الا الحق الذى اشتراه ان شاء 
الله)10). 


(والابواب و الاغلاق المنصوبه و الاخشاب المثبته و السلم المثبت) لكونها عرفاً من اجزاء الدار ( ولا يدخل الشجر انا مع الشرط 
( 


اقول: لو باعه داراً بالاوصاف صح ما قال لعدم ذكره للشجر فى وصف الدار اما لو اشترى الدار بالمشاهده و كانت الدار مشتمله 
على الشجر فالعرف يفهم ان شجرها جزءاً من الدار فيدخل الَّا ان يستثنيها و بذلكك يظهر ضعف ما فى المبسوطين من التفصيل 
بين ما قال بحقوقها فتدخل و ان لم يقل لا تدخل(5). 

قفيدة أن كله قرقها لا فدخل غير حشسن الذار فى الندار لالد والأاغرفا و لوولت هذه الكلمد عق الأموو الخفيه فى الدايز 
الارض كالرحى المثبته و الخوابى المدفونه التى لم يحصل التوافق عليها بالخصوص لما وقع النزاع بين البايع و المشترى . 


(و يدخل فى النخل الطلع اذا لم يؤبر) لا-نه جزء من النخل (و لو أبره) أى لقحه ببذر طلع الفحل من النخل فى طلع الاناث بعد 
تشقيقه (فالثمره للبايع) كما فى موثق غياث بن ابراهيم عن الصادق (عليه السلام) (قال اميرالمؤمنين عليه و آله السلام من 


ص :7/1 


-١‏ النجعه المتاجر ص /الا" 


باع نخلا قد أبره فثمره للبايع الا ان يشترط المبتاع ثم قال قضى به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم)(1) و غيره (5). 
(وطلع الفحل للبايع و كذا باقى الثمار مع الظهور) 

هذا اذا باعه بالمشاهده لا بالاوصاف و الا فيدخل فيه كل ما اشتمل عليه الاسم عرفاً و لغةً. 

(و يجوز لكل منهما السقى) 


هذا هو المفهوم من الادله عرفاً لان الدليل اذا قال ان البايع يملك الثمره فالعرف يفهم منه انه يملكها بمالها من الحقوق كالسقى 
الا لبية فى انض ان له القمره بتلديا لك غير و الحال:اث النضى حطلق و كد كه تمن باقن البقدى الخضول قانيا ملكةو 
مقتاه أن له السلطنه العامه عليه , 


(اثااأن ستفيرا مدا 


فدليل حرمه الاضرار بالاخرين - و الذى يفهم من فقره لا ضرار على المختار- مانع من ذلك الحق فلا حق لاحدهما مع سقوطه 
بتضرر الاخر و عليه فلابد من تراضيهما هذا ما تقتضيه القاعده و لا موجب للفسخ الا ان ابن البراج قال فسخ العقد بينهما و ان 
الممتنع من ذلكك يجبر عليه و لا دليل له ظاهراً و مثله فى الضعف قول العلامه فى المختلف بتقدم مصلحه المشترى لان البايع 


هو الذى 
ص:7/94 
-١‏ الوسائل باب7””7 من احكام العقود ح/” 


؟- الوسائل باب 7 ح/او ح/١‏ 
*- المختلف ج/ث ص 779 


ادخل على نفسه الضرر و سلط المشترى عليه(١)‏ ففيه: انه يعارض باقدام المشترى على ما فيه الضرر عليه مضافاً الى ان دليل 
الاقدام يصح الاستدلال به مع العلم لا مع الجهل فيصح ان نقول ان كل عالم بالضرر لو اقدم فلا حق بدليل اقدامه سواء كان بايعاً 


(و يدخل فى القريه البناء و المرافق لا الاشجار و المزارع الا مع الشرط و العرف) قد يقال بدخولهما عرفاً بل لغه فلاحظ (و فى 
العبد ثيابه الساتره للعوره) هذا اذا اشترى بالوصف لكن الصحيح فيما يتعارف من اللباس للشرط الارتكازى و اما لو اشترى مع 
المشاهده فثياية التى عليه: 


حصيله البحث: 


يراعى ما ييدخل فى المبيع اللّغه و العرف. ففى البستان الأرض و الشَّجر و البناء و الطريق و الشَّرب. و فى الدّار الأرض و البناء 
أعلاه و أسفله إِنَا أن يتفرّد الأعلى عادهٌ و الأبواب و الأغلاق المنصوبه و الأخشاب المثبته و المدلُم المثبت و المفتاح» ولا يدخل 
الشّجر بها لو باعه داراً بالاوصاف و اما لو اشترى الدار بالمشاهده و كانت الدار مشتمله على الشجر فالعرف يفهم ان شجرها 
جزءاً من الدار فيدخل الشجر الا ان يستثنيها , و فى النَخل الطلع إذا لم يؤبّر و لو أبّر فالتَمره للبائع و تجب تبقيتها إلى أوان أخذها 
عرفا و طلع الفحل للبائع و كذا باقى التّمار مع الظهور هذا اذا باعه بالمشاهده لا بالاوصاف و الا فيدخل فيه كل ما اشتمل 


59١ ص:‎ 


779 المختلف ج/0 ص‎ -١ 


عليه الاسم عرفا و لغهه و يجوز لكلّ منهما الشقى إلا أن يستضرّاء و لو تقابلا فى الضّرر فلابد من تراضيهما هذا ما تقتضيه القاعده 
ولا موجب للفسخ نعم العالم بالضرر لو اقدم فلا حق بدليل اقدامه سواء كان بايعاً ام مشترياً , و يدخل فى القريه البناء و المرافق. 
و فى العبد ثيابه الساتره للعوره اذا اشترى بالوصف و اما لو اشترى مع المشاهده فثيابه التى عليه. 


(الرابع فى اختلافهما) 
(ففى قدر الثمن يحلف البايع مع قيام العين و المشترى مع تلفها) 


اقول: الاصل فى هذا القول قول النبى صلى الله عليه واله وسلم ففى صحيح عمر بن يزيد «فان اختلفا فالقول قول رب السلعه او 
يتتاركا»(١)‏ فانه صريح انه مع قيام العين القول قول البايع و اصرح منه صحيح البزنطى عن بعض اصحابه على نقل الكلينى و عن 
رجل على نقل الصدوق فى الفقيه و لا يضر ذلك بعد كونه من اصحاب الاجماع عن الصادق (عليه السلام) «فى الرجل يبيع 
الشىء فيقول المشترى هو بكذا و كذا بأقل مما قال البايع فقال (عليه السلام) القول قول البايع مع يمينه اذا كان الشىء قائماً 
بعينه)(5) و بذلكك افتى الكلينى270 و الفقيه و الشيخ و ابن البراج . 


ص: 1م 
-١‏ الوسائل باب ١١‏ من احكام العقود ح/1. 


"- الوسائل باب١١‏ من احكام العقود ح/١.‏ 
"- المختلف ج/ة ص 7١8‏ . 


و ذهب ابن الجنيد الى انه ان كانت السلعه بيد البايع فالقول قوله و المشترى بالخيار و ان كانت بيد المشترى او احدث فيها حدثاً 


فالقول قوله و قواه ابن ادريس(١).‏ 


وفيه: انه لا اثر لكون السلعه بيد البايع او المشترى فان كان المناط طرح الخبر و لابد من العمل باصاله عدم الزياده على الثمن 
فالقول قول المشترى مطلقاً كما هو الحال فى مورد التلف ان لم نقل بدلاله النص على حكم التلف بالمفهوم . 


و ذهب الحلى الى ان ذلكك من موارد التداعى(7). وفيه: انه لا اختلاف بينهما فى القدر المتيقن من الثمن و انما الاختلاف فى 
الزياده عليه و البايع مدعيه و المشترى منكره فلا تداعى . 


فان قلت: مافى صحيح عمر يدل على ان القول البايع بلا يمينه و للمشترى الخيار فهو ينافى صحيح البزنطى لانه يجعل الحق 
للبايع مع يمينه بلا خيار للمشترى . 


قلت: لا دلا-له لصحيح عمر على ذلك و انما يدل على ان القول قول البايع و المراد مع يمينه لا اقل من سكوته عن ذلكك كما 
وان المراد من ان يتتاركا ليس هو الخيار للمشترى بل ان يتراضيا بالاقاله و الفسخ لان صيغه التتاركك تكون من طرفين لا من 


(و فى تعجيله و قدر الاجل و شرط رهن أو ضمين على البايع يحلف البايع) لاصاله عدم ذلكك كله. 


ص:97"؟ 


.7"١6 المختلف ج/ة ص‎ -١ 
. 7١6 المختلف ج/0 ص‎ -" 


(و كذا لو اختلفا فى قدر المبيع) 


فالاصل عدم زيادته مضافاً لصحيح عمر بن يزيد و صحيح البزنطى فانه دال على كون البايع منكراً مادام المتاع باقياً و به استدل 
المبسوط فى ما لو اختلقا فى قدر المبيع(1). 


(وفى تعيين المبيع يتحالفان) لان كلا منهما مدع و منكر . 

قال الشهيد الثانى: «جمله «و قال الشيخ الخ) فى بعض نسخ الاصل و لكن ضرب عليه فى بعض النسخ المقروءه على 
المصنف)(1) و هو كذلكك حيث ان الشيخ و ابن البراج صرحا بالتحالف(") نعم قد يقال بشمول النص المتقدم للمقام و هو 
الله عليه واله وسلم فان اختلفا فالقول قول رب السلعه شامل لكلا الدعويين يعنى شامل لادعاء المشترى ان ذاكك المبيع هو الذى 


اشتراه و البايع ينكره و شامل لدعوى البايع ان ذاكك المبيع هو الذى باعه و فى كلا الموردين يصدق قوله عليه و آله السلام انهما 


(و يبطل العقد من حينه لا من اصله) 
ص :797 


.7"١8ص المختلف ج/0‎ -١ 


؟- الروضه البهيه ص ج/1١.‏ 
النجعه المتاجر ص .7”7”١‏ 


حيث ان حكم القاضى انما هو بالظاهر لا بالواقع كما هو صريح قوله صلى الله عليه و اله و سلم انما اقضى بينكم بالبينات و 
الايمان . 


والواقع يبقى على ما هو عليه نعم حكم القاضى الذى هو حكم ظاهرى حجه لكل احد الا للعالم بالواقع الذى يعلم كذبه و اما من 
يتولد لديه علم تفصيلى بالمخالفه القطعيه كمن يشترى كلا المتاعين مثلاً فمقتضى القاعده تنجز العلم الاجمالى عليه فتحرم عليه 
المخالفه القطعيه انا اذا كان هناكك دليل خاص فى المقام . 

(و) اما اختلافهما ( فى شرط مفسد) كأن يدعى احدهما شرطً منافياً لمقتضى العقد يكون مفسداً للعقد و ينكر الاخر (يقدم 
مدعى الصحه) استناداً الى اصاله الصحه التى جرت عليها سيره العقلاء مضافاً لاصاله عدم شرط زائد على العقد . 


حصيله البحث: 

ففى قدر التُمن يحلف البائع مع قيام العين و المشترى مع تلفهاء و فى تعجيله و قدر الأجل و شرط رهن أو ضمين عن البائع 
يحلف, و كذا فى قدر المبيع؛ و فى تعيين المبيع يتحالفان» و يبطل العقد من حينه لا من أصله لانه حكم ظاهرى الا للعالم بالواقع 
الذى يعلم كذبه و كذلكك من يتولد لديه علم تفصيلى بالمخالفه القطعيه كمن يشترى كلا المتاعين مثا فمقتضى القاعده تنجز 
العلم الاجمالى عليه فتحرم عليه المخالفه القطعيه, و لو اختلفا فى شرطٍ مفسدٍ يقدّم مدّعى الصّديحهء و لو اختلف الورثه نزّل كل 


وارث منزله مورّثه. 


ص :عون 


الاطلاق ينصرف الى المعتاد 
(الخامس: اطلاق الكيل و الوزن و النقد ينصرف الى المعتاد) 


لانه هو المتفاهم عرفا فهو كالمصرح به مضافاً لصحيح الحسن بن راشد (قلت جعلت فداكك رجل اشترى متاعاً بألف درهم أو 
نحو ذلكك و لم يسم الدراهم وضعاً و لاغير ذلكك فقال: ان شرط عليكك فله شرطه و الا دراهم الناس التى تجوز بينهم قال و 
انما اردت بذلك معرفه ما يجب على فى المهر لانهم قالوا لا تأخذ الّا وضحاً و انما تزوجت على دراهم مسماه و لم نقل وضحاً و 
لاغير ذلكك)(١)‏ و هذه الصحيحه داله على انصراف النقد و غيره الى المعتاد . 


(فان تعدد فالاغلب) 

ان كان هناكك انصراف عرفى اليه و الا فالرجوع اليه محل اشكال لعدم تعينه. 
(فان تساوت وجب التعيين و لو لم يعين بطل البيع) 

لجهاله الثمن فيكون بيعاً غررياً . 

(و اجره اعتبار المبيع على البايع و اعتبار الثمن على المشترى) 


حيث ان اللا-زم على كل منها تسليم الاخر ماله و هو يتوقف على اعتبار كل من الثمن و المثمن و العرف بمرتكزاته يرى ان كل 
ما يرتبط بالمبيع فهو من مسؤوليه البايع و كذلكك بالنسبه الى الثمن من مسؤوليته المشترى. 


صص :5960 


-١‏ الوسائل باب 8" من احكام العقود ح/1 فى سنده ابى على بن راشد و هو الحسن بن راشد الثقه من اصحاب الامام الجواد و 
الامام الهادى عليهما السلام. 


(و اجره الدلال على الآمر) 


باعتبار ان سو آله و امره نوع ايجاب عرفاً لاجاره أو جعاله و الدلال بقبوله - لفظاً أو عمالا- يستحق الاجره هذا مضافاً للنصوص 
الوارده كما فى صحيح ابى ولاد وفيه (لا بأس بأجر السمسار- الى- انما هو مثل الاجير)(1) و فى صحيح ابن سنان (ربما امرنا 
الرجل يشترى لنا الارض أو الدواب أو الغلا-م أو الخادم و نجعل له جعلاً فقال (عليه السلام) لا بأس به)(؟) و الموجر فى 
الروايتين هو المشترى و كذلكك لوكان الموجر هو البايع كما فى صحيح الحسين بن بشار (أو يسار و هو موثق على كل حال) و 
فيه (فى الرجل يدل على الدور و الضياع و يأخذ عليه الاجر قال: هذه اجره لا بأس بها)00. 


و اما مرسل ابن ابى عمير و فيه: (قال اشتريت لابى عبدالله (عليه السلام) جاريه فناولنى اربعه دنانير فأبيت فقال لتأخذون فأخذتها 
وقال لا تأخذ من البايع)(؟) و فى روايته الاخرى (لتأخذن من البايع)(2) و سواء كانتا روايه واحده كما هو الظاهر أم روايتين 
فيتعارضان و يتساقطان. 


ص :إن 


.١/ح من العقود‎ 7٠١ الوسائل باب‎ -١ 
من العقود ح/9.‎ ٠١ ؟- الوسائل باب‎ 
من العقود ح/.‎ 7١ الوسائل باب‎ -" 
. ع- الوسائل باب18 من العقود ح/١ صحيحه الا انها مرسله‎ 
ه- الوسائل باب18 من العقود ح/١ صحيحه الا انها مرسله.‎ 


ثم انه يجوز جعل اجره الدلال سهماً من ربحه كما فى صحيح ابى بصير ففيه: (ابتع لى متاعاً و الربح بينى و بينكك قال: لا بأس 
به)2١).‏ 


(ولو أمره بتولى الطرفين فعليهما) 


و معناه واضح بان امر الدلال رجل ببيع متاع له و أمره آخر باشتراء متاع له فأخذ المتاع من ذاكك و اعطاه هذا يكون له اجره 
على كل منهما لا-نه عملان و لو كان عمللا واحداً و بذلكك قال الشيخ فى النهايه(1), و بما أوضحناه يظهر ما فى تفسير ابن 
اقونطى بمو عله اقل عقلدوف بو كاقن سعواتب العللافه الدمق :آنا فخرة أن ركون القتشصن الراشن ير كرلة اليكناقلي كلاق 


(ولا يضمن الَا بتفريط) 
كما هو مفاد قاعده الامين لا يضمن الا مع التعدى أو التفريط كما و انهما لو اختلفا فى التفريط فالاصل عدمه (فيحلف) الدلال 
(على عدمه) 


و يشهد لذلكك ايضاً معتبره القاسانى(6) فى «رجل أمر رجلاً ان يشترى له متاعاً أو غير ذلكك المتاع من مال الامر أو من مال 
المأمور؟ فكتب من مال الامر)(2). 


ص :/91؟ 


-١‏ الفقيه ج/؟ البيع ح/77 و التهذيب باب8 من التجاره ح/5 

1- المختلف ج/ث ص ع" 

9- المختلف ج/ث ص ع" 

؟- على بن محمد القاسانى مهمل الَا ان عدم استثناء ابن الوليد من رجال محمد بن احمد بن يحيى دليل على وثاقته. 
ه- الوسائل باب49١‏ من احكام العقود ح/1١.‏ 


واماموثق يعقوب بن شعيب (عن الرجل يبيع للقوم بالا-جر عليه ضمان لهم؟ قال اذا طابت نفسه بذلك ... )(01) المتضمن 
للسؤال عن ضمان الدلال و الاجير و قد اجابه الامام (عليه السلام) بالاثبات فقد رواه الشيخ فى موضع اخر مع واو العطف بصوره 
الاخبار ففيه: (و عليه ضمان ما لهم فقال: اذا طابت نفسه بذلكك انما اكره من اجل انى اخشى ان يغرموه اكثر مما يصيب عليهم) 
و هذه النسخه اصح من تلكك بقرينه الجواب و مقتضاها انه اذا شرط الضمان صح شرط الضمان صح شرطه لكنه قد يخسر اكثر 
من الذى يرجوه من الاجر. 

(فإن ثبت) التفريط (حلف على القيمه لو خالفه البائع) لاصاله عدم الزياده . 

حصيله البحث: 

إطلاسق الكيل و الوزن ينصرف إلى المعتاد فإن تعدّد فالأغلب مع الانصراف اليه عرفا و الَا او تساوت و لم يعن بطل البيع» و 
أجره اعتبار المبيع على البائع و اعتبار النَمن على المشترىء و أجره الدّلَال على الآمرء و لو أمراه فتولّى الطرفين فعليهماء و يجوز 


جل ' إنحره التدلال سكهما هن عه .ولا فسن | فرظ فتلت على عنس فزق فك الشر بل سلف المشرى على القبمه لر 
خالفه البائع. 


(خاتمه) 
(الاقاله: فسخ لا بيع فى حقّ المتعاقدين و الشّفيع) 


ص :59/8 


-١‏ الوسائل باب9١‏ من احكام العقود ح/1. 


سواء كان المبيع عقاراً أو غيره قبل القبض أو بعده بلفظ الاقاله أو الفسخ خلافاً للعامه حيث قالوا ببعض التفصيلات(1) و لا 
يخفى حصولها من قبل المتعاقدين و كذلك من قبل الشفيع باعتبار ما يملكه من حق الشفعه فينفسخ البيع. 


لان حق الشفعه للشفيع فيما اذا حصل بيع لا فسخ. 


ثم انه لا يخفى مطلوبيه الاقاله عقالا فى البيع و غيره و يشهد لمطلوبيتها اطلاق حسن سماعه عن الصادق عليه و آله السلام (قال: 
اربعه ينظر الله عزوجل اليهم يوم القيامه: من اقال نادماً أو اغاث لهفانا أو اعتق نسمه أو زوج عزباً)(1) و غيره0؟) . 


و اما فى خصوص البيع فلخبر هارون عن الصادق (عليه السلام) ( ايما عبد أقال مسلماً فى بيع اقاله الله عثرته يوم القيامه)(؟). 
(ولا تسقط أجره الدلال بها) 

لانه استحقها بالعمل و لا وجه لسقوطها. 

(و لا تصح) الاقاله (بزياده فى الثمن و لا بنقيصه و يرجع كل عوض الى مالكه) 

ين 

."07 الجواهر ج/7 ص‎ -١ 

-١‏ الوسائل باب” من آداب التجاره ح/ه و سنده حسن لاجل حمزه العلوى و اما ابن هاشم فالاصح وثاقته. 


كما هو مقتضاها و يدل على بطلانها مع الوضيعه صحيح الحلبى ففيه: (ثم رده على صاحبه فابى ان يقيله (يقبله خ ل ) انا 
بوضيعه قال (عليه السلام): لا يصلح له ان يأخذ بوضيعه فان جهل فأخذ فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول مازاد)10) و 
دلالته حسب نسخه ان يقيله واضحه بان الاقاله موضوعاً لا تصح بالوضيعه نعم على نسخه ان يقبله يقع الاشكال فى وقوع البيع 
مع الوضيعه ففيها ظهور بعدم جواز البيع بالزياده و النقيصه و الحال انه جائز بلا اشكال بعد شمول عمومات الحل و الوفاء بالعقود 
لهما و لكن حيث ان هذه النسخه تتعارض مع تلكك النسخه فيتساقطان و تسقط عن الاستدلال فالقدر المتيقن من الصحيح هو 
عدم صحه الاقاله مع الوضيعه كما هو مقتضاها فان الاقاله هى رد كل عوض الى مالكه و الزياده و النقيصه فيها مناف لمقتضاها 
اذا ترضيا عليها لا على بيع جديد نعم لو وقعت الزياده أو النقيصه على بيع جديد فلا علاقه لذلكك بالاقاله فيصح و الظاهر صحه 
نسخه ان يقبله و ذلك بقرينه جواب الامام بعدم صحه الوضيعه فيها و كيف كان فهذا هو القدر المتيقن10). 


566١ ص:‎ 


-١‏ الوسائل باب7١‏ من احكام العقود ح/1 و قد نقل النجعه المتاجر ص78" عن الفقيه و التهذيب انهما نقلا الخبر قال لا يصلح 
له الااان يأخذه بوضيعه بدل ما فى الكافى مما نقلناه و لا يضر فى المقصود فان الا تكون زائده للتأكيد. 

-١‏ و الغريب من صاحب النجعه (ص8"” المتاجر) فسر الحديث على خلااف ظهوره فارجع الفاعل فى ابى ان يقبله الى 
المشترى الذى رد المتاع و ابى ان يقبله من البايع الا بوضيعه و هو مع كونه مخالف لنسخه ان يقيله مخالف للسياق ايضاً. 


وامامافى ذيل الصحيح - من رد ما زاد من الثمن الى صاحبه الاول بعد ان باعه البايع الذى قبله بوضيعه من المشترى و قد 
حكم الامام (عليه السلام) ببطلان هذه الاقاله - فانما هو باعتبار رضا مالكه بهذا البيع بقرينه انه قبل رده بالوضيعه و لا شكك فى 


رضاه بما هو اكثر و قد تقدم صحه هذا النوع من الفضولى بل خروجه عن الفضولى بدليل السيره فراجع. 
حصيله البحث: 


الإقاله فسحٌ لا بيعٌ فى حقّ المتعاقدين و الس يع فلا تثبت بها شفعةٌ ولا تسقط أجره الدّلّال بها ولا تصح بزيادهٍ فى التَمن و لا 
نقيصيء و يرجع كل عوض إلى مالكه فإن كان تالفاً فمثله أو قيمته. 


(كتاب الدين) 

اشاره 

(وهو قسمان الاول: القرض) 

بالفتح لكن قال فى الصحاح بالكسر لغه حكاها الكسائى . 

وحقيقه القرض انه عقد يتضمن تمليكك شخص ماله لآخر مع ضمانه فى ذمته بمثله ان كان مثليا. 
قيل: و بقيمته ان كان قيميا و يؤكده فهم العرف منه ذلكك. 


5*0 ١:ص‎ 


ويرده ان الظاهر عرفا من القرض انه الضمان بالمثل لا غير و انه لا معنى لقرض شى ء بقيمته فإن حقيقه ذلك بيع لان القرض رد 
مثل ما أقرضت و لو عرفدًا. ويكفى فى عدم صحته قرضا الشكك بمفهومه عرفا وعلى فرض صحته يكون الفرق بينه يعنى 
استقراض القيمى وبين البيع انه لا يشترط فيه شرايط البيع. 


والقرض اخص من الدين و ذلك لان الدين كل مال كلى ثابت فى ذمّه شخص لآخر بسبب من الاسباب» كالضمان و بيع السلم 
و النسيئه و الاجاره مع كون الاجر كليا فى الذمه و النكاح مع كون المهر كليا و الجنايه بالنسبه إلى ارشها و الزوجيه بالنسبه إلى 
النفقه» إلى غير ذلكك من الأسباب التى احدها القرض. 


و على هذا الأساس فكل قرض دين بخلاف العكس. 
و يطلق على من اشتغلت ذمته بالمدين أو المديون, و على الآخر بالدائن» و عليهما بالغريم. 
و بهذا يتضح ان المقصود من كلمه «الدين» فى قول الفقهاء: «لا يجوز بيع الدين بالدين» هذا المعنى دون خصوص القرض. 


ص:507 


و الدرهم منه بثمانيه عشر درهما 
(و الدرهم منه بثمانيه عشر درهما مع أن درهم الصدقه بعشره) 


ثم ان الاقراض مسنون بنحو السنّه المؤكده وذلك للأحاديث الكثيره مثل صحيح ابن أبى عمير» عن هيثم الصيرفيٌ و غيره» عن 
الصٌادق (عليه السلام): «القرض الواحد بثمانيه عشر و إن مات احتسب بها من الزكاه(١).‏ 


وغير عبد الله رن ستان فته (عده السلام): «قال النْبِيَ صِلى الله عليه و آله: ألف درهم أقرضها مرّتين أحبٌ إلى من أن أتصدّق 
بها مرّه)(1). 


وخبر محمّد بن حباب القمّاط عن شيخ كان عندنا قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لأن أقرض قرضا أحبٌ إلى من 
أن أصل بمثله» قال: و كان يقول: من أقرض قرضا فضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلكك الأجل فإنّ له من الثواب فى كل يوم 
يتأخَر عن ذلك الأجل مثل صدقه دينار واحد فى كل يوم)020. 


وما روى عنه صِلَى الله عليه و آله: «من اقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى و طور 


سيناء حسنات» و ان رفق به فى 
:507 


١7/8 ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ص:‎ -١ 
١: اد ثوات الأعمال و غقاب الأعمال ض‎ 
١ #اثوات الأعسمال وعقاب الأعمال فن:‎ 


طلبه جاز به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب و لا عذاب. و من شكا إليه اخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله عز و 
جل عليه الجنه يوم يجزى المحسنين100). 


و المسنون بنحو مؤكد- كما هو واضح- الاقراض الذى هو فعل المقرض واما الاقتراض مع عدم التمكن من الأداء فانه مذموم 
كما يشهد لذلك صحيح معاويه بن وهب: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) ذكر لنا أن رجلا من الأنصار مات و عليه ديناران 
دينا فلم يصل عليه النَبىَ صِلَى الله عليه و آله و قال: صلُوا على صاحبكم حتّى ضمنهما بعض قرابته فقال (عليه السلام): ذلكك 
الحقّء ثم قال: إن النبىَ صلَى الله عليه و آله إِنّما فعل ذلكك ليتَعظوا و ليرد بعضهم على بعض و لئلا يستخفُوا بالدّين وقد مات 
النَبىَ صِلَى الله عليه و آله و عليه دين» و مات الحسن (عليه السلام) و عليه دين» و قتل الحسين (عليه السلام) و عليه دين)(5). 


واما الاقتراض الذى هو فعل المقترض فانه ليس بمستحب بل قد تستفاد مبغوضيته من النصوصء ففى الحديث: (إياكم و الدين 
فانه شين النيخ :0ه و غنه صلى الله 


5١ ص:58‎ 


-١‏ وسائل الشيعه :١‏ 88 الباب © من أبواب الدين الحديث ه 
؟- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج د ص: 97ح" 
"- وسائل الشيعه :١‏ /لا الباب ١‏ من أبواب الدين الحديث ” 


عليه و آله: «من اراد البقاء و لا بقاء فليباكر الغداى» و ليجوّد الحذاى و ليخفف الرداء» و ليقل مجامعه النساء. قيل: و ما فد 
الرداء؟ قال: قله الدين)(1١).‏ 


قيل: «و إطلاق كون درهم القرض بثمانيه عشر إِمَا مشروط بقصد القربه أو تفضّل من اللّها. 


قلت: الوارد فى خبر حفص بن غياث عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه مشروط بالقربه ففيه: «الرَبا رباءان أحدهما ربا حلال و 
الآآخر حرام فأمّا الحلال فهو أن يقرض الرّجل قرضا طمعا أن يزيده و يعوّضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهماء فإن أعطاه أكثر 
ممما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له و ليس له عند اللّه ثواب فى ما أقرضه و هو قوله عرّ و جل «قلا يَوْبُوا عِنْدَ اللّو- إلخ00) . 


اعتبار الايجاب و القبول فى تحقق القرض 

(و الصيغه أقرضتكك أو أنتفع به أو تصرف فيه و عليكك عوضه فيقول المقترض قبلت و شبهه) 

لا شكك فى اعتبار الايجاب و القبول فى تحمّق القرض و ذلكك لأن ذلكك مقتضى افتراض كونه عقدا. 
ص 5١06:‏ 


-١‏ وسائل الشيعه :١‏ 7/ الباب ١‏ من أبواب الدين الحديث ه 


ته تعسير القمي عج 3 ص: ١604‏ 


لا انه يكتفى بكل ما يدل عليهما و ذلكك لما تقدم فى نظائره من إطلاق دليل مشروعيه القرض بعد افتراض صدقه و من ذلكك 
ينضح وجه الاكتفاء بالمعاطاه كما استقربه المصنف فى الدروس نعم لابد من دالَ عرفا على أن هذه العطته عنوانها القرض لا 
الهبه أو شى ء آخرء و يؤيده خبر عتّراس بن عيسىء قال: «ضاق علىٌ بن الحسين عليهما الشّ.لام ضيقه فأتى مولى له فقال له: 
أقرضنى عشره آلاف درهم إلى ميسره؛ فقال: لا لأنه ليس عندى و لكن أريد وثيقه» قال: فشقٌ له من ردائه هدبه. فقال له هذه 
الوثيقه. قال: فكأنّ مولا-ه كره ذلكك فغضب عليه السلام»» و قال: أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زراره فقال: أنت أولى بذلك 
منه. فقال: فكيف صار حاجب يرهن قوسا و إِنّما هى خشبه على مائه حماله» و هو كافر فيفىء, و أنا لا أفى بهدبه ردائى» قال: 
فأخذها الرّجل منه و أعطاه الدّراهم و جعل الهدبه فى حقّ فسهّل الله عرّ و جل له المال فحمله إلى الرّجلء ثم قال له: قد 
حضرت مالكك فهات وثيقتى» فقال له: جعلت فداكك ضبيّعتهاء فقال: إذن لا تأخذ مالك منّى ليس مثلى من يستخفٌ بذمّته قال: 
فأخرج الرّجل الحقّ فإذا فيه الهدبه فأعطاه على بن الحسين عليهما السّ.لام الدّراهم و أخذ الهدبه فرمى بها و انصرف/(1) فَإنّهِ لم 
يتضمّن أكثر من أنه (عليه السلام) قال له أقرضنى فطلب منه وثيقه فلما أخذ وثيقته أعطاه الدّراهم و لم يتضمّن أنه (عليه السلام) 
قال له: قبلت بل كان قول قبلت بعد معلوميته ركيكا. 


ص :5602 


-١‏ الكافى (فى © من باب قضاء الدّين» 9٠‏ من معيشته) 


عدم جواز اشتراط النفجع 
(و لا يجوز اشتراط النفع) 


لاريب فى عدم جواز اشتراط النفع كما هو مقتضى النصوص المعتبره كما فى صحيحه يعقوب بن شعيب عن ابى عبد اللّه (عليه 
السلام): «سألته عن الرجل يسلم فى بيع أو تمر عشرين دينارا و يقرض صاحب السلم عشره دنانير أو عشرين ديناراء قال: لا يصلح 
إذا كان قرضا يجرٌ شيئا فلا يصلح .)١(0...‏ 


وحسنه الحلبئ» عن الصّادق (عليه السلام): «إذا أقرضت الدّراهمء ثم أتاكك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط)(1). 


و صحيح عبد الرّحمن بن الحبّهاج؛ عنه (عليه السلام): «سألته عن الرّجل يستقرض من الرّجل الدّراهم فيردٌ عليه المثقال أو 
يستقرض المثقال فيردٌ عليه الدّراهم» فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس و ذلك هو الفضل إن أبى- رحمه الله- كان يستقرض 
الدّراهم الفسوله فيدخل عليه الدّراهم الجلال فقال: يا بنيَ ردّها على الذى 


ص :/5017 


94 من أبواب الدين الحديث‎ ١9 الباب‎ ٠١0 :١ وسائل الشيعه‎ -١ 


-١‏ الكافى (فى باب الرّجل يقرض الدّراهم و يأخذ أجود منهاء 114 من معيشته) 


استقرضتها منه. فأقول: يا أبه إِنْ دراهمه كانت فسوله و هذه خير منهاء فيقول يا بنيَ إن هذا هو الفضل فأعطه إياها/(١).‏ 


و صحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّرلام: «و سألته عن رجل أعطى رجلا مائه درهم على أن يعطيه 
خمسه دراهم أو أقل أو أكثرء قال: هذا الربا المحض)(7) و غيرها. 


والمجحوو ان 05 شيقف الببدن طق قدب انهاه يعلل الدع الحبي الناانيا جيجه فى طريقيا الناقى اردص ذهاق 
كتاب على بن جعفر الذى يرويه صاحب الوسائل عن الشيخ» و هو عن على بن جعفر بطريق صحيح. 


ثم انه توجد بعض الروايات ققد يستشف منها جواز الربا فى القرضء ففى أكثر من روايه ورد: «خير القرض ما جرٌ منفعه)(2) الا 
انه لا بدّ من حملها على صوره عدم الاشتراط وذلكك لما دل على التفصيل بين ما إذا كان جرٌ المنفعه فى القرض بسبب الاشتراط 
فلا يجوز و بين ما إذا لم يكن بسببه فيجوزء كما فى موثقه إسحاق بن عمار عن ابى الحسن (عليه السلام): «سألته عن الرجل 
يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه 


ص :5:08 
-١‏ الكافى (فى باب الرّجل يقرض الدّراهم و يأخذ أجود منهاء ١١9‏ من معيشته) 


١8 من أبواب الدين الحديث‎ ١19 الباب‎ ٠١8:17 وسائل الشيعه‎ -١ 
١2 من أبواب الدين الحديث ه ة لى‎ ١14 الباب‎ ٠١5 :١ وسائل الشيعه‎ - 


الشى ء من ربحه مخافه ان يقطع ذلكك عنه فيأخذ ماله من غير ان يكون شرط عليه قال: لا بأس بذلكك ما لم يكن شرطا(١).‏ 


و يظهر من خلا-ل بعض النصوص ان تلكك الروايات جاءت ردًا على غيرنا القائل بعدم جواز جرٌ القرض للمنفعه و لو بدون 
اشتراط» ففى صحيحه محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا و يعطيه الرهن إما 
خادما و إما آنيه و إما ثيابا فيحتاج إلى شىء من منفعته فيستأذن فيه فيأذن له قال: إذا طابت نفسه فلا بأس. قلت: ان من عندنا 


يروون ان كل قرض يجر منفعه فهو فاسدء فقال: أو ليس خير القرض ما جرٌ منفعه)(؟). 


و بذلكك يظهر ان المقوله المعروفه من ان كل قرض حر نفعا فهو ربا صحيحه مع الشرط لا بدونه و ذلكك لاستفاضه الأخبار بأنّ 
خير القرض ما جرٌ نفعا كما فى صحيحه محمّرد بن مسلم المتقدمه وغيرها خلافا للحلّى حيث ردّ على النهايه فى قوله بجواز 
إقراض الدّراهم المكسره بالصيحاح استنادا الى قول النْبِىَ صلَى الله عليه و آله «شرٌ القرض ما جر نفعا» قلت: و لا بدّ أن الخبر خبر 


عامى. 
وعليه فيجوز قبول الزياده من دون اشتراط كما فى موثقه اسحاق بن عمار المتقدمه و غيرها. 
ص:58:94 


" من أبواب الدين الحديث‎ ١9 الباب‎ ٠١ :١7 وسائل الشيعه‎ - ١ 
* من أبواب الدين الحديث‎ ١4 الباب‎ ٠١5 :١7 وسائل الشيعه‎ -1 


كما ويستحب دفع الزياده إذا لم يكن مع الا-شتراط و ذلكك لأنها نوع من مقابله الاحسان بالاحسانء بل ذلك هو الفضل 
الدراهم الفسوله فيدخل عليها الدراهم الجياد الجلال فيقول: يا بنى ردها على الذى استقرضتها منه فأقول: يا أبه ان دراهمه كانت 
فسوله و هذه أجود منها فيقول: يا بنى ان هذا هو الفضل فاعطه إيّاها/(١).‏ 


هذا ويجوز اشتراط المقترض دفع الاقل و ذلكك لعدم ما يدل على المنع من ذلكك فيتمسكك بأصل البراءه. 
ثم انه لا فرق بين رجوع الزياده إلى المقرض أو غيره وذلك لإطلاق صحيحه يعقوب المتقدمه. 
(حتى الصحاح عوض المكسره خلافا لأبى الصلاح) 


و الشيخ و تبعه القاضى و ابن حمزه. و أنكره الحليى و استدلٌ له بصحيح يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 
عن الرّجل يقرض الرّجل الدّراهم الغله فيأخذ منه الدّراهم الطازجته طيبت بها نفسه. فقال: لا بأس و ذكر ذلك عن علىٌ 


5٠١:ص‎ 


-١‏ وسائل الشيعه :١7‏ 5/8 الباب ١7‏ من أبواب الصرف الحديث ". و الفسوله من الفسل وهو الردى ء من كل شىء. و قوله 
(عليه السلام): «ان هذا هو الفضل» يحتمل كونه اشاره الى قوله تعالى: وَ لا تَنْسَوًا لْمَصْلَ بَتنَكم البقره 3 


(عليه السلام) "(1) و هو أعمم من الشرط فيحمل على أخبار أخرى من الباب تضمّنت صححته إذا لم يكن شرط كما مرّت فى 
العنوان السابق. 


والحاصل انه لا-فرق بين كون الزياده فى الصفه أو القدر و ذللكك لإطلاق قوله (عليه السلام) فى صحيحه يعقوب بن شعيب 
الاولى: «لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيثا فلا يصلح). 


المتقدّمه: «لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح). 


نعم يجوز الايجار أو البيع بالأقل بشرط القرض لانه ليس مصداقا للقرض الذى جرٌ شيئا و انما هما مصداق للبيع أو الاجاره التى 
جرت نفعاء و ذلكك لم يرد النهى عنه» بل هما قد شرّعا لذلك. هكذا يمكن توجيه القول المذكورء الا انه قد يقال فى المقابل: 
ان المستفاد من صحيحه يعقوب بن شعيب المتقدمه عدم الجواز فى كلتا الحالتين فراجع. 


هذا و يجوز بيع الدين بمال موجود و ان كان أقل منه ما دام لا يلزم منه الربا و ذلكك لإطلاق ادله صحه البيع و مشروعيته. 


عونا 


-١‏ الكافى (فى باب الرّجل يقرض الدّراهم و يأخذ أجود منهاء ١١9‏ من معيشته) 


ثم انه لا يجوز تأجيل الدين الحال بزياده لكونه ربا و جعل زياده عن المقدار المستحق لأجل الاجل. 
بخلاف تعجيل المؤجل باسقاط بعض الدين فانه جائز لانه ليس فيه جعل للزياده ليلزم محذور الربا. 


على ان كلا الحكمين يمكن استفادته من صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): «الرجل يكون عليه دين إلى 
حل سي د لحري راداي بزو اولي كار تدا كي [كترر اق رار التداى وبا واد التاتبي لجل 
فيما بقى فقال: لا أرى به بأسا ما لم يزد على علق رامن هال نينا يول ]الله عرو عم : فلكم رُؤْسُ نالك ١١‏ تَطْلِدِونَ ولا 
لفون اذك 


حصيله البحث: 


حقيقه القرض انه عقد يتضمن تمليكك شخص ماله لآخر مع ضمانه فى ذمته بمثله سواء كان مثليا او قيميا. و الدّرهم منه بثمانيه 
عشر درهماً مع أن درهم الصٌدقه بعشره. و اما الاقتراض الذى هو فعل المقترض فانه ليس بمستحب بل قد تستفاد مبغوضيته من 
النصوصء و الضّ يغه: كل لفظ او فعل دال عليه عرفا مثل أقرضتكك أو انتفع به أو تصرّف فيه و عليكك عوضهه فيقول المقترض: 
قبلت و شبهه. و لا يجوز 


51١١:ص‎ 


-١‏ وسائل الشيعه 1 ١١‏ الباب "” من ابواب الدين الحديث ١‏ والباب / من أبواب الصلح الحديث ١‏ والآبه 4 من سوره 
البقره. 


اشتراط التّفع بلا فرق بين رجوع الزياده إلى المقرض أو غيره فلا يفيد الملكك حتّى الصّحاح عوض المكشره و لا يجوز الاقراض 
بشرط ايجار الدار أو بيعها بالأقل مثلا نعم يجوز الايجار أو البيع بالأقل بشرط القرض , و يجوز بيع الدين بمال موجود و ان كان 
أقل منه , و لا يجوز تأجيل الدين الحال بزياده لكونه ربا و بخلاف تعجيل المؤجل باسقاط بعض الدين فانه جائز و يجوز قبول 
الزياده من دون اشتراط, كما و يستحب دفع الزياده من المقترض إذا لم يكن شرط المقرض و يجوز اشتراط المقترض دفع 
الاقل. 


شروط المقرض و المقترض 
(و انما يصح إقراض الكامل) 


بالبلوغ و العقل و القصد و الاختيار فى المقرض و المقترض و ذلكك لأنها من الشرائط العامه فى كل عقد حسب باقى المعاملات 
التى يشترط فيها الكمال بالبلوغ و غيره. 


كما و يعتبر عدم السفه ايضا و ذلك لان السفيه ممنوع من كل تصرف مالى. 
كما و يعتبر عدم الفلس فى المقرض دون المقترض و ذلك لان المفلس ممنوع من التصرف فى أمواله. 


ص :511 


و اما عدم اعتبار ذلكك فى المقترض فلان السفيه ممنوع من التصرف فى امواله دون التصرف فى ذمته باشغالها. 
و كلما تتساوى أجزاؤه يثبت فى الذمه مثله 

(و كلما تتساوى أجزاؤه يثبت فى الذمه مثله) 

كما تقدم من ان حقيقه القرض تمليكك مع الضمان فى الذمه بالمثل. 


هذا والمتّبع فى تشخيص المثليه هو العرف فما يستصححون قرضه بالمثل يصمح و لو لم يكن بمتساوى الأجزاء كما يشهد له ايضا 
مضافا لما عليه عرف العقلا-ء موثق أبى مريم؛ عن الصّادق (عليه السلام): «أنَّ النبىَ صلَى الله عليه و آله كان يكون عليه الثنى 
فيعطى الرّباع0١).‏ 


و خبر الصباح بن سيابه: «قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): إِنَّ عبد الله بن أبى يعفور أمرنى أن أسألك. قال: إِنْا نستقرض الخبز 
من الجيران فنردٌ أصغر منه أو أكبرء فقال (عليه السلام): نحن نستقرض الجوز السَدتّين و السّربعين عددا فيكون فيه الصغيره و 
الكبيره» فلا بأس)(7). 


51١8: ص‎ 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هش ص: 10ح ه 


51 من لا يحضره الفقيه» ج رذ ص: راح‎ -١ 


و خبر إسحاق بن عمّار» قلت: الأبى عبد الله (عليه السلام): أستقرض الرّغيف من الجيران فنأخذ كبيرا و نعطى صغيرا أو نأخذ 
صغيرا و نعطى كبيرا؟ قال: لا بأس)(1١).‏ 


و صرّح بجواز قرض الحيوان المبسوط و ابن زهره و الحلى و إِنّما قال فى المبسوط بعدم جواز إقراض ما لا يضبط بالوصف 
كالجواهر . 


قلت: فلا يمكن ضمانه بالمثل لتعذر المثل بعد عدم انضباطه ولذا لا يصح قرضه لما سيأتى . 
(و مالا تتساوى اجزاؤه تثبت قيمته يوم القبضص) 


بناءاً على كون ماهيه القرض تمليكا مع الضمان فى الذمه بمثله ان كان مثليا و بالقيمه ان كان قيميا , لكن تقدم عدم صحه ذلكك 
وان الظاهر عرفا من القرض انه الضمان بالمثل لا غير و انه لا معنى لقرض شىء بقيمته فإن حقيقه ذلك بيع لان القرض رد مثل 


ما أقرضت و لو عرفيا. و يكفى فى عدم صحته قرضا الشكك بمفهومه عرفا. 


5١ ص:6‎ 


76187 تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج /ا ص:‎ -١ 


و بالقبض يملك فله رد مثله 
(و به) اى بالقبض (يملكك) 


اما ان القبض شرط فى صحه القرض بحيث لا يحصل الملكك قبله فلا وجه له سوى الاجماع و الا فالقاعده تقتضى تحقق الملكك 


قال فى الجواهر: «لولا الاجماع لا-تجه القول بحصوله بتمامه من دون قبض على حسب غيره من العقود التى لا-ريب فى ظهور 
الادله فى اقتضائها التمليكك ضروره صدق مسماها بها)(١).‏ 


اقول: ولا يبعد دعوى ان حقيقه القرض متقومه عرفا بالقبض فلا يقال اقرضه بمجرد التعاقد على ذلكك. 
وبعد القبض (فله ردٌ مثله وان كره المقرض) 


لأننّه بالقيض صار القرض ملكك المقترض و إِنّما عليه ردّ مثله لا رد عينه كما هو مقتضى ماهيه القرض ويشهد له ايضا ما فى 
معتبر زراره؛ عن الباقر (عليه السلام): «سألته عن رجل مات و تركك عليه دينا و تركك عبدا له مال فى التجاره و ولدا و فى يد 


5١2: ص‎ 


717 :10 جواهر الكلام‎ -١ 


العف #الدو ساح وعليم ديع الستتداله لد فى حناة نطفاة لن كاز هبو إل الروقة و طوناء لخت المتصمر اش انق ربد الوك من 
المال و المتاع وفى رقبه العبدء فقال: أرى أن ليس للورثه سبيل على رقبه العبد و لا على ما فى يده من المتاع و المال إِلّا أن 
يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد و ما فى يده من المال للورثه- الخبر»(١)‏ فان قوله (عليه السلام) «إِلّا أن يضمنوا دين 
الكرفائي هال فل 31 الو ابوه يكل لاض 


و هل يلزم اشتراط الأجل فيه؟ 
(و لا يلزم اشتراط الأجل فيه) 


عند المصنف لكنى لم أقف على من ذكر عدم لزوم الأجل من القدماء و إِنّما ذكره المحقّق و تبعه من تأخَر عنه و لم يأتوا عليه 


بدليل سوى كونه عقدا جائزا. 


: 0 _ 
اقول: وكونه عقدا جائزا ليبس بصحيح على اطلاقه و ذلكك لانه لازم إذا كان مؤجَلا كما يدل عليه قوله تعالى (إذا تَايم بِدَيْن 
إلا أجَلٍ مُسَمّى فَاكتبوة) و دلالته على اللزوم فيما اذا كان موجلدً واضحه:و انا فلا معتى لقوله تعالى ١‏ فاكتيوة). 


ص :5117 


” حا*٠" الكافى (ط - الإسلاميه)» ج ل ص:‎ -١ 


و يشهد له ايضا صحيح عبد الله ابن سنان» عن الصّادق (عليه السلام) فى خبر «المسلمون عند شروطهم فى ما وافق كتاب الله عزّ 
وجلة 


و به قال الشيخ: «كلّ من عليه دين وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه؛ فإن كان حانًا وجب عليه عند المطالبه فى الحالٌ» و 
إن كان مؤْجَلا وجب عليه قضاؤه عند حلول الأجل')(1١)‏ و هو يشمل القرض قطعاء فإنّ كلّ ما ذكره فى ذاكك الباب أحكام عامّه. 


و قال ابن زهره «و لا يجوز لصاحب الدّين المؤجل أن يمنع من هو عليه من السفر ولا أن يطالبه بكفيل- إلخ700). 
نعم قال المفيد: المؤجل إذا حل فسأله تأخيره إلى أجل آخر فأجابه. لا يجب عليه الوفاء فى الأجل الثانى. 


قلت: و وجهه أنّه لم يكن جزء العقدء و صرّح الحلىّ بأنَ الدّين الحالٌ و لو كان قرضا لو أجله لم يلزم الوفاء به و لم يتعرّض 
الصدوق و الدّيلميَ و الحلبيّ لعدم لزوم الأجل فى القرض» فادّعاء الجواهر الشهره العظيمه عليه تاره و الإجماع و الاثّفاق أخرى» 
ف غير سحله فإ المجطتى مرو نهر إثما هو يقد التمتق الحلن . 


ص:51/8 


اد غه التوون إلى غلم الأعيول و الارويةةضى :16 لعل :فى ادر 


وجوب نيه القضاء 


(و يجب نيه القضاء) 


كما فى النصوص المستفيضه مثل صحيح زراره: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرّجل يكون عليه الدّين لا يقدر على صاحبه 


وخبر عبد الغفار الجازىّ» عن الصّادق (عليه السلام) «سألته عن رجل مات و عليه دين» قال: إن كان أتى على يديه من غير فساد 
لم يؤاخذه الله عزّ و جل إذا علم تنته» إِلَما من كان لا يريد أن يؤدّى عن أمانته فهو بمنزله التدارق و كذلكك الزكاه أيضاء و 


ومرسل ابن فضّال عنه (عليه السلام): «من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزله الشارق)(12) وغيرها. 
(و عزله عند وفاته) اما صحه العزل فللسيره العقلائيه . 


51١94:ص‎ 


7١ تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج ع ص: 18ح‎ -١ 
١ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج ه ص: 49ح‎ -" 
الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هه ص: 49ح"‎ - 


ذو )نان( الاسام يه لو كاف حياحه غان ) 


فيدل عليه حكم العقل بذلكك و ما يفهم من صحيح إسحاق بن عمّار» عن الصٌادق (عليه السلام) «فى الرّجل يكون عليه دين 
فحضره الموت فيقول: وليه على دينككء قال: يبرؤه ذلكك و إن لم يوفه وليه من بعده و قال: أرجو أن لا يأثم و إِنّما إثمه على 


الذى يحبسه)(1١)‏ فانه لو لم يوص به يكون من مصاديق حبس الدين. 

(و لو جهله) اى جهل صاحب الدين (و يأس منه) اى من معرفته فتعذر عليه اداء حقه اليه (تصدّق به عنه) 

كما هو مدلول صحيح معاويه بن وهب «سثئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل حقٌ ففقد ولا يدرى أ حىّ 
هو أم مت ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد, قال اطلبه قال: إِنْ ذلكك قد طال فَأَصَدّق به؟ قال: أطلبه)(7) الدال على لزوم 
ايصاله الى صاحبه مع عدم اليأس عنه بضميمه صحيح يونس (عمن بقى متاعه فى رحل الاخرين و لا يعرفونه و لا بلده ففيها انه 
(عليه السلام) قال: اذا كان كذا فبعه و تصدق بثمنه قال له: على من جعلت فداكك؟ قال: على اهل الولايه)(2) الدال على 


57١ ص:‎ 


-١‏ تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج ع ص: 18ح ؟” 
-١‏ تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج ع ص: 188ح١”‏ 
"- الوسائل ج/١‏ ص87" باب 7 ح/3 من كتاب اللقطه . ورواه عن الكلينى. 


التصدق به مع اليأس وهو وان موضوعه مال الغير لكنه لا خصوصيه له عرفا فيشمل الدين . 
هذا ولا يضر فى سنده العبيدى فانه ثقه على المختار و انما اشكال ابن الوليد فى ما تفرد به عن يونس وهنا لم ينفرد فيما نقل 


مضافا لاعتماد الكافى عليه. 


مائتا درهم و أربعه دراهم و أنا صاحب فندق و مات صاحبها و لم أعرف له ورثه فرأيكك فى إعلامى حالها و ما أصنع بها فقد 
ضقت بها ذرعاء فكتب: اعمل فيها و أخرجها صدقه قليلا قليلا حتّى تخرج)(1). 


و اما ما فى صحيحه عن هشام بن سالم: «سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم (عليه السلام) و أنا جالس فقال: إن كان عند أبى أجير 
يعمل عنده بالأ-جر ففقدناه و بقى له من أجره شىء و لا نعرف له وارثاء قال: فاطلبوه» قال: قد طلبناه فلم نجده؟ قال: فقال: 
مساكين «و حرّكك يديه) قال: فأعاد عليه قال: أطلب و اجتهد فإن قدرت عليه و إِلَّا فهو كسبيل مالكك حتّى يجى ء له طالب» فإن 


حدث بكك حدث فأوص به إن 
ص:١57‏ 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج ل ص: اح او رواه التتهذيبان باب ميراث المفقود عن فيض بن حبيب صاحب الخان. 


جاء له طالب أن يدفع إليه)(1) فلا ينافى وجوب التصدق بالدين الذى فى ذمه المديون بعد الايصاء به بعد الموت غايته انه مخير 
بالايصاء به او التصدق به فبل الموت جمعا بينهما , واما قوله «مساكين» كما فى نسخه الكافى و«رابك المساكين» كما فى 
نسخه الفقيه(؟) فمجمل ولا يمكن التعويل عليها نعم فى نسخه التهذيب قال (عليه السلام) تدفع الى المساكين() لكن مع 
اختلاف نسخ الروايه وصحتها جميعا لا يمكن التعويل على واحد منها. 


واما صحيح يونس الاخر عن الهيثم أبى روح صاحب الخان قال: «كتبت إلى عبد صالح (عليه السلام): إِنّى أتقبل الفنادق فينزل 
عندى الرّجل فيموت فجأه لا أعرفه و لا أعرف بلاده و لا ورثته فيبقى المال عندى كيف أصعع به و لمن ذلكك المال؟ فكتب 
(عليه السلام) أتركه على حاله6(0) فلا ينافى ما دل على التصدق به الا بالاطلاق فيكون ما تقدم من التصدق به قرينه على تقييده. 


ثم ان ما لا يعلم وارثه بعد الفحص يصير كمن لا وارث له حقيقه فيكون وارثه الإمام (عليه السلام) . و يدل عليه صحيح محمّد 
بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبى 


571١ ص:‎ 


. و الفقيه فى " من ميراث المفقود و التهذيب (فى أواخر رهونه)‎ ١ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج /ا. ص: 17ح‎ -١ 
باب ميراث المفقود‎ 7١0 ؟- من لا يحضره الفقيه» ج *, ص:‎ 

*- تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج /ا ص: /117اح1/" 

ع- الكافى (ط - الإسلاميه)؛ ج /ا ص: 27 اح ؟ 


الحسن (عليه السلام) «فى رجل كان فى يده مال لرجل مت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؛ قال: ما أعرفكك لمن هو يعنى 
نفسه)2١).‏ 


حصيله البحث: 


يشترط فى المقرض و المقترض البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم السفه و يشترط عدم الفلس فى المقرض دون 
المقترضء و كل ما يتساوى أجزاؤه يثبت فى الذَّمّه مثله» و بالقبض يملكه المقترض فله رد مثله و إن كره المقرض و يلزم 
اشراط الأجل قدو مص مه التضاء وعرلة عنكوفاته والأرصافيه لى كان عناص ةغانا و ثر يله و نس من تصدق وعة و 
ما لا يعلم وارثه بعد الفحص يصير كمن لا وارث له حقيقه فيكون وارثه الإمام (عليه السلام) . 


ولايصح قسمه الدين بل الحاصل لهما 


بدليل النصوص المستفيضه مثل صحيح سليمان بن خالد» عن الصّادق (عليه السلام): «سألته عن رجلين كان لهما مال بأيديهما و 
منه متفرّق عنهماء فاقتسما بالسويّه ما كان فى أيديهما و ما كان غائبا عنهماء فهلكك نصيب أحدهما ما كان عليه غائبا» و 


ص :577 


٠١ "اح‎ ١ تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)» ج 94 ص:‎ -١ 


استوفى الآخر فعليه أن يرد على صاحبه؛ قال: نعم ما يذهب بماله)(1١)‏ فدل على ان ما استوفاه الاخر ملكك لهما معا. 


و موثق محيّرد بن مسلمء عن أحدهما عليهما الب لام: «سألته عن رجلين بينهما مال بعضه بأيديهما و بعضه غائب عنهما فاقتسما 
الذى بأيديهما و احتال كل واحد منهما بحص ته من الغائب فاقتضى أحدهما و لم يقتض الآخرء فقال: ما اقتضى أحدهما فهو 
بينهماء ما يذهب بماله)(7). 

و موثق معاويه بن عار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين بينهما مال» بعضه بأيديهما و بعضه غائب عنهما فاقتسما 
الذائ بأخد يهماءو فال كل واتهد مهيا بعش ددن الثائن كاقتضي أحدهما و لم يقتض الآخرء فقال: ما اقتضى أحدهما فهو 
بينهماء ما يذهب بماله)() و غيرها. 

و يصح بيعه بحال لا بمؤجل و بزياده و نقيصه 


(و يصح بيعه) اى الدين (بحال لا بمؤجل) لانه يكون من مصاديق بيع الدين بالدين كما سياتى الكلام عنه . 
ص :578 
-١‏ تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج 8 ص: 1١7ح/‏ 


"- تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)» ج /؛ ص: 18ح 0 
- نهذ يب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج /اء ص: امع 


(و بزياده و نقيصه) كما هو مقتضى القاعده . 
(انَ أن يكون ربويا فتعتبر) فيه رعايه عدم حصول الربا . 


(و) حيث لا يجوز بيع الدين بالدين ف(لا يلزم المديون أن يدفع الى المشترى إِلَا ما دفع المشترى على روايه محمّد بن الفضيل 
عن أبن الحسن الرضا (عليه السلام) 


اقول: الأصل فى ما قاله ما رواه الكافى فى الصحيح و بتوسط ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن طلحه بن زيد عن أبى 
عبد الله (عليه السلام): «قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: لا يباع الدين بالدين)(1) ولا مشكله فى سنده الا من جهه طلحه 
حيث لم يوثق فى كتب الرجالء و الامر فيه سهل بعد قول الشيخ فى الفهرست: «طلحه بن زيد له كتاب و هو عامى المذهب الا 
ان كتابه معتمد)( ؟). 


ثم روى خبر أبى حمزه: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق 
إلى الذى عليه الدّين فقال له: أعطنى ما لفلان عليكك؟ فإنّى قد اشتريته منه كيف يكون القضاء فى ذلكك؟ فقال أبو جعفر 


ص :570 


١حا الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هة ص: كلد‎ -١ 
78 ؟- الفهرست:‎ 


(عليه السلام): يردٌ عليه الرّجل الذى عليه الدّين ماله الذى اشتراه به من الرّجل الذى له الدّين)(١).‏ 


له: ادفع إلى ما لفلان عليكك فقد اشتريته منه» قال: يدفع إليه قيمه ما دفع إلى صاحب الدّين و برء الذى عليه المال من جميع ما 
بقى عليه100) وبهذه النصوص عمل الكافى والمراد من بيع زيد مثلا دينه من عمرو بمتاع نقد يعنى ان صاحب الدّين صير غيره 
صاحب الذَّين و حينئذ فمعنى الْنْهى عدم انعقاد بيعه بأن يطلب من المديون كل المال كما هو صريح الخبر الاخير . 


ثم المراد من الخبر الا-خير - فى إطلااقه الا-شتراء- ابتياع الدّين بعرض قيمته أقل من الدّين كما صرّح به فى الخبر و إِلَّا لكان 
باطلا لصيرورته ربويا . 


ما هو المراد من بيع الدين بالدين؟ 


ثم انه ما المراد من بيع الدين بالدين؟ فقال الشيخ فى النهايه: «لا بأس أن يبيع ماله على غيره من الدّيون نقدا و يكره أن يبيع 
الإنسان ذلك نسيئه و لا يجوز بيعه بدين 


ص :572 


-١‏ الكافى (ط- الإسلاميه)» ج ه ص: ٠١‏ اح؟ 
؟- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج د ص: ١٠٠ح”‏ 


آخر مثله؛ فإن وفى الذى عليه الدّين المشترى و إِلَا رجع على من اشتراه منه بالدركك و من باع الدّين بأقل مما له على المدين لم 
يلزم المدين أكثر مما وزن من ثمن المشترى من المال0(١)‏ فالظاهر أنه فهم من الخبر خبر النّهى عن بيع دين بمثله تبادل الدّين 
بأن يكون لرجل دين على زيد و لآخر على عمرو فيبيع هذا دينه على زيد ذاكك بدينه على عمرو كما هو المترائى من تعبير بيع 
الدّين بالدّين و لم يفهم الحلى مراده من اختصاص ببع الدين بالدين بتبادل الدين فاعترض عليه فى قوله بكراهه بيع دينه نسيئه 
بأنه ضدّ قوله «و لا يجوز ببع الدّين بدين آخر لأنّ البيع بالنسيئه أيضا بيع دين بدين» كما وأنّ المختلف أيضا لم يفهم مراد 
السيع ايقنافقل عن اللعك عدم عتراز بيع الكيق الموخل الى ,غير اللننيوفه» واقال الأممل رازه ف قالةيز :إن كان انا لم عدر 
بيعه بدين آخر مثله و هل يجور ببعه نسيئه؟ قال فى النهايه: «يكره) مع انه منع من بيعه بدين آخر مثله(1). 


ويفهم من كلاءم المختلف أنه حمل النَهى عن «بيع دين بدين» (بيع فيخ حال دين حال» فقظ .و الحاضل ان ظاهر النهابيههؤ 
تبادل الدين كما مر توضيحه. و ظاهر المختلف بيع دين حال بدين حال وظاهر النص الاول هو كل ما يصدق عليه بيع الدين 


بالدين ولا موجب لتقييده بمصداق معين. 


ص :/5717 


-١‏ النهايه فى مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: ١١#؛‏ باب بيع الديون و الأرزاق. 
-١‏ مختلف الشيعه فى أحكام الشريعه؛ ج هه ص: ١/ا”‏ 


أو غنم أو غير ذلكك فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً قال: لا يبيعه نسياً فاما نقداً فليبعه بما شاء»(١)‏ و قد نقله الجواهر عن 


بعض النسخ «فاتى الطالب المطلوب»(؟) بدل فاتى المطلوب الطالب . 


اقول: معنى الروايه واضح و متعين سواء اخذنا بالامول أم الثانى فان السياق يشهد على ان الطالب هو الذى اتى الى المطلوب 
يشترى منه ما يقابل دينه و تقدم كلمه المطلوب لا يدل على كونه فاعلا فى الجمله بل مفعولاً و كلمه الطالب هى الفاعل و لو 
جاء متأخراً و الا لا معنى لذكر كونه يكون له على الرجل .. الخ و لا يعارض ذلك شىء فان خبر اسماعيل بن عمر الذى قد 
يتوهم منه جواز ذلكك مضطرب الذيل اولاً و لم يعلم المراد من المسؤول عنه فيه ثانياً مضافاً لضعف سنده ثالثاً و انفراد الشيخ 
بنقله رابعاً و مثله فى الضعضف خبر قرب الاسناد (عن السلم فى الدين قال اذا قال اشتريت منكك كذا و كذا بكذا فلا بأس)() فهو 
مع ضعفه سندا مجمل فقد يكون المراد منه مبيع كلى ثم يحاسبه بعد ذلك على ما فى ذمته فهو قابل للانطباق على هذا المعنى 
و عليه فلا يوثق به للخروج عن بطلان بيع الدين بالدين. 


ص :57 
-١‏ الوسائل باب 8 من ابواب احكام العقود ح// 


797 الجواهر ج/؟ ص‎ -١ 
الوسائل باب 8 من ابواب السلف ح/"‎ -* 


ثم انه ورد النهى عن بيع الدين بالدين بلسان آخرء ففى دعائم الإسلام عن رسول الله ضَلى الله عليه و آلذ: ذانه تهى عن الكاليع 
بالكالع»(1١)‏ والكالئ بالكالئ بيع الدين بالدين» كما قن لسان العرب(5). 


(و منع ابن إدريس من بيع الدين الى غير المديون) 


و يرده ما تقدم من اطلاق صحيح منصور الداله على بطلان بيع المبيع نسيهً بالدين بلا فرق بين كون البيع على المديون او على 
غيره مضافا الى اطلاق موثق طلحه و بذلكك يظهر ضعف ما قاله المصنف: 


(و المشهور الصحه) 


كما و ان ما ذكره من أن المشهور الصبحه غير معلوم بعد ظهور عمل الاصحاب بما تقدم من الاخبار المانعه عن بيع الدين بالدين 


و لو باع الذمى مالا يملكه المسلم 
(و لو باع الذمى مالا يملكه المسلم» ثم قضى منه دين المسلم صح قبضه و لو شاهده) 


ص:51794 


١831# مستدركك الوسائل‎ -1 
١*7 :١ لسان العرب‎ -١ 


اقول: ما لا يملكه المسلم ان كان خمرا وخنزيرا صح ما قاله المصنف ويشهد له صحيح محمّد بن مسلم, عن الصَّادق (عليه 
السلام) «سألته عن صدقات أهل الجزيه و ما يؤخذ منهم من ثمن خمورهم و لحم خنازيرهم و ميتتهم؟ قال: عليهم الجزيه فى 
أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلكك فوزر ذلكك عليهم و ثمنه للمسلمين حلالى 
يأخذونه فى جزيتهم)(1١)‏ ودلالته بالفحوى. 


أنا حاضر فيحل لى أخذها؟ فقال: إِنّما لكك عليه دراهم فقضاك دراهمكك)(1). 


و اما التعدى عنهما لكل ما لا يملكه المسلم كالميته فمشكل و ذلك لان ظاهر غير ما تقدم من الروايات جواز الاقتضاء من بيع 
الخمر و الخنزير و لو من مسلم فلا اختصاص لهما بالذمى كما فى صحيح محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (فى رجل 
كان له على رجل دراهم فباع خمراً أو خنزيراً وهو ينظر فقضاه فقال: لا بأس به اما للمقتضى فحلال و اما للبايع فحرام)0) و مثله 


صحيح زراره عن الصَادقق 
ص: رضن 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج * ص: /8هح 0ه 
؟- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هه ص: 77ح ٠١‏ 
"- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هه ص: ١7ح‏ 9 


(عليه السلام) فى الرّجل يكون لى عليه الدّراهم فيبيع بها خمرا و خنزيراء ثم يقضى عنها؟ قال: لا بأس أو قال: خذها(١)‏ وبهما 
عمل الكافى. 


و معتبر داود بن سرحانء عن الصّادق (عليه السلام): «سألته عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا و هو ينظر 
فقضاه؟ قال: لا بأس أمًا للمقضى فحلال و أمًا للبائع فحرام(1) و غيرها(). 


والحاصل انه لايمكن التعدى عنهما لكل ما لا يملكه المسلم و عليه فلا يجوز الاقتضاء من غيرهما كما هو الاصل . 
و لا تحل الديون المؤجله بحجر المفلس 

(و لا تحل الديون المؤجله بحجر المفلس خلافا لابن الجنيد) 

لان الاصل عدم الحلول الا ما خرج بالدليل وقياس ذلكك على موت المديون باطل عندنا . 

(و تحل إذا مات المديون و لا تحل بموت المالكك) 

صض: ا 

١١ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج ه ص: 77ح‎ -١ 


"- تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج ع. ص: 190اح 05 
*- تهذيب الأحكام؛ ج لا ص/177. ح/الا. باب 8 


أمَا حلول الدّين بموت المديون فيشهد له صحيح الحسين بن سعيد قال: «سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم 
ماك السطركن ١‏ يحل ال القاركن عند مورت المسعترض عقف أو للرو تدمج الأجا جا العسع شوقن غراف ققال: إذاهات 
فقد حل مال القارض)١١).‏ 


و معتبر إسماعيل بن مسلم, عن الضّ ادق» عن أبيه عليهما السّدلام أنه كان يقول: «إذا كان على الرّجل دين ثم فاك حل 
الدذّين)(7). 


هذا واستدل المرتضى له فى ناصرياته: « بقوله تعالى 2 فقال علق القسمه بقضاء الدين فلو تأخرت القسمه فهو إضرار 
بالورثه و بأنّه لولم تحل الديون لزم أن ينتقل إلى ذمّه الورثه ولا وجه له). 

و أمَا عدم حلوله بموت المالكك فلأنّه لا وجه لحلوله فانه حق للمديون ومن يقوم مقامه , كما هو مقتضى القاعده ايضا الَا اذا قام 
لايل الغاص على النحاول بالموت وقد قرا شاي وفوعي أن ضير قال ابو عيك الله (عليه السلام): (إقاماث اللاجل حل ماله 


و ماعليه)0؟) وبه افتى الكلينى والفقيه فرواه مرفوعا بلفظ «قال الصَادق 
ص :577 
-١‏ تهذيب الأحكام؛ ج ع؛ ص 4140 8١‏ باب الديون و أحكامها. 


-١‏ الفقيه (فى "١‏ من أخبار دينه و قروضه) 
"- الكافى (ط - الإسلاميه)» ج ل ص: 49ح ١‏ 


(عليه السلام): إذا مات الميّت حل ماله و ما عليه)(1) و الشيخ فى النهايه و تبعه الحلبئ و القاضىء و بالعدم أفتى فى مبسوطيه و 


تبعه ابن حمزه و ابن زهره و ابن ادريس الحلى. 


اقول: و الخبر ضعيف سندا فان تم الوثوق بعمل من عرفت فهو و الَا فلا حجيه فيه , والظاهر عدم الوثوق به لاختلاف قول الشيخ 
فيه و عدم اعتماد اصحاب الاجماع عليه و ارسال الخبر و ضعفه باسماعيل بن ابى قره و خلف بن حماد. 

حكم تركه الميت 

ثم أن تركه الميت هل تنتقل بأجمعها إلى الورثه» فالمال كله مملوك للوارثء غايته أنه متعلق لحق الغريم» أى له استنقاذه منه ما 
لم يؤده من غيره. 

اوان المقدار المقابل للدين باق على ملكك الميتء و أنه لا ينتقل إلى الوارث إِلَا ما زاد عليه؟ الاقوى هو الثانى لظاهر قوله تعالى 
من فد وميه بُودى ها أو دين ]11لاو قد تضمنت بعض النصوص تقنديم مضارف التجهيز أوَلا ثم الدين» ثم الوضيه ثم 


الميراث4)200 و حينئذ تحصل الشركه بين الميت و الوارث فى التركه بنسبه الدين 
ص :517 
-١‏ من لا يحضره الفقيه» ج بوذ ص: 5/٠١6‏ 


االشاد ع١‏ 
#- الوسائل 19: 78/ كتاب الوصايا ب 78 


طن النضبك أو النلت و تعر تناج دياق عيرق الوازك أوختروقق الابسداشيى ولى امكو شرصيه إن كانه ونا 
فالحاكم الشرعى. 


و للمالك انتزاع السلعه فى الفلس 
(و للمالك انتزاع السلعه فى الفلس) 


وذلك المسيح عمر ين يزيد (فل الرجل يركيه الاين فيوتجد متاع وجل لاه بعينة قال لا يخاصه الغرساء)33)ا و بذلكك افى ابن 
الجنيد و الشيخ فى الخلاف و ابن البراج و ابن ادريس خلافاً للشيخ فى النهايه و الاستبصار و المبسوط(؟) و لا دليل له. 


هذا (إذا لم ترد زياده متصله فيمتنع وقيل: يجوز وان زادت) 


مرا حكم الزياده المتّصله فلم يختلف فى أصل الالنتزاع كما قال المصنف بالامتناع و إِنّما اختلف فى أنّه هل يردٌ على الغرماء 
فضل القيمه أم لاء فذهب إلى الرّدٌ الإسكافى كما هو مقتضى القاعده و إلى عدمه المبسوط و تبعه القاضى. 


(و لو كانت الزّياده منفصلةٌ لم يمنع) 


قد 


-١‏ الوسائل باب من احكام الحجر ح/1. 
؟- المختلف ج/ن ص 627. 


من انتزاع المالكك عينه , كما و لا خلاف فى خروجها لانها على ملكك المفلس. 
(و غرماء الميت سواء فى تركته مع القصور و مع الوفاء لصاحب العين أخذها فى المشهور) 


و يشهد لذلك صحيح أبى ولّادء عن الصَادق (عليه السلام): «سألته عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنه فمات المشترى قبل أن 
يحل ماله و أصاب البائع متاعه بعينه أله أن يأخذه إذا حقّق له؟ فقال: إن كان عليه دين و ترك نحوا ممما عليه فليأخذ إن حمق 
له» فإنّ ذلكك حلال له؛ و لو لم يترك نحوا من دينه فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شىء يأخذ بحص ته و لا سبيل له 
على المتاع(1) و قريب منه صحيح ابى بصير «عن الصّادق (عليه السلام): سئل عن رجل كانت عنده مضاربه و وديعه و أموال 
أيتام و بضائع و عليه سلف لقوم فهلكك و تركك ألف درهم أو أكثر من ذلككء و الذى للنّاس عليه أكثر ممما تركك؟ فقال: يقسم 
لهؤلاء الذى ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم)(؟). 


(و قال ابن الجنيد يختص بها و ان لم يكن وفاء) 


كما فى صحيح جميل عن بعض اصحابنا عن الصادق (عليه السلام): «فى رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع و لم 
يدفع الثمن ثم مات المشترى و المتاع قائم 


ص :570 


-١‏ الوسائل باب من احكام الحجر ح/” 
"- الوسائل باب من احكام الحجر ح/؟ 


بعينه» قال: إذا كان المتاع قائماً بعينه رد إلى صاحب المتاع و قال: ليس للغرماء ان يحاصوه (يخاصموه به)(1). 
و الظاهر أن ابن الجنيد استند إلى هذا الصحيح لا إلى إطلاق صحيح عمر بن يزيد المتقدّم كما قاله المختلف . 


قبل: و ظاهره عدم الوفاء لقوله (عليه السلام) فيها «ليس للغرماء أن يخاصموه أو يحاصّوه» و حيث إِنْ صحيح جميل له ظهور فى 
مختار ابن الجنيد يمكن نسبته إلى الكافى و الفقيه أيضا حيث اقتصرا على روايته و لم يرويا صحيح أبى ولّاد. 


و عليه فيقع التعارض بين صحيح جميل الذى افتى به ابن الجنيد و الكلينى و الصدوق و بين الصحيحين الاخيرين. 


اقول: ما قيل من ان ظاهر صحيح جميل عدم وفاء التركه بالدين لقوله فيها «ليس للغرماء أن يخاصموه أو يحاصوه) ليس بظاهر 
نعم هو دال بالاطلاق والاطلاق لا يصار اليه مع وجود المقيد وهما صحيحا ابى ولاد وابى بصير اللذين دلا على التفصيل الذى 
قال به المصنف و هو الصحيح . 


ص :672 


.١1/ح الوسائل باب من احكام الحجر‎ -١ 


و لو وجدت العين ناقصه بفعل المفلس 

(و لو وجدت العين ناقصه بفعل المفلس أخذها و ضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته الى الثمن) 

ذهب إلى ما قالء الإسكافي مطلقا بدون التقيبد بفعل المفلس: و أمًا المبسوط ففضل بين ها كان النقص من أجنبى بأن يكون 
أخذ أرشا فيتخير بين أخذه مع الضرب بالنقص و بين الضرب بالدّين كله و أمَا لو كان النقص من اللّه أو من المفلس فيتخر بين 
أخذ العين بدون زياده و بين الضرب مع الدَّيّان. 

اقول: لا يخفى ان رجوع الغريم الى المديون خلاف الاصل وقد صرنا اليه لوجود الدليل وهو صحيح جميل المتقدم «فى رجل 
باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع و لم يدفع الثمن ثم مات المشترى و المتاع قائم بعينه» قال: إذا كان المتاع قائماً بعينه 
رد إلى صاحب المتاع و قال: ليس للغرماء ان يحاصوه (يخاص موه به)1(0) و عليه فهو القول الفصل فى المسأله فإذا كان المتاع 
قائماً بعينه ردٌ إلى صاحب المتاع و النقص الحاصل فيه سواء كان بفعله او لم يكن بفعله لابد من جبرانه اذ هو فى ذمه المديون و 


لا دليل لسقوطه فالصحيح انه يضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته الى الثمن مطلقا . 


ص :/57 


.١1/ح الوسائل باب من احكام الحجر‎ -١ 


و لايقبل إقراره فى حال التفليس 

(ولا يقبل إقراره فى حال التفليس بعين) 

و دليله كما قال المصنف (لتعلق حق الغرماء به). 

(و يصح) الاقرار (بدين و) لكن (يتعلق) المال المقر به (بذمته و لا يشاركك الغرماء المقر له) 
هذا ما تقتضيه القاعده من صحه الاقرار وعدم نفوذه من المال لتعلق حق الغرماء به . 

(و) لكن (قوّى الشيخ) فى المبسوط (المشاركه للخبر) 


و رده فى المختلف بقوله: «و فيه: نظر لتعلق حقّ الغرماء بالعين كتعلق المرتهن بالرّهن فكما لا ينفذ إقرار الرّاهن بالعين المرهونه 
ولا يشارك المقرٌ له بالدّين و لا يصيح تصرّف الرّاهن إِلَّا بإذن المرتهن فكذا المفلس هنا حكمه حكم الرّاهن). 


و اما الخبر الذى استند اليه الشيخ فهو موثق عمّار؛ عن الصّادق (عليه السلام) «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرّجل إذا 


التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ما له بينهم 


ص :57 


بالحصص. فإن أب باعه فيقسمه بينهم يعنى ماله)(1١)‏ ولا اطلااق له فى ما نحن فيه لانه فى مقام بيان اصل الحكم بالافلاس ولا 
علاقه له بما نحن فيه من اقرار المحكوم بالافلاس وهو متهم فى اقراره . 


(و يمنع المفلس من التصرف فى أعيان أمواله) بعد الحجر عليها كما سياتى فى بابه . 
(ولا يدخر للمؤجله) التى لم تحل حاله القسمه (شىء) 


تعدم تاحول الاليل لها تع لو رحدل يد اقتسية الإحقى اركف فى الناض كنوب بتعميم الغال يقتري باقن القرماء ينقيه د يرتم 
كما هو مقتضى القاعده بعد اطلاق الدليل . 


(و يحضر كل متاع فى سوقه) وجوبا مع رجاء زياده القيمه لتوقف امتثال هذا الحكم من التقسيم عليه فيجب مقدمه . 
حصيله البحث: 


لا-تصح قسمه الدّين بل الحاصل لهما و الثاوى منهماء و يصح بيعه بحال لا بمؤجل و بزياده و نقيصه إلا أن يكون ربوتّاء و لا 
يلزم المديون أن يدفع إلى المشترى إلا ما دفع, و لا يجوز بيع الدّين بالدين سواء كان على المديون او غيره. 


ص :64 


"/ح191١ تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)» ج ع ص:‎ -١ 


ولو باع الذّمَىَ بل المسلم خمرا او خنزيرا ثم قضى منه دين المسلم صحح قبضه و لو شاهده و اما غيرهما مما لا يملكه المسلم فلا 
بكو الاقظدام مه .و لامها 'الديوة المقاله جحي المنلسى رقع إذااكاتك المدارو وواللا فج موف البالكنوو القدان 
المقابل للدي داق على :جلكف الميك» و أنه الا تمن لين الوارل: إلا ما واه لوطه ده الشتر كه نين المبيت:ؤ الوارية فين 
التركه بنسبه الدين من النصف أو الثلث و نحوهما. و لا بد فى تصرف الوارث أو غيره من الاستئذان من ولى الميت و هو وصيه 
إن كانء و إِلَّا فالحاكم الشرعى. 


و للمالكك انتزاع السّلعه فى الفلس و لو زادت زيادء متّصلهً انتزعها و ردّ على الغرماء فضل القيمه» و غرماء الميّت سواءٌ فى تركته 
مع القصور و مع الوفاء لصاحب العين أخذها على الاقوى. و لو وجدت العين ناقصهً اخذها و ضرب بالنّقص مع الغرماء مع نسبته 
إلى التَمن و لا يقبل إقراره فى حال التفليس بعين لتعلق حقّ الغرماء بأعيان ماله قبله و يصحٌ بدين و يتعآّق بذمّته فلا يشارك 
الأرطا اقول رامد لفقل يط الفعوفاتى اخيان الزالك تيعد الجر علنها و انرو الى لل الدرمال و لا واعر الول 
شى 5 و لو حل بعد قسمه البعض شارك فى الباقى و ضرب بجميع المال و ضرب باقى الغرماء ببقيه ديونهم و يحضر كل متاع 


فى سوقه وجوبا مع رجاء زياده قيمته . 


ص: :56 


و يحبس لو ادعى الإعسار حتى يثبته 

(و يحبس لو ادعى الإعسار حتّى يثبته فاذا ثبت خلى سبيله) 

يشهد لذلك ما فى معتبر غياث؛ عنه؛ عن أبيه عليهما الس لام «أنْ علا (عليه السلام) كان يحبس فى الدّين فإذا تبيّن له إفلاس و 
انه خلى بنيزل نتن يسعيد طالم3 قو به افتى الققية20 . 

(و عن على (عليه السلام) دفعه الى الغرماء فيقول اصنعوا به ما شئتم ان شئتم آجروه و ان شئتم استعملوه) 


و هو معتبر ال كوني عن جعفرء عن أبيه عليهما السّرلام «أنّ علدا (عليه السلام) كان يحبس فى الدّين ثم ينظر فإن كان له مال 
أعطى الغرماء و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم» إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه - و ذكر 
الحدية 80 لكن علؤف قوله تعالن (وَإن كان ذُو عُسرَهِ كَنظِرَةٌ إلى ميسَره و أن تَصَدَّقُوا حير لَكمْ إِنْ كنم تَعلمُون) و عليه فيرد 
علمه الى اهله. 


عا 


-١‏ تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج ع ص: 198ح/0 
؟- من لا بيحضره الفقيه؛ ج 0 ص 78؛ باب الحجر و الإفلاس. 


*- تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج ع ص: 0٠.”اح‏ 3ع 


قال المصنف: (و هو) اى معتبر السكونى (يدل على وجوب التكسب و اختاره ابن حمزه و العلامه و منعه الشيخ و ابن إدريس و 
الأول أقرب) اقول: لم يقل ابن حمزه بكسبه مطلقا بل إن كان من أهل الكسب , كما وان معتبر السكونى لا دلاله له على 
وجوب تكسب المديون ابتداءا لاجماله بل القدر المتيقن منه اذا رأى الحاكم ذلك و الاقوى رده كما تقدم انفا. 


وانما يحجر على المديون إذا قصرت أمواله عن ديونه 
(و انما يحجر على المديون) والمراد الحجر على امواله لا شخصه (إذا قصرت أمواله عن ديونه و طلب الغرماء الحجر) 


كما فى معتبر غياث بن إبراهيم» عن جعفره عن أبيه عليهما السّدلام: «أنْ علدا (عليه السلام) كان يفلس الرّجل إذا التوى على 
غرمائه؛ ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص. فإن أبى باعه فيقسم بينهم1(0) و مثله موثق اسحاق بن عمار(5). 


ص :5587 


5١799 تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)» ج 2 ص:‎ -١ 
57 تهذيب الآحكام (تحقيق الخرسان)» ج 2 ص: 799ح‎ -" 


ولاتباع داره و لا خادمه و لا ثياب تجمله 


(و لا تباع داره و لا خادمه و لا ثياب تجمله» وظاهر ابن الجنيد بيعها فى الدين و استحب للغريم تركه. و الروايات متضافره 
بالأول) 


اما الدّار و الخادم فيشهد لهما صحيح الحلبئّ» عن الصّادق (عليه السلام) «لا تباع الدّار ولا الجاريه فى الدَّينء و ذلك لأنّه لا بد 
للّجل من ظلّ يسكنه و خادم يخدمه0(١)‏ و غيره . 


هذا وفى الفقيه قال: «و روى إبراهيم بن هاشم أنْ محمد بن أبى عمير كان رجلا بزّازا فذهب ماله و افتقر و كان له على رجل 
عشره آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشره آلاف درهم و حمل المال إلى بابه فخرج إليه محمّرد بن أبى عمير فقال: ما 
هذا قال: هذا مالك الذى لكك عليّء قال: ورّثته؟ قال: لاء قال: وهب لكك؟ قال: لاء قال: فهو ثمن ضيعه بعتها؟ قال: لاء قال: فما 
هو؟ قال: بعت دارى الّتى أسكنها لأقضى دينى» فقال: محترد بن أبى عمير حدّثنى ذريح المحاربئ» عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) انّه قال: لا يخرج الرّجل عن مسقط رأسه بالدّين» ارفعها فلا حاجه لى فيهاء و اللّه إنّى محتاج فى وقتى هذا إلى درهم و 
ما يدخل ملكى منها درهم»(1) ثم قال الصدوق: و كان شيخنا محمّد بن الحسن يروى أنّها إن كانت الدّار واسعه 


ص :61 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هش ص: 98ح" 


"- من لا يحضره الفقيه؛ ج 7 ص 0١19١؛‏ باب الدين و القرض. 


يكتفى صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه و يقضى ببقيتها دينه» و كذلكك إن كفته دار بدون ثمنها باعها و 
اشترى بثمنها دارا يسكنها و يقضى بباقى الثمن دينه؛ قلت: و لعلّه أشار إلى خبر مسعده بن صدقه. عنه (عليه السلام) «و سئل عن 
رجل عليه دين وله نصيب فى دار و هى تغلّ غلّهِ فربما بلغت غَلّتها قوته و ربما لم تبلغ حتّى يستدين فإن هو باع الدّار و قضى 
دينه بقى لا دار له» فقال: إن كان فى داره ما يقضى به دينه و يفضل منها ما يكفيه و عياله فليبع الدّار و إِلّا فلا(1) و الظاهر أن 
مورده من كان له قسمه من دار لا يسكنها و إِنّما يعيش من غلَتها و كرايتها وهو مطابق للقاعده. 


و أمًا خبر سلمه بن كهيل: «سمعت علا (عليه السلام) يقول لشريح: انظر إلى أهل المعكك و المطل و دفع حقوق النّاس من أهل 
المقدره و اسار كلاق يدل رامول الميلميق إلى السكاء فخد الناين بحقوقهم منهم, و بع فيها العقار و الدّيار فإِنّى سمعت اللَبِىَ 
صلَى الله عليه و آله و سلم يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمء و من لم يكن له عقار و لا دار و لا مال فلا سبيل عليه»(؟) 
فمورده من كان ذا ثروه و لا يريد دفع حقّ الناس إليهم ففى مثله يباع داره أيضا. 


و ورد عدم بيع ما يكون من معيشته أيضاء كما فى صحيح عبد الله بن المغيره» عن بريد العجلى قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): 
إن علي دينا و أظنّه قال: لأيتام و أخاف إن 


ص :616 


80 تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج ء. ص: /19ح‎ -١ 
الكافى (فى باب أدب الحكمء 4 من كتاب قضاياه)‎ -١ 


بعت ضيعتى بقيت و ما لى شى ء» فقال: لا تبع ضيعتكك و لكن أعطه بعضاء و أمسكك بعضاا(١)‏ و به عمل الفقيه(). 


و أمَا ثياب التجممل فلم يرد به خبر و لا منه أثر فى كلام المتقدّمين» بل و لا ذكره المحمّق و إِنّما قال فى المختلف: «المشهور أنه 
لا يجوز بيع دار المفلس الذى يسكنها. ولا خادمه الذى يخدمه. و لا ثوب تجمّله. و قال ابن الجنيد: و يستحبٌ للغريم إذا علم 
عسر من عليه الدّين أن لا يحوجه إلى بيع مسكنه و خادمه الذى لا يجد غنى عنهما و لا ثوبه الذى يتجمّل به؛ ولعل كلام 
الإسكافى من إبقاءه مستحبا كالدّار و الجاريه توهم كون الثوب مثل الدار و الخادم . 


حصيله البحث: 


وح الششايوت لد قالغنا نط ا رخافت حل كلديو لما متعرسكن الجقورة اذا تيرك انو الدع قورت 
طلب الغرماء الحجر بشرط حلول الدّيونء و لا تباع داره و لا خادمه و لا بيع ما يكون من معيشته. 


ص :51580 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج ل ص: 48ح ؟ 


(القسم الثانى دين العبد) 

لا يجوز له التصرف فيه و لا فى ما بيده إلا بإذن السيد 
(لا يجوز له التصرف فيه و لا فيما بيده إلا بإذن السيد) 
بمقتضى كونه مملوكا . 

(فلو استدان باذنه فعلى المولى وان أعتقه) 


كما فى صحيح أبى بصير عن الصّادق (عليه السلام): «قلت له: رجل يأذن لمملوكه فى التجاره فيصير عليه دين» قال: إن كان 
أذن له أن يستدين فالدّين على مولاه و إن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شى ء على المولى و يستسعى العبد فى الدّين)10). 

و أئرا خبر ظريف الأكفاني قال: «كان أذن لغلام له فى الشّراء و البيع فأفلس و لزمه دين فأخذ بذلك الدّين الذى عليه فليس 
يساوى ثمنه ما عليه من الدّين» فسأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إن بعته لزمكك الدّين و إن أعتقته لم يلزمكك الدّين فأعتقه 
فلم يلزمه شى ع1(0). 


ص :582 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)» ج هش ص: .لاح" 
-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)؛ ج هش ص: 0ح ١‏ 


و مثله خبر ظريف بتاع الأكفان: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلام لى كنت أذنت له فى الشراء و البيع فوقع عليه مال 
اناس و قد أعطيت به مالا كثيرا فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن بعته لزمكك ما عليه و إن أعتقته فالمال على الغلام و هو 
مولاك)(1) ولا يبعد أن يكون الأصل فيهما واحدا. فهما مع ضعف سندهما محمولان على مجرّد الإذن فى البيع و الشّراء كما 
هو الظاهر منهما دون الاستدانه» و منه يظهر ضعف استناد الشيخ فى النهايه و الحلبيّ و القاضى إليهما من كون الدّين على العبد 
إن أعتق و لو مع إذن المولى له. 


و يقتصر المملوى فى التجاره على محل الاذن 

(و يقتصر المملوك فى التجاره على محل الاذن) 

وجهه واضح فإنّه لا اختيار له إلا ما أجازه المولى. 

و ليس له الاستدانه بالإذن فى التجاره 

(و ليس له الاستدانه بالإذن فى التجاره فيلزم ذمته بعد عتقه على الأقوى) 


ص :/5181 


02١192 تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)» ج ع ص:‎ -١ 


كما هو مقتضى القاعده و يؤيد لزوم ذمّته مع مجرّد الإذن فى التجاره دون الاستدانه خبرا ظريف المتقدّمان؛ و به قال الشيخ فى 
استبصاره و المبسوطين و تبعه ابن حمزه و الحلى . 


(و قيل يسعى فيه ) 
قاله الشيخ فى النهايه وقال فى المبسوطين يلزم العبد به بعد عتقه و تبعه الحلى . 


اقول: الصواب ما ذهب إليه ابن حمزه و هو إن علم الدائن عدم الإذن و أعطاه يتبع به العبد بعد عتقه بدليل انه هو اقدم على 
ذلك و إن لم يعلم فيستسعى بدليل صحيح ابى بصير عن الضّ ادق (عليه السلام): «قلت له: رجل يأذن لمملوكه فى التجاره 
فيصير عليه دين» قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدّين على مولاه و إن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شىء على المولى و 


يستسعى العبد فى الدّين)(1) و هو منصرف عن صوره علم الدائن عدم الاذن و مع ذلكك يعطيه. 


و صحيح وهيب بن حفص عن الباقر (عليه السلام) فى خبر قال: «و سألته عن مملوكك يشترى و يبيع قد علم بذلكك مولاه حتّى 
صار عليه مثل ثمنه؟ قال: يستسعى فى ما عليه)1) ولا يخفى انه محمول على عدم اذن المولى و ان علم بذلك. 


ص :55 


-١‏ الكافى (ط - الإسلاميه)؛ ج هه ص: *0*؛ باب المملوكك يتجر فيقع عليه الدين. 
"- تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)» ج ع ص: ١٠7ح ٠١‏ 


واما خبر روح بن عبد الرّحيم؛ عن الصّادق (عليه السلام) «عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلكك مالا كثيرا؟ قال: ليس على 
مولا-ه شىء و لكنّه على العبد» و ليس لهم أن يبيعوه و لكنّه يستسعىء و إن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شى ء و لا على 
العبد(1) الدال على ان المولى له ان يمنع العبد من الاستسعاء فحيث انه ضعيف سندا لا يمكن الفتوى به فلا يعارض صحيح ابى 
بصير المتقدم . 


حكم ما لو أخذ المولى ما اقترضه المملوى 
(والو أغة المولق ما الفرضيه زمار كع امير التقرض ين توه على المولى و يق اتباع السدبيعد التق و اليسار) 


قيل: لأنّه كالغاصب أيضا , قلت: بل لأنّْ المولى ان اثبت يده على المال المقترض صار هو المقترض وخرج ذلكك عن ذمه العبد 
و عليه فلا وجه لرجوع المقرض على العبد . 


هذا و لو رجع على المولى قبل أن يعتق المملوك, لم يرجع المولى عليه لأنّه لا ينبت له فى ذمّه عبده مال . 
و أمّا ما قيل: من انه ان كان قد غرّه بِأنْ المال له انَّجه رجوعه عليه لمكان الغرور . 
ص:9ع© 


-١‏ تهذيب الأحكام (تحقيق الخرسان)؛ ج ا ص: 179ح ٠١‏ و معنى او إن حجر...) أن المولى منع العبد من التجاره و البيع و 
الشراء و مع ذلكك باعه رجل شيئا ليس على أحد منهما. 


ففيه: انه لا يعقل ان يملكك المولى فى ذمه مملوكه حتى يرجع عليه لكن لو غر العبد مولاه ان المال له واتلف المولى المال فلا 
دليل على تحمل المولى ذلكك المال بل يكون فى ذمه العبد كما لو استدان بدون اذن المولى ولم يأخذه المولى . 


حصيله البحث: 


لا يجوز للعبد التصرّف فى فى الدين و لا-فيما بيده إِلَا بإذن السَرِيَد فلو استدان بإذنه فعلى المولى و إن أعتقه» و يقتصر فى 
التتجاره على محل الإذن و ليس له الاستدانه بالإذن فى التجاره فيلزم ذمته و لو تلف يتبع به بعد عتقه إن علم الدائن عدم الإذن» و 
إن لم يعلم يستسعى. و لو أخذ المولى ما اقترضه المملوك صار هو المقترض وخرج ذلكك عن ذمه العبد فلا وجه لرجوع 
المقرض على العبد . 


كتاب الاجاره 

اشاره 

(و هى) تمليكك منفعه او عمل بالعوض بناءا على كون الاجاره فعل المؤجرء كتعريف البيع باه تمليكك عين بعوض. 
و اما بناء على كونها فعل الطرفين فهى عقد يتضمن المعاوضه على المنفعه وقد عرفها المصنف بالثانى فقال: 


56٠١: ص‎ 


(العقد على تملك المنفعه المعلومه بعوض معلوم) 


اقول: قد تقدم فى باب البيع انه ليس للبيع حقيقه شرعيه و انما هو أمر عرفى و أنه عباره عن تمليك الأعيان و كذلكك نقول فى 
الاجاره فانها عباره عن تمليكك المنافع وتعريف المصنف هنا بأنها العقد اما راجع الى كونها فعل الطرفين او الى السبب. 


و فيه فصول: 
الفصل الأول فى الايجاب و القبول 


و حيث أن العقود امور عقلائيه و عرفيه قد أمضاها الشرع المقدس فهى تقع و تصح بكل لفظ دال على المعنى المذكور و يشهد 
لصحه الاجاره بأى لفظ مفهم الروايات المتعدده(١).‏ 


و تجرى فيها المعاطاه كسائر العقود و يجوز أن يكون الايجاب بالقول و القبول بالفعل ويشهد لصحه المعاطاه هنا كل ما دل على 
صحتها فى البيع اذ لا خصوصيه فيه بل هو سار فى كافه المعاملاءت من العقود و الايقاعات بمناط واحد , كما ان ذلكك هو 
مقتضى القاعده. فانه بعد صدق العقد بالمعاطاه و عدم انحصار تحفقه 


58١ ص:‎ 


-١‏ النجعه ص/١‏ كتاب الاجاره. 


باللفظ يشمله اطلاق قوله تعالى [أَوْقُوا بِالْعَُقَود](1) و يكون الخروج عن ذلكك و الحكم باعتبار اللفظ فقط هو المحتاج إلى 
الدليل. و قد قام الدليل فى بعض الموارد- كالطلاق و النذر و اليمين- و يبقى غيرها مشمولا لمقتضى القاعده. 

هذا و قد فص لى بعض محشى العروه الوثقى بين الاجاره فى الاعيان فتصح فيها المعاطاه و الاجاره فى الاعمال فلا تصح فيهاء 
بتقريب ان التعاطى يمكن تحققه خارجا فى اجاره الاعيان و لا يمكن تحققه فى اجاره الاعمال» فان أحد الطرفين إذا دفع اجره 


الخياطه فلا يتحقق من الآخر تسليم العمل حين دفع الاجره بل يتحقق بعد ذلكك من باب كونه وفاء بالعقد و ليس من باب كونه 
محققا و إنشاء له(7). 


وفيه: انه بدفع الاجره يمكن تحقق الايجاب و القبول الفعليين» فبالدفع من احد الطرفين يتحقق الايجاب و بأخذ الطرف الثانى 
يتحقق القبول و لا يتوقف تحقق العقد الفعلى على صدور دفع من الثانى عند دفع الاول. 


بل يمكن تحقق العقد الفعلى بلا دفع الاجره أيضاء كما إذا دفع المستأجر قطعه القماش إلى الخياط و تسلمها الخياط منه بقصد 


(و لو نوى بالبيع الاجاره فان اورده على العين بطل) 


ص : 5807 


١ المائده:‎ -١ 
من كتاب الاجاره‎ ١ تعليقه الشيخ النائينى على العروه الوثقى» الفصل‎ -"١ 


لعدم دلالته على الاجاره لانه غير مفهم فيبطل . 

(و أن قال بعتكك سكتاها سنه مثلا ففى الصحه وجهان) 

والاقوى الصحه بعد ما عرفت و لا اشكال فيه لانه واضح المعنى عرفا . 
الفصل الثانى و هى لازمه من الطرفين 

اشاره 


بلا خلا-ف فيه و تقتضيه العمومات و النصوص الخاصه كصحيحه على بن يقطين الاتيه و عليه فلا تنفسخ الا بالتقايل أو شرط 
الخيار لأحدهما أو كليهما أو لثالث فان اللزوم فيها وان كان حكمياً لا حقياً(1) الا أنه بنحو اللااقتضاء يعنى أنها لازمه لولا 
التقايل و لولا الشرط. 


و لاشكك فى صحه التقايل عرفا وعقلاثيا و شمول العمومات له . 
كما و ان جواز الفسخ بالخيار الثابت لأحدهما او كليهما واضح لأنه مقتضى قوله (عليه السلام): «المسلمون عند شروطهم)(). 


ص :587 


. كون اللزوم فى العقود حكماً لا حقاً هو المعروف بين العلماء كالجواز فيها الذى هو حكم وليس حقا فلاحظ‎ -١ 
7 1ه" الباب © من أبواب الخيار الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ -" 


كما يجوز الفسخ عند تخلف الشرط و ذلكك لان مرجع الاشتراط عرفا الى تعليق الالتزام بالعقد على تحقق الشرط خارجاء فعند 
عدم تحققه لا التزام بالعقد الذى هو عباره اخرى عن جعل الشارط لنفسه الخيار عند تخلف الشرط . 


حكم الاجاره المعاطاتيه 


هذا ولا يختلف الحال فى لزوم الاجاره بين كونها بالعقد أم بالمعاطاه كما تقدم فى البيع كما يقتضيه عموم [أوفوا بالعقود](١)‏ 
اذ الوفاء(؟) هو الانهاء و الاتمام و البقاء على الالتزام و عدم رفع اليد عنه بالفسخ وعدم جواز نقضه من دون رضا الطرف الآخر 
وهو معنى اللزوم و من استصحاب بقاء الملكك الثابت قبل فسخ احدهماء و من الوجوه الاخرى لإثبات اللزوم التى تقدمت فى 
كتاب البيع. 

وبذلكة عرف عت نااضاو السمقيون المتأغريه من إن الأجاره الساطاته عافده الاتغيد اصرف بدعوى الإجماع على عدم 
لزوم المعاطاه بشكل عام الا عند التصرف فمن المعلوم أن العقد بمفهومه العرفى يعم القولى و الفعلى كما وان ذلك هو مقتضى 


الأصل فى كل عقو كان ساهو اديه قله اك ادفو 
ص :5815 
١-المائده: ١‏ 


"- الوفاء يقابل النقض و عليه فمعنى الوفاء هو عدم النقض و حينئذ دلالته على اللزوم واضحه لا ما يتوهم من ان الوفاء هو مجرد 


بالود 1(1) و اما الاجماع المدعى فغير ثابت بل هو بين المتاخرين ولا عبره به خصوصا مع مدركيته المحتمله . 


مضافا الى الروايات الوارده فى خصوص المقام» كصحيحه على بن يقطين: «سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتكارى 
من الرجل البيت او السفينه سنه او اكثر من ذلكك او أقلء قال: الكراء لازم له إلى الوقت الذى تكارى إليه. و الخيار فى أخذ 
الكراء إلى ربها ان شاء أخذ و ان شاء تركث)(1) و غيرها بلحاظ ان العاده الجاريه بين الناس ايقاع العقود بالمعاطاه لا بالصيغه. 


(و) عليه (لو تعقبها البيع لم تبطل سواء كان المشترى هو المستأجر أو غيره) فلا تمنع الاجاره عن صحه البيع كما لا يستوجب 
البيع انفساخ الاجاره حتى لو كان المشترى هو المستأجر لعدم موجب للانفساخ فتنتقل العين مسلوبه المنفعه مده الاجاره هذا 
مضافاً الى جمله من النصوص قد دلت على ذلك صريحاًءنعم للمشترى مع جهله بالاجاره خيار فسخ البيع و ذلك - مضافاً 
للضرر- أنه مقتضى الشرط الارتكازى بين العقلاء القاضى بتحويل العين مرسله و مطلقه بحيث يتمكن المشترى من التصرف فيها 
كيف ما شاء و اى وقت شاء من دون اى مانع و رادع و بتخلف هذا الشرط الضمنى يثبت خيار تخلف الشرط و هذا بخلاف ما 


ص :5060 


١-المائده: ١‏ 
-١‏ وسائل الشيعه :١‏ 759 الباب /ا من احكام الاجاره الحديث ١‏ 


لو علم المشترى أنها مستأجره و مع ذلكك أقدم على الشراء فليس له الفسخ و ذلكك بمقتضى اقدامه. 
حصيله البحث: 


تصح بكل لفظ دال على المعنى المذكور و إيجابها يحصل بمثل: آجرتكك أو أكريتك أو ملّكتك منفعتها سنهً و تجرى فيها 
المعاطاه كسائر العقود. و لو نوى بالبيع الإجاره فإن أورده على العين بطل لعدم كونه مفهماء و إن قال: بعتكك سكناها سنة مثلا 
صحٌ؛ و هى لا-زمةٌ من الطرفين سواء كانت بالعقد أم بالمعاطاه. نعم يصح فيها التقايل و لو يعقبها البيع لم تبطل سواءٌ كان 
المشترى هو المستأجر أو غيره . 


أحكام عامه فى باب الاجاره 
الآولة لو أعتقن: كوق فده الاجاره كذ مقدارا فبان أنها أزيد فله الخيار بعين المناط المتقدم. 


الشانى: أنه لو فسخ المشترى الاجاره رجعت المنفعه فى بقيه المده الى البايع لا الى المشترى و ذلك لأن مقتضى الفسخ هو 
رجوع كل من العوض و المعوض الى صاحبه مضافاً الى أن البايع قد باع عينه مسلوبه عن هذه المنفعه. 


الثالث: لو اعتقد البايع وا لمشترى بقاء مده الاجاره و أن العين مسلوبه المنفعه الى زمان كذا و تبين أن المده منقضيه فهل منفعه 
تلك المده للبايع حيث أنه كأنه شرط كونها مسلوبه المنفعه الى زمان كذا أو للمشترى لأنها تابعه للعين ما لم تفرز 


ص :5068 


بالنقل الى الغير أو بالاستثناء؟ وجهان و الصحيح هو الاول لأنها و ان كانت تابعه للعين بحسب طبعها لكن حيث حصل التفكيكك 
بينهما فلابد لها من انشاء مستقل و الا فهى باقيه على ملك البايع و يكفى فى بقائها على ملكه استصحاب ملكك البايع لها مع 
الشكك فى انتقالها الى المشترى و عدم وضوح تبعيتها للعين فى مثل هذا المورد. 


الرابع: لو وقع البيع والاجاره فى زمان واحد كما لو باع العين مالكها على شخص و آجرها وكيله على آخر و اتفق وقوعهما فى 
زمان واحد فهل يصحان معاً و يملكها المشترى مسلوبه المنفعه أو يبطلان معاً للتزاحم فى ملكيه المنفعه أو يبطلان معاً بالنسبه 
الى تمليكك المنفعه فيصح البيع على أنها مسلوبه المنفعه تلكك المده فتبقى المنفعه على ملكك البايع؟ وجوه و استدل للاول أن 
تمليكك المنفعه فى البيع و تمليكك المنفعه فى الاجاره و ان كانا فى عرض واحد الما أن منفعه العين فى البيع حيث أنها متأخره 
رتبه بناءاً على تبعيه المنافع للأعيان و حيث أن المنافع قد انتقلت الى المستأجر فى مرتبه سابقه فلا يبقى بعد هذا مجال للانتقال 
الى المشترى لانتفاء الموضوع و انعدامه. 


دا لك أن د ان انك التقوم و الا ارهد الاقف فق السساطل ا لكلة نا و نهف د كر يما اق بعد ا وان لذ مون 
و فيه: اولا ‏ أن من شر م والتاخرو و يه مثلا و مجرد كونهما فى عرض و يستوجب 
اشتراكهما فى التقدم على ثالث. 


ا أن التأخر الرتبى ينفع فى عالم الحقائق و الامور العقليه لا عالم الاعتبار و الأحكام الشرعيه التى هى موقوفه على وجود 


موضوعاتها خارجا و المفروض وقوع البيع و الاجاره فى آن واحد. 


ص :/8؟ 


و أما الوجه الثانى فيرده عدم التزاحم بين الاجاره و البيع فى خصوص العين و انما تزاحمهما فى خصوص المنفعه فيتساقطان فيها 
و يصح الوجه الثالث كما هو واضح و للمشترى الخيار حينئذ. 


حصيله البحث: 


لو أعتقد كون مده الاجاره كذا مقداراً فبان أنها أزيد فله الخيار و لو فسخ المشترى الاجاره رجعت المنفعه فى بقيه المده الى 
البايع لا الى المشترى و لو اعتقد البايع و المشترى بقاء مده الاجاره و أن العين مسلوبه المنفعه الى زمان كذا و تبين أن المده 
منقضيه فمنفعه تلك المده تكون للبايع و لو وقع البيع والاجاره فى زمان واحد كما لو باع العين مالكها على شخص و آجرها 
وكيله على آخر و اتفق وقوعهما فى زمان واحد يبطلان معاً بالنسبه الى تمليكك المنفعه و يصح البيع على أنها مسلوبه المنفعه 
تلك المده فتبقى المنفعه على ملك البايع و للمشترى الخيار حينئذ . 


الخامس: (و عذر المستأجر لا يبطلها كما لو استأجر حانوتاً فسرق متاعه) لعدم موجب للبطلان بعد انعقاد الاجاره صحيحه 
بشرائطها . 


( أما لو عم العذر كالثلج المانع من قطع الطريق الذى استأجر الدابه لسلوكه فالاقرب جواز الفسخ لكل منهما) 


ص :/560 


فالعذر العام لا يوجب الانفساخ بل يوجب الخيار فهو من قبيل تعذر التسليم الذى يوجب الخيار بعد انعقاد المعامله صحيحةهً و لا 
انتفاء للموضوع حتى يقال بالبطلان و ما ذهب اليه المصنف هو الاقوى قضيهً للاستصحاب و قد يستدل للبطلان بصحيحه محمد 
بن مسلم الوارده فيمن اعيت دابته فلم تبلغ الموضع الذى تعاقدا عليه حيث حكم (عليه السلام) ببطلان الاجاره فيما بقى و صحتها 
فيما قطع ت(١)‏ لكنها اجنبيه عما نحن فيه و ذلك لان اعياء الدابه و قصورها عن فعل متعلق الاجاره من مصاديق انتفاء الموضوع 
و كاشف عن بطلا-ن الآأجاره من الاول بالنسبه لما لا تقدر عليه بخلا.ئ ما نحن فيه فالقصور فيه من ناحيه امر خارج عن 
اختيارهما فهو من مصاديق عدم القدره على الاستيفاء ولا موجب فيه للبطلان و انما قلنا بالخيار فيه للضرر . 


لا ينعقد على امر معدوم و لو انكشف انعدامه فيما بعد . 


السادس: (و لا تبطل بالموت الا ان تكون العين موقوفه على الموجر و من بعده) 


اما عدم بطلانها بموت الموجر و المستأجر ان لم تكن موقوفه فهو الذى تقتضيه القاعده حيث ملكك كل منهما لما انتقل اليه ازاء 
ما انتقل عنه ملكيه مطلقه غير مقيده بحياته وبه قال ابن الجنيد و ابن ادريس و ابو الصلاح و المرتضى . 


ص :5094 


7017 الوسائل كتاب الاجاره باب؟١1 ح/١ ص‎ -١ 


وافي الشيقان ولاق :ل الو كوه رازن وشرء الى الظللؤة مظنا : 


و هنالكك رأى ثالث نسبه المبسوط الى الاظهر عند اصحابنا و القاضى الى الاكثر واختاره ابن ادريس فى موضع من كتابه(١)‏ و 
هو التفصيل بين موت المستأجر فالبطلان و الموجر فالعدم. 


اقول: و لم يظهر لهذين القولين وجه عدا ما يتوهم للاول منهما من صحيح إبراهيم بن محمّد الهمدانى (على الصحيح من وثاقه 
الهمدانى) وهو مجمل دلالهٌ بل و مضطرب متناً و هو «قال: كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) و سألته عن امرأه جرت ضيعتها 
على ستو عق أن اط لجار ( جره 2 13 فى 4ل سدم عي نقد فيان ل الع لها تقنى رمق الانجانة (ااخرفية لاله 
يمض الوقتء فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدهاء هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجاره إلى الوقت»ء أم تكون الإجاره منقضيه بموت 
المرأه؟ فكتب: «إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلكك الإجاره؛ فإن لم تبلغ ذلكك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو 
شيئاً منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلكك الوقت إن شاء الله(5). 


واما الدلاله فلا يعلم المراد من قوله: «فلورثتها تلكك الإجاره؛ و أن الظاهر من هذه العباره هل هو الانفساخ من حين الموت و أنّ 


زمام أمر الإجاره بعدئذٍ بيد الورثه فلهم أن يؤاجروا أو لا يؤاجروا؟ 
ص: انا 


١١7 النجعه الاجاره ص‎ -١ 
١/ح ؟- الوسائل باب 78 من احكام الاجاره‎ 


أو أن المراد انتقال الأمر من المرأه إلى ورثتها و قيامهم مقامها فى استحقاق الأجره المسمّاه و تسلّمها من المستأجر فتدل حينئذٍ 
على صبحه الإجاره و عدم بطلانها بموت المؤجر كما ادّعاه جماعه؟. 


و اما البطلان اذا كانت موقوفه عليه و على غيره فلانه لم يكن مالا له الا مده عمره و مثله ما لو كانت المنفعه موصى بها للموجر 
مادام حياً حيث انه يكشف بالموت عن عدم كونه مالكاً للمنفعه فلا شكك فى بطلان الاجاره بقاءاً هذا كله فيما اذا لم يكن 


الموجر هو المتولى. 


وذاها لو كات الموو هر السولى و الخر لليعتلحه النطورة :انق مح قاين لاتكيظ] سملو قه كلا [لى اش و لكف وق كانت معدوةة 
ونان انه لادان كدق عله ل أنه عر مقعد وداق غاص كاذ نهب للطاذة نن بعك ما كان تعب فياه و اقلا دسي 
الفرض. 

حصيله البحث: عذر المستأجر لا يبطلها كما لو استأجر حانوتاً فيسرق متاعه. أمَا لو عم العذر كالتلج المانع من قطع الطريق 
بكتري نالقسع لكا ملو الخ العو ١‏ أن تكون العين موقوفةً فتبطل اذا لم يكن الموجر هو المتولى و اما لو 
كان "المونجر هو المتولى :و اجر لمضلحه البطوق الى مده فائها لا تبطل يموثة, 


62١: ص‎ 


السابع: لا شك فى بطلان الاجاره اذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمه أو غيرها فمات حيث انه لا يبقى محل للاجاره هذا اذا 
لم تمض مده يمكن فيها ايقاع العمل المستأجر عليه و اما لو جعل العمل فى ذمته فلا تبطل الاجاره بموته بل يستوفى من تركته 
حسب ما تقتضيه القاعده و كذا اذا مضت مده يمكن فيها ايقاع العمل المستأجر عليه فى الفرض الاول فانه لا مقتضى للبطلان 
لعدم كشف هذا النوع من العجز عن اى خلل فى اركان الاجاره لدى انعقادها نعم بما ان عدم التسليم من موجبات الخيار 
فللمستأجر فسخ العقد و استرجاع الاجره المسماه و بذلكك يظهر حكم المستأجر اذا لم يكن محلا للعمل بل كان مالكاً له على 
الموجر كما اذا آجره للخدمه من غير تقييد بكونها بالمباشره منه فانه اذا مات تنتقل الى وارثه فهم يملكون عليه ذلكك العمل. 


الثامن: اذا آجر الدار و اشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته بل يكون للموجر خيار تخلف الشرط بلا فرق بين كون 
الشرط مقدوراً أم غير مقدور فانه لا دليل على بطلان الشرط غير المقدور نعم اشتراطه لغو من حيث نفسه لا من جهه المشروط 
بل يفيد الاشتراط و يشهد لصحه مطلق الشروط عموم المؤمنون عند شروطهم الَا شرطاً خالف الكتاب و السنه أو ما خالف 
مقتضى العقد دون ما عداها من الشروط. 


و امااذا اعتبر سكناها على وجه القيديه تبطل بالموت و ذلكك لا-ن الفرض ان الاجاره انشأت فى خصوص المقيد لا غير و 
المفروض عدم تحققها فى الخارج. 


ص : 21 


التاسع: و اذا آجر الولى أو الوصى الصبى المولى عليه مده تزيد على زمان بلوغه و رشده بطلت فى المتيقن بلوغه , و ذلكك لعدم 
الولايه لهما فى تلكك المده على الصبى حتى لو اقتضت المصلحه الملزمه البالغه لحد الوجوب اجاره الصبى بعد بلوغه فلا تصح 
اجارتهما لعدم ولايتهما بعد البلوغ حتى فى ماله كاجاره امواله بعد البلوغ لا مثل البيع فانه يصح بلا اشكال بحكم قوله تعالى 
[فادفعوا اليهم اموالهم] و يكون العقد باطلاً بالنسبه الى ما زاد على البلوغ نعم لو قلنا بولايه الحاكم لما بعد البلوغ على البالغ 
الرشيد صح ما زاد على البلوغ و الظاهر ثبوت الولايه له بدلاله التوفيع الشريف. 


و اما المده التى يحتمل بلوغه فيها فصحه الاجاره فيها متوقفه على القول بالاستصحاب الاستقبالى ولعل العقلاء بناؤهم على ذلكك 
, أو كون الظن بعدم البلوغ يقوم مقام العلم . 


و فيه: ان الظاهر من بنائهم هو العمل بالاطمئنان كما و لا دليل على قيام الظن مقام العلم و عليه فلا تصح الاجاره على امر بعضه 
مقطوع العدم أو مشكوكه بل تبطل فى الكل لادائها الى الغرر لا انها تصح فيما قبل البلوغ و تكون مراعاه فى بعد البلوغ باجازه 
الصبى بعد بلوغه كما قيل و ذلكك لعدم الدليل على صحه الاجاره الفضوليه . 


العاشر: اذا آجرت امرأه نفسها للخدمه مده معينه فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الاجاره لسبقها على حق الزوج بل قيل بصحه 
الاجاره وان كانت منافيه لحق 


ص :607 


الزوج لانها كانت مختاره بالنسبه الى نفسها فالاجاره وقعت من اهلها و فى محلها و الزواج وقع على المرأه التى تكون مسلوبه 
المنفعه. 


اانا يقال ان قيمومه الرجل على المرأه بحكم قوله تعالى 1 الرجال قوامون على النساء] و ان كان ذلكك بسبب اقدامها على 
الزواج انا انه حكم شرعى لا علاقه له باقدامها حيث ان المفروض صحه زواجها بل لا تنافى بين زواجها و الاجاره و انما التنافى 
جاء من حكم الشرع فهى قد صيرت نفسها مسلوبه الاختيار بعد ما كانت مختاره و مسلطه على نفسها و عليه فيحق لزوجها فسخ 
اجارتها الاقوى بطلانها لفوات محل الاجاره بالتزوج. 


نعم لو قلنا بعدم قيمومه الرجل على المرأه صح ما تقدم بلا فرق بين كون الاجاره منافيه لحق الزوج ام لم تكن منافيه له . 


وتوضيح دلاله قوله تعالى [ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم1(1) ففى صحاح 
اللغه: قوام الأمر نظامه و عماده يقال فلان قوام اهل بيته و قيام اهل بيته و هو الذى يقيم شأنهم وفى اساس اللغه: و قام الامير على 
الرعيه وليها. و فى نهايه ابن الا-ثير فى ماده قيم «قيوم و هى من أبنيه المبالغه و هى من صفات الله تعالى و معناها القائم بامور 
الخلق و مدبر العالم فى جميع احواله) وفى تاج العروس «و القوام: المتكفل بالامر) و فى لسان العرب عن ابن برى: وقد يجىء 
القيام بمعنى المحافظه و الاصلاح و منه قوله تعالى [الرجال 


ص :621 


؟ع/ءاسنلا-١‎ 


قوامون على النساء هذه مجموعه من كلمات اللغويين و أما المفسرون ففى تفسير التبيان للشيخ الطوسى (أن سبب نزول هذه 
الا.يه ما قاله الحسن و قتاده وابن جريح و السرى أن رجلاً لطم امرأته فجاءت الى النبى (ص) تلتمس القصاص فنزلت الايه: 
الرجال قوامون على النساء بالتأديب و التدبير لما فضل الله الرجال على النساء فى العقل و الرأى - الى- و يقال رجل قيم و قوام و 
قيام و معناه انهم يقومون بامر المرأه بالطاعه لهم وقوله فالصالحات قانتات قال قتاده و سفيان معنى قانتات مطيعات لله ولأزواجهن 
و اصل القنوت دوام الطاعه...)وقريب منه نقل مجمع البيان للطبرسى و ذكر(و المعنى اى قيمون على النساء مسلطون عليهن 
بالتدبير و التأديب و الرياضه و التعليم إبما فضل الله بعضهم على بعض] هذا بيان سبب توليه الرجال عليهن اى انما ولاهم الله 
امرهن لما لهم من زياده الفضل عليهن بالعلم و العقل و حسن الرأى و العزم)(1) و مثلهما باقى التفاسير و لا يخفى ان القوام على 
وزن فتّرال صيغه مبالغه من قوم يقوم قائم و قوّام و الحاصل وضوح دلاله الايه المباركه على ان الرجل قائم و يقوم بامر المرأه و 
لا-زمه ان المرأه ليس لها امر فى قبال امر الرجل و الايه و ان كانت مطلقه لكل الرجال الا ان القدر المعلوم منها قيمومه الازواج 
على نسائهم بل ذيل الايه شاهد على ذلكك حيث قال تعالى [واللاتى تخافون نشوزهن! و قد ذكر فيها انها قرينه لقوله تعالى 
قبلها [ فالصالحات قانتات...] باختصاصها بما بين الرجل و زوجته و انه فرع من فروع /الرجال قوامون ...) فالقدر المعلوم هو 
الازواج و عليه فكل تصرفات الزوجه 


ص :520 


.57" مجله الثااث طبع صيدا ص‎ ١ مجمع البيان‎ -١ 


تتوقف على اجازه الزوج لقيمومته هذا ما تقتضيه الايه الّا ما خرج بالدليل , و قد قام الدليل على منعها من التصرف فى موارد 
ففى صحيح عبد الله بن سنان «عن الصّادق (عليه السلام): ليس للمرأه أمر مع زوجها فى عتق ولا صدقه ولا تدبير ولا هبه ولا 
نذر فى مالها إِلَا بإذن زوجها إِنَا فى زكاه أو بر والديها أو صله قرابتها»(1) و به افتى والصدوق(؟) والكلينى0) و غيرهما من 
الاصحاب و لم يعمموا منعها من جميع التصرفات و على جواز تصرفها فى غير مورد الصحيح المتقدم جرت السيره القطعيه فعليه 
تصح تصرفاتها فى غير مورد الصحيح وضع و للزوج ولايه عليها بان تطيعه فى ما امرها تكليفا لكن يصح تصرفها فى غير مورد 


الحادى عشر: اذا آجر عبده أو امته للخدمه ثم اعتقه تبطل الاجاره لكشفها عن عدم حق للمولى فى زمان ما بعد العتق فهو من 
قبيل من اهدى متاعه لاحد أو اباحه ثم باعه لآخر و بذلكك يظهر ضعف القول الاخر فلا نطيل. 


حصيله البحث: 
ص :622 
-١‏ من لا يحضره الفقيه» ج ا ص: ولا ا 


-١‏ من لا يحضره الفقيه ج اص 578 باب حق الزوج على المرأه 
*- الكافى (ط - الإسلاميه) ج ه ص 2١15‏ باب ما يجب من طاعه الزوج على المرأه 


اذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمه أو غيرها فمات بطلت الاجاره حيث انه لا يبقى محل للاجاره هذا اذا لم تمض مده يمكن 
فيها ايقاع العمل المستأجر عليه و اما لو جعل العمل فى ذمته فلا تبطل الاجاره بموته بل يستوفى من تركته و كذا اذا مضت مده 
يمكن فيها ايقاع العمل المستأجر عليه فى الفرض الاول فلا بطلان نعم بما ان عدم التسليم من موجبات الخيار فللمستأجر فسخ 
العقد و استرجاع الاجره المسماه , و بذلكك يظهر حكم المستأجر اذا لم يكن محلا للعمل بل كان مالكاً له على الموجر كما اذا 
آجره للخدمه من غير تقييد بكونها بالمباشره منه فانه اذا مات تنتقل الى وارثه فهم يملكون عليه ذلكك العمل, و اذا آجر الدار و 
اشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته بل يكون للموجر خيار تخلف الشرط بلا فرق بين كون الشرط مقدوراً أم غير 
مقدور نعم اذا اعتبر سكناها على وجه القيديه تبطل بالموت , و اذا آجر الولى أو الوصى الصبى المولى عليه مده تزيد على زمان 
بلوغه و رشده بطلت فى المتيقن بلوغه نعم لو آجر الحاكم لما بعد البلوغ على البالغ الرشيد صح ما زاد على البلوغ , و اذا آجرت 
امرأه نفسها للخدمه مده معينه فتزوجت قبل انقضائها , قيل: لم تبطل الاجاره لسبقها على حق الزوج بل قيل بصحه الاجاره و ان 
كانت منافيه لحق الزوج , و الاقوى بطلانها لفوات محل الاجاره بالتزوج, و اذا آجر عبده أو امته للخدمه ثم اعتقه تبطل الاجاره. 


الفصل الثالث وكل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح اعارته و اجارته 


ص :/ا2؟ 


و لاقلا رقال لدعاريد وال ةإنجارة لماع قع يو ان سقف الاساره لكك السافم بالدرفين كما ونان حققه الماره+ انا 
عرفت من أن حقر . فع بالعوض : يه تمل 


(ولة يفيك السعاجر العين الا بالتعدي فبها أو التفريظ) 
اما ضمانه معهما فلدلاله النصوص عليه كما فى صحيح الحلبى و صحيحه ابى ولاد و صحيح على بن جعفر2١)‏ و غيرها(؟). 


واماعدم الضمان مع عدمهما فتدل عليه النصوص السابقه بالمفهوم و تدل عليه ايضاً الروايات الكثيره الناطقه بعدم ضمان 
الا.مين الوارده فى الحمال و الجمال و القصار و صاحب السفينه و نحوها مثل صحيحه الحلبى عنه (عليه السلام) (قال صاحب 
الوديعه و البضاعه مؤتمنان و قال ليس على مستعير عاريه ضمان و صاحب العاريه و الوديعه مؤتمن)20) حيث دلت على ان من 
اثتمن شخصاً فاعطاه ماله يبقى عنده مده ثم يسترده منه- الشامل لمورد الاجاره- فهو مؤتمن لا ضمان عليه لو تلف من غير تعد 
ولا تفريط. 


هذا و الاستدلال بهاتين الطائفتين و ان كان صحيحاً الا انه فيما اذا قلنا بوجود المقتضى للضمان عند عدم التعدى أو التفريط لكن 
الموجب للضمان مفقود و ذلك لعدم ثبوت الضمان على كل يد عدا الخبر العامى على اليد ما اخذت حتى 


ص :/52 
-١‏ الوسائل كتاب الاجاره باب/17١‏ من احكام الاجاره ح/١و‏ ح/”'و ح/8. 


الوسائل ص /؟ 2 كناب العاريه باب١.‏ 


تؤدى(1١)‏ و هو ضعيف للغايه و انما المستند للضمان بناء العقلاء و هو دليل لبى لا يشمل يد المؤتمن حتى نحتاج الى التمسكك 
بما مر. 


(و لو شرط ضمانها فسد العقد) 
و نسب الى المرتضى المخالفه و انه حكم بصحه الشرط(1). 


اقول: لا كلاسم فى صحه الشروط الا شرطاً احل حراماً أو حرم حلالا و انما الكلام ان شرط الضمان من اى النوعين فلو كان 
مخالفاً للكتاب و السنه فسد و الَّا صمح وخلاصه الكلام ان الشروط على قسمين فقسم يرجع الى شرط الفعل و آخر يرجع الى 
شرط النتيجه و لاشكك ان شرط الفعل اذا كان على خلاف ما اوجبه الله جل و علا أو حرمه فهو باطل واذا لم يكن كذلكك فهو 
صحيح و ما يترآى من بعض الاخبار عدم اشتراط بعض المباحات فمعارض بما دل على الجواز و ظاهر فى شرط النتيجه نعم 
لابد من مورد لتحريم الحلال و الا تكون هذه الفقره لغوا لكن يكفى مصداقاً لها وجود ما يندرج تحتها و لو بشرط النتيجه و هو 
حاصل. 


و لماوعل اليعه فاسدال محصول ماله بسي يلا ذلك البيثك كأق شدرط ان بكرن وازا لانن أو "ان تدرط الروحه ولا نيا 


على الزوج أو حرمانه من التسرى و التزوج و الهجران و ما الى ذلكك من شرائط فهو شرط باطل بعد اعتبار المولى لتلكك 
المسببات اسباباً خاصه و اما اذا لم يكن من هذا القبيل كالتمليكك 


ص :624 
-١‏ وذعوى اتجباره بعمل الاصحاب او شهرته مرذوده بانه لم يذكر الا فى المبسوط والغنيه وغيرهما فى مقام الرد على العامه لا 


الاستدلال . 
1- التنقيح كتاب الاجاره ص 770 


والتوكيل اللذين لايحتاجان الى سبب خاص بل ان الانسان مختار فيهما فلا ضير فى اشتراطه. 


وشرط الضمان هل هو من قبيل القسم الا-ول باعتبار ان الضمان شرعاً له اسباب خاصه و حينئذ فيفسد شرطه ام انه باختيار 
المكلف و ان للانسان ان يضمن غيره و لغيره متى ما اراد؟ الظاهر هو الثانى بدليل ان للانسان التبرع بالضمان كما فى عقد 
الضمان الثابته مشروعيته ويكفى فى انشائه عقده أو شرطه و عليه فورود جوازه فى العاريه انما هو طبق القاعده و ليس مخصصاً 
لها تعبداً و يشهد لذلك معتبره موسى بن بكر عن ابى الحسن (عليه السلام) و فيها واشتراط عليه ان نقص الطعام فعليه؟ قال 
جايز(١)‏ الشامله لشرط الفعل و النتيجه و الامام (عليه السلام) اجاز ذلك و لم يفصل بينهما بعد شمول السؤال عرفاً لكليتهما. 

و اما لو اشترط عليه اداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب فلا اشكال فيه لرجوعه الى شرط الفعل و هو عمل 
سائغ فى نفسه و له التصدى له تبرعاً فلا مانع من شمول عموم المؤمنون له و لا فرق فى ذلكك بين ان يكون المشروط دفع ما 
يشاوق قسمه العيق, المتنتاجرة أواقل أو اكثن: 


(و كز اكد ال الشار ليما أو لأعدهنا) 
617/١:‏ 


-١‏ الوسائل باب "١‏ من احكام الاجاره ح/. 


(نعم ليس للوكيل و الوصى فعل ذلكك الا مع الاذن أو ظهور الغبطه) فالوكيل على حسب الوكاله يتصرف و أما الوصى فبناء على 
اشتراط تصرفاته بالغبطه فكما قال و الظاهر عدم اشتراط تصرفاته بالغبطه كما تقدم. 


حصيله البحث: 


كل ما صِحٌ الانتفاع به مع بقاء عينه تصحح إعارته و إجارته منفرداً كان أو مشاعاًء و لا يضمن المستأجر العين إِلَا بالتعدَّى أو 
التفريط» و لو شرط ضمانها صحء و يجوز اشتراط الخيار لهما و لأحدهماء نعم ليس للوكيل فعل ذلك إِلَا مع الإذن . 


الفصل الرايع فى شروط المتعاقدين 
(و لابد من كمال المتعاقدين و جواز تصرفاتهما) 


كسائر العقود و قد تقدم ذلك مفصلا فى البيع و أنه يشترط فى المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس و سفه 


أو رقيه فلا نعيد. 


6/١ : ص‎ 


الفصل الخامس فى شرائط العوضين 
اشاره 
-١‏ اما اعتبار معلوميه العوضين كما قال المصنف: (و كون المنفعه المقصوده من العين و الاجره معلومتين) 


وهى فى كل شىء بحسبه بحيث لا يكون هناكك جهاله و قد استدل لهذا الشرط تاره بما ورد من نهى النبى (ص) عن بيع الغرر 
واخرى بالنبوى الذى رواه الصدوق من انه صِلَى الله عليه و آله: «نهى عن المنابذه و الملامسه و بيع الحصاه ... هذه بيوع كان 
اهل الجاهليه يتبايعونها فنهى رسول الله صلَى الله عليه و آله عنها لأنها غرر كلها»(1)» ورد بان التعليل المذكور هو من الشيخ 
العندوق قدّس سه هوة الى على اللماعلهتو الحشافا الى ان البنك شعت بعد مجاهي .. 

اقول: اما الاولى و هى و ان كانت ضعيفه سند الّا انها موثوق بها كما تقدم فى كتاب البيع و حينئذ يتعدى من البيع الى الاجاره 
بالفهم العرفى و ذلك للقطع بعدم الفرق. 

واما الثانيه: فسواء كانت من كلام النبى (ص) او من استنباط الصدوق فهى شاهده على ان النهى الوارد فى الحديث الاول لا ربط 


له بالبيع وانما ملاكك النهى هو الغرر . 


ص : 51/7 


1 الباب ؟١ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث‎ ١88 :١؟ وسائل الشيعه‎ -١ 


ويشهد لشرطيه عدم الغرر ايضا بناء العقلاء فأن المعاملات الغرريه خارجه عن حدود المعاملات الدارجه بين العقلاء و ان ما هذا 
اندلا كرون متتيولا لدليل وجروب الزقاء بالمقو دل 


الولةاو يكن المسباطةه فو الأ لجار كد نزو الا وتوا النسقتياا نالك )وله رأف اللاى يسابل بالترو نمكم عليه بالبفاهددو 
يحجر عن التصرف بأمواله فقد يقال بدلاله الايه المباركه على بطلان المعاملات الغرريه باعتبار ان فاعلها يحكم عليه بأنه سفيه و 
من ثم يحجر عليه و يشهد لذلكك أن محجوريه السفيه تعليليه و ليست تقيبديه فالسفيه لفعله محجور عليه لا بما هو هو و يدل 
على ذلكك افا عييره اتى الجاروف مق أن الرسول (ع) تبى عن قاذ المال متشهدا بالآط لله وهذا التبى كلش لحري 
افساد المال فالمعامله الغرريه لأنها موجبه لفساد المال حرام تكليفى و عليه فلا يشملها عموم الوفاء بالعقد فالايه بدلالتها الالتزاميه 
داله على حرمه فساد المال و حيث أن هذا النهى يتعلق بذات الفعل فيدل على الفساد فتأمل. 


و اما أن يقال أن النهى عن الغرر الوارد فى الخبر مما قام عليه الشاهد من الكتاب المانع عن معامله السفيه. 


و فى خصوص الاجاره يمكن الاستدلال لشرطيه المعلوميه بصحيح الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامى 
و فيها ( قال: يتقبل الارض من 


ص :5/7 


77” الاجاره مستنلد العروه الوثقى ص‎ -١ 


١؟"-اصول‏ كافى ج/١‏ ص 5 ح /. 


اربابها بشىء معلوم الى سنين مسماه ...)(1) و لا اشكال فى سندها الَّا من جهه ابى الربيع حيث انه لم يوثق لكن الخبر موثوق به 
من جهه اعتماد ابن محبوب عليه و فتوى الصدوق به فى الفقيه» و الظاهر عدم الخصوصيه للاجاره عرفاً فيثبت شرط المعلوميه 
لكل عقد فلاحظ . 


هذا وقد يقالان صحيحه داود بن سرحان داله على جواز الاجاره مع الجهاله ففيها: «فى الرجل تكون له الارض عليها خراج 
معلوم و ربما زاد و ربما نقص فيدفعها الى رجل على ان يكفيه خراجها و يعطيه مأتى درهم فى السنه قال: لا بأس)(1)و هى كما 
ترى لا دلاله فيها على ما ذكر بوجه لوضوح ان جعل الخراج على المستأجر انما هو من باب الشرط و الصحيحه داله على عدم 
الفروافى ناد هذا الفرطظ و تقيضعه إنحاتا فلةعاذقه الجيالهالاجره المعلوهة, 


(و الاقرب انه لا تكفى المشاهده فى الاجره عن اعتبارها) 


ان كانت مما تحتاج الى الاعتبار فى تشخيص معلوميتها للغرر المنفى خلافاً للمبسوط حيث اختار كفايه المشاهده و لعله لارتفاع 
الغرر بها. 


(و تملك بالعقد) لانه مقتضاه ( ويجب تسليمها بتسليم العين) 


بمقتضى الشرط الارتكازى و لا ينحصر الامر بالاجاره بل هو جار فى كل العقود وقد يقال ان مفهوم المعاوضه متقوم بالتسليم و 


التسلم الخارجيين فلا يكفى فيها 


ص :51/6 


-١‏ الوسائل باب18 المزارعه ح/8 و رواه الصدوق فى الفقيه ج/؟ ص 75 و سنده صحيح الى ابى الربيع. 
”- الوسائل باب17 المزارعه ح/1. 


مجرد التمليكك و التملكك العاريين عن القبض و الاقباض. و فيه ما لا يخفى من الضعف فان حقيقه المعاوضه ذات التمليكك و 
التملك و انما التسليم والتسلم من توابعهما و احكامهما كما هو واضح. 


(وان كانت على عمل فبعده) 
حصيله البحث: 


لا بد من كمال المتعاقدين و جواز تصدّفهماء و من كون المنفعه و الأجره معلومتينء و الأقرب أنه لا تكفى المشاهده فى الأجره 
عن اعتبارها فى ما يلزم فيه الاعتبار لرفع الغرر , و تملكك بالعقد و يجب تسليمها بتسليم العين» و إن كانت على عمل فبعده. 


حكم العيب لو ظهر فى العين المستأجره 
(و لو ظهر فيها) أى فى الأجره (عيب فللاجير الفسخ او الارش مع التعيين) 


للأجره فى متن العقد لاقتضاء الإطلاق السليم و تعيينه مانع من البدل و هذا القول من المصنف (ره) مبنى على استفاده حكم 
العيب لكل العيوب الحاصله فى كل المعاوضات و العقود و ان لم تكن بيعاً فهو مرهون بالغاء خصوصيه البيع فى تلكك الروايات 
الوارده فى خصوص البيع أو ثبوت سيره العقلاء على ذلكك . 


ص :51/0 


-١‏ التجعه ص ١7‏ كتانب الاجاره. 


و اما اذالم نفهم ذلك كما هو الظاهر فمقتضى القاعده ثبوت الرد دون الارش و ذلكك للشرط الضمنى الارتكازى و يمكن 
الاستدلال له ايضاً بحديث نفى الضرر حيث ان لزوم العقد بعد الزام المولى ضرر على من كان نصيبه المعيوب فانه لم يقدم على 
ما فيه الضرر و انما اقدم على امر لم يسلم له فحكم المولى باللزوم موجب للضرر فينتفى اللزوم و يحكم بجواز الفسخ له هذا فيما 


اذا كانت الاجره معينه . 
( و مع عدمه) أى عدم التعيين (يطالب بالبدل) 
لعدم تعيين المعيب أجره فإن أجيب إليه و إِلّا جاز له الفسخ . 
(و قيل له الفسخ) فى المطلقه مطلقا (و هو قريب إن تعذر الإبدال) كما ذكرناه لا مع بدله لعدم انحصار حقه فى المعيب . 


(ولو جعل اجرتين على تقديرين كنقل المتاع فى يوم بعينه باجره و فى آخر باخرى أو فى الخياطه الروميه و هى التى بدرزين و 


و به صرح فى الخلااف (1)و ذهب الحلى(1) الى بطلالنه للغرر فانه عقد على امر مجهول و الصحيح هو الاول لامكان جعل 


ص :51/2 


-١‏ الخلاف؛ ج "ا ص 805 مسأله وم 


3 السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى؛ ج 3 ص /ا/اء باب الإجارات. 


لا-جهالهفى النيخ كماو سكن تصحبحه :من .بات التجغاله و لا جهاله فيه ايضَأ لاتحلاله الى جعالتين 'مختلفية و اما ضحنه مخ 
الاجر ذا اإوالة كنا لمت [الاناسه بعر صن انا 


(و لو شرط عدم الاجره على التقدير الاخر لم يصح فى مسأله النقل و يثبت اجره المثل على المشهور) 


اقول: اختلف العلماء فى هذه المسأله فذهب الشيخ فى النهايه الى انه لو شرط ان لم يوصله فى الوقت المعين نقص من اجرته 
كان جائزاً ان لم بحط بجميع الا-جره و ان احاط يرجع الى اجره المثل و ظاهره البطلان مع شرط عدم الاجره و مثله افتى ابن 
البراج انا انه لم يذكر حكم الرجوع الى اجره المثل و ان كان ظاهر كلامه البطلان مع شرط عدم الاجره؛ و ذهب ابن الجنيد الى 
انه ان شرط النقص صح فان احاط كان الحكم الصلح و كذا الحكم فى شرط عدم الاجره. 


وذهب ابن ادريس الى صحه العقد و بطلان الشرط كما هو فتوى القاضى العامى على ما فى موثق الحلبى و تنظر المصنف فى 
بطلان العقد وجعل شرط عدم الاجره على التقدير الاخر من اشتراط ما يقتضيه العقد فان العقد يقتضى عدم غيره و عليه فلو اخل 
بما يقتضيه العقد فقد اخل بالشرط فقال: (و فى ذلك نظر لان قضيه كل اجاره المنع من نقيضها فيكون قد شرط العقد فلم تبطل 
ف مسأل القل وافى غيزهاء غانه ماف البامط أنه اذا الخل بالتفروط يكوق الظلاة مشويا الى الاجير ولا ريكون حاصلا مق هه 
العقد) 


ص : //ا5 


وقد بنى المصنف على ذلكك عدم لزوم اجره المثل اذا لم يف بالشرط فان مثله يثبت الخيار للمشترط و باختياره للفسخ ينفسخ 
العقد فلا يستحق اجره و لا اجره المثل لعدم الموجب لها و ذلكك لان الاجير اقدم على عمل يعلم عدم استحقاقه لاجرته بعد 


فسخ المستأجر و ان لم يفسخ فلا يثبت له شىء بمقتضى الشرط . 


اقول: اناا ان مغل هذا الشرط مناف لمقكى العقد فآن العقد بلا اجره. فاسد و عليه فيفسد الشرط و يفسد العقد حت لو قلنا ان 
الشرط الفاسد غير مفسد و ذلكك للمنافاه بين الشرط و مقتضى العقد حيث يلزم التهافت و التناقض فى الانشاء هذا هو مقتضى 
القاعده و يدل على ذلكك ايضاً موثق(1١)‏ الحلبى ففيه: «شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع الكراء»(؟) هذا كله اذا جعل عدم 


الأحره على التقدير الاخر قرط . 
وهل تثبت اجره المثل مع فساد العقد سيأتى الكلام فيه. 


واما اذالم نجعل عدم الاجره شرطاً بل ان متعلق الاجاره هو التقدير الاول لا غير و اتبان العمل على التقدير الثانى خارج عن 
متعلق الاجاره فهل ان الاجير لا يستحق شيئاً لعدم الاتيان بمتعلق الاجاره ام ماذا؟ فقد يتوهم ان صحه العقد متوقفه على الوفاء 
الخارجى فان لم يف فعقده باطل لكن لا يخفى ضعفه وان العقد صحيح عمل بمقتضاه أم لم يعمل و عليه فيصح العقد و يستحق 
الاجير المسمى وفى المقابل يستحق المستأجر عوض الفائت و هى هنا اجره المثل و اما على 


ص :517 


. قلنا بموثقيته لمنصور بن يونس حيث قال عنه الشيخ و الكشى انه واقفى‎ -١ 
الوسائل باب١1 الاجاره ح/7.‎ -"١ 


فرض كون عدم الاجره شرطاً فقد عرفت بطلان العقد بمثل هذا الشرط لكن هل تثبت له اجره المثل ام لا؟ فقد عرفت ان ابن 
الجنيد ذهب الى القول بالتصالح و كانه استند فى ذلكك الى صحيحه ابن مسلو(١)‏ فانها توهم ذلكك على روايه الكافى الَا ان 
الفقيه(؟) نقلها بتفصيل لم يذكره الكافى يوجب اختصاصها بماذا عجز الاجير عن اتيان متعلق الاجاره و لا علاقه لها بشرطيه عدم 
الاجره و بذلكك يظهر لكك بطلان قول ابن الجنيد و اما قول الشيخ بثبوت اجره المثل فمثله فى الضعف و ذلكك لان المشروط 
عليه قد اقدم على عدم احترام عمله سواء اعتقد ان معاملته صحيحه أم فاسده و بذلكك يظهر ان الصحيح عدم ثبوت اجره المثل. 
حصيله البحث: 

لو ظهر فى الاجره عيبٌ فللأجير الفسخ مع تعيين الأجره و مع عدم التعيين يطالب بالبدل فإن أجيب إليه و إِلَّا جاز له الفسخ؛ و لو 
جعل أجرتين على تقديرين كنقل المتاع فى يوم بعينه بأجرهٍ و فى آخر بأخرى أو فى الخياطه الرَّومبْه وهى الى بدرزين و 
الفارسيّه و هى الّتى بواحدٍ فالأقرب الصِّيحه. و لو شرط عدم الأجره على التقدير الآخر لم يصيح مثل هذا الشرط فيفسد الشرط و 


يفسد العقد هذا اذا جعل عدم الاجره على التقدير الاخر شرطاً , و لا تثبت اجره المثل مع فساد العقد , و اما اذا لم نجعل عدم 
الاجره شرظاً بل ان متعلق الاجاره هو التقدير الاول لا 


ص :51/4 


790 الكافى (ط - الإسلاميه)؛ ج ف ص:‎ -١ 
؟- الفقيه الاجاره ح/5.‎ 


غير و اتيان العمل على التقدير الثانى خارج عن متعلق الاجاره فالعقد صحيح عمل بمقتضاه أم لم يعمل و يستحق الاجير المسمى 
وفى المقابل يستحق المستأجر عوض الفائت و هى هنا اجره المثل . 


؟- ومن شرائط العوضين اعتبار الملكيه فان تحقق النقل من دون رضا المالكك خلاف قاعده السلطنه الثابته له و قاعده لا يحل 


مال امرئ مسلم الا بطيبه نفس منه. 

هذا كله مضافا إلى ان الخطاب بالوفاء بالعقود منصرف الى الماك الذين هم أصحاب العقد حقيقه دون غيرهم. 
ولو قا البصفت: 

(و لابد من كون المنفعه مملوكه له بالاصاله أو بالتبعيه) 


و ذلك لعدم المقتضى للصحه اولاً ضروره ان كل واحد مخاطب بوجوب الوفاء بالعقد الواقع على مال نفسه أو بمال نفسه و اما 
مال الغير فلا امر به فلا نفوذ له لا من ناحيه العقلاء ولا الشرع ولوجود المانع ثانياً لما دل على حرمه التصرف فى مال الغير و اما 
صحه العقد الفضولى على القول به فانما هى معلقه على اجازه المالكك و بدونها باطله. 


(و للمستأجر ان يوجر الَّا مع شرط استيفاء المنفعه بنفسه) 


5/٠١ ص:‎ 


فان المنفعه بلا-.شرط المباشره مملوكه للمستأجر فيجوز له نقلها للغير و بذلكك نطقت النصوص(١!)‏ ايضاً واما مع الشرط 
فالمؤمنون عند شروطهم. 

(ولو آجر الفضولى فالاقرب الوقوف على الاجازه) 

عند المصنف فلا يقع النقل من غير المالكك باطلا رأسا بل موقوفا على الاجازه» كما هو شأن كل عقد فضولى. 

قلت: قد تقدم فى باب البيع بطلا-ن بيع الفضولى و هما من واد واحد. فان حقيقه الاجاره هى تمليك المنفعه للغير و هو وان 
امكن انشاؤه من غير المالكك الا انه لا يترتب عليه اثر فهو لغو ما لم يمض من الشارع و المدعى يدعى شمول الاطلاقات له بعد 
اجازه المالك وبذللكك يحصل امضاؤه لكن الاشكال فى كونه عقدا قبل اجازه المالكك وذلكك لان طرفيه الفضولى لا اثر لها 
وكالعدم فهو مجرد ايجاب بلا قبول او قبول بلا ايجاب فان قلنا بان ما قام به الاصيل من ايجاب او قبول باقيا حقيقه او عرفا بحيث 
يعول عليه عند العقلاء فى معاملا-تهم الى ان اجاز المالك تم العقد وصح بشمول الاطلاقات له والَا يعنى لو لم يكن ذلكك 
الايجاب او القبول السابق باقيا حقيقه او مما يعول عليه عرفا فى مقام المعامله فلا دليل على شمول الاطلاقات - لعقد انشائى لا 
اثر له - بانضمام اجازه المالكك بعد غياب الاصيل بمجرد انشائه السابق الذى لم يكن له اثر زمانَ انشائه . 


5/١: ص‎ 


و عليه فنحن نقول بصحته فى ما اذا كان ذلكك الايجاب او القبول السابق باقيا حقيقه او مما يعول عليه عرفا فى مقام المعامله والَا 


دقر ل بسح جار العضول. 
*- و من شرائط العوضين المعلوميه كما قال: (و لابد من كونها معلومه اما بالزمان كالسكنى و اما به أو بالمسافه كالركوب) 


و الضابط رفع الغرر فيصح كل ما يكون رافعاً للغرر و اما مرفوعه الدعائم من ان الاجاره لو كانت الى اقليم تنصرف الى اشهر 
كانه كاذ بكر عليه خعيوضاً بعلا ةو رسنال 


وامالو آجره كل شهر بدرهم فقال المفيد يصح فى الشهر الاول فقط و عليه اجره المثل بعده و به قال الشيخ فى النهايه و تردد 


اقول: المدار فى صحه هذه الاجاره عدم الغرر و الجهاله فان قلنا بمانعيه احدهما بناءً على تعددهما فالصحيح بطلانها فيما عدا 
الشهر الاول للزوم الجهاله و الغرر و ذلكك لانا لو قلنا بلزوم هذه الاجاره فالى متى؟ فان علقناه على رضاهما كشف عن عدم 
وجود عقد بينهما وان لم نعلقه فما هو حتى نلزمهما به؟ واما الشهر الاول فلا شكك فى توافقهما عليه سواء بطلت اجارتهما فى ما 
عداه أم صحت . 


لا يقال: الانشاء الواحد لا يتبعض فاما ان يصح فى الكل او يبطل فى الكل . 


ص :5/1 


فانه يقال: حيث ان المنشأ واحد مثلما باع شيئين فى بيع واحد كالشاه و الخنزير- فقالوا بصحته فى احدهما دون الاخر و بذلكك 
يظهر صحه الاجاره فى الشهر الآول بلا فرق فى صيغ ابرازها . 


هذا كله اذا كان المقصود من ذلك التعبير الاجاره مطلقاً و اما لو كان قصد الاجاره فى الشهر الاول خاصه و فيما زاد على نحو 
الاشتراط فلا اشكال فى صحنه بعد اشتماله على ما هو المعتير فى الشروظ حس اما تقنضيه القاعده مضافاً لصحيحه الثمالى ففيها 
«فان جاوزته فلكك كذا و كذا زياده ويسمى ذلكك قال لا بأس به كله)(١).‏ 


(و اما) ان يكون معلوما (به) اى بالزمان (او بالعمل كالخياطه و لو جمع بين المده و العمل فالاقرب البطلان ان قصد التطبيق) 
بين العمل و المده فبابتداء المده يبدأ بالعمل و بانتهائها ينتهى وهو امر غير مقدور عرفا و عليه فيلزم الغرر و يبطل. 
(و لا يعمل الاجير الخاص لغير المستأجر) 


وت د كاه ولك للق سق عقن الاسار 1 له ايضاً صحيح اسحاق بن عمار ففيه (فقال: اذا اذن له الذى 
استأجره فليس به بأس)(1) و لا يخفى ان الاذن هنا قبل الدخول فى العمل . 


ص :5/7 


-١‏ الوسائل باب من الاجاره ح/1. 


"- الكافى باب الاجاره الاجير ١8‏ من ابواب المعيشه ح/١‏ وسائل باب4 من الاجاره 


(و يجوز للمطلق) 


و هو الذى يستأجر لعمل مجرد عن المباشره مع تعيين المده كتحصيل الخياطه يوما أو عن المده مع تعبين المباشره كأن يخيط له 


ثوبا بنفسه من غير تعرض إلى وقت أو مجرد عنهما كخياطه ثوب مجرد عن تعيين الزمان فيجوز له العمل حسب ما اتفقا عليه . 
حصيله البحث: 


لا بد من كون المنفعه مملوكة له أو لمولّاه سواءٌ كانت مملوكة له بالأصاله أو بِالتبِعِتِه فللمستأجر أن يوجر إِنَا مع شرط استيفاء 
المنفعه بنفسه و لو آجر الفضولي فالأقرب البطلا-ن نعم لو كان ما قام به الاصيل من ايجاب او قبول باقيا حقيقه او عرفا بحيث 
يعول عليه عند العقلاء فى معاملاتهم الى ان اجاز المالكك تم العقد و لو آجره كل شهر بدرهم صح فى الشهر الاول فقط نعم لو 
شرط عليه مبلغا لو بقى فى المحل زياده على مده الاجاره بكذا صح ايضاء و لا بد من كونها معلومةٌ إِمَا بالزّمان كال كنى و إمّا 
به أو بالمسافه كالرّكوب و إِمنا به أو بالعمل كالخياطه؛ و لو جمع بين المدّه و العمل فالأقرب البطلان إن قصد التطبيق بين العمل 
و المده فبابتداء المده يبدأ بالعمل و بانتهائها ينتهى و لا يعمل الأجير الخاصٌ لغير المستأجر و يجوز للمطلق. 


ص :5/5 


متى تستقر الاجره؟ 
(و اذا تسلم المستأجر العين و مضت مده يمكن فيها الانتفاع استقرت الاجره) 


اذ الموجر قد ادى ما كان عليه من التسليم و المستأجر هو الذى فوت على نفسه المنفعه و معه لاشكك فى استقرار الاجره عليه و 
بذلكة ورد القص اشاق 


*- ومن شرائط العوضين اعتبار اباحه المنفعه كما قال: 
(و لابد من كونها مباحه فلو استأجره لتعلم كفر أو غناء أو حمل مسكر بطل العقد) 


والدليل على ذلك ان العقد لو وقع على محرم لا يشمله عموم وجوب الوفاء لانه يستلزم اجتماع ارادتين متنافيتين من المولى 
بالوفاء و التحريم و عليه فلا دليل على صحه العقد الواقع على محرم مضافاً لمعتبره جابر عن الصادق (عليه السلام) (عن الرجل 
يواجر بيته يباع فيه الخمر قال: حرام اجره)(؟) على نقل الكافى و الاستبصار و اما على بعض النسخ التهذيب صابر بدل جابر و فيه 
فيباع بدل يباع و بذلكك تسقط الروايه سنداً و دلاله حيث ان البيع امر اتفاقى و قد صرحت صحيحه ابن اذينه 


ص :5/6 


-١‏ النجعه ص 15١‏ الاجاره 
؟- الوسائل باب9" من التكسب ح/١.‏ 


بعدم البأس به ففيها «كتبت إلى ابى عبد الله (عليه السلام) اسأله عن الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممن يحمل فيها او عليها الخمر 
و الخنازير» قال: لا بأس)١1١).‏ 


لكن حيث ان الكافى اضبط و نسخته معتضده بنقل الشيخ فى الاستبصار فبحصل الاطمئنان بذلك و كفى به حجه و يمكن 
القول بتساقط نقل الشيخ فى التهذيب و الاستبصار فيبقى نقل الكافى بلا معارض و هو المطلوب. 


استدلاللات اخر: 


أ- ما أفاده بعض المحشين على العروه من ان المنفعه المحرمه ليست مملوكه ليمكن تمليكها. فقال: «ان اشتراط ممل وكيه المنفعه 
يغنى عن هذا الشرطء فان المنفعه المحرمه غير مملوكه)(؟7). 


ب- ان المنفعه إذا كانت محرمه فلا يمكن تسليمها شرعاء و الممتنع شرعا كالممتنع عقلاء و قد تقدم ان القدره على التسليم 
شرط فى صحه الاجاره. 


د- ان المنفعه ما دامت محرمه فتسليمها و الوفاء بالعقد يكون محرماء و إذا لم يجب الوفاء بالعقد لم يمكن اثبات صحته. فان 
صحه العقد تستكشف من وجوب الوفاء» فاذا فرض عدمه فلا يمكن استكشافها. 


ص :52 


7 الباب 4" من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ١718 :١7 وسائل الشيعه‎ -١ 


"- تعليقه الشيخ النائينى على العروه الوثقى» كتاب الاجاره» الشرط ه من شرائط العوضين. 


ه- ومن شرائط العوضين اعتبار القدره على التسليم كما قال: (و مقدوراً على تسليمها فلا تصح اجاره الابق) 


و الدليل على شرطيه القدره على التسليم فى العقود هو ما تقدم من حديث نفى الغرر و عليه فكل ما فيه الغرر فهو باطل والّا فلا و 
لذا قال المصنف: 


( وان ضم اليه شيئاً امكن الجواز) 

فانه و ان لم يكن مورداً للنص حيث ان النص قد ورد فى البيع الّا انه لو انتفى الغرر بالضميمه فلا اشكال فى صحه العقد. 
(و لو طرء المنع من الانتفاع فان كان قبل القبض فله الفسخ) 

كما تقدم فى العذر العام من انه لا يوجب بطلان الاجاره لعدم فوات محلها. 

وان كاة غناة فاخ كات غلنا بطلت) 

لفوات محل الاجاره الكاشف عن بطلانها . 

(وان كان غصباً لم تبطل و رجع على الغاصب) 

لانه مالكك للمنفعه و قد استوفاه الغاصب فيرجع عليه و لا تبطل الاجاره بالغصب لعدم فوات محلها. 
(و لو ظهر فى المنفعه عيب فله الفسخ و فى الارش نظر) 

و الاقوى عدمه كما تقدم فى عيب الاجاره فراجع . 

(و لو طرء العيب بعد العقد فكذلكك) 


ص ://5 


لعدم استيفائه المنفعه كاملاً فحصول العيب حيث لا يكون مضموناً على المستأجر لكونه اميناً و يكون من مال الموجر فلم 
يحصل تسليم العين المستأجره حسب العقد و عليه فيحق للمستأجر فسخ المعامله مضافاً لقاعده لا ضرر فان لزوم المعامله على 
المستأجر ضرر منفى بحكم القاعده. 


(ويستحب ان يقاطع من يستعمله على الاجره اولاً) 

للنصوص الوارده فى ذلك مثل ما فى الصحيح عن الجعفرى(١).‏ 

(وان يوفيه اجرته عقيب فراغه) كما فى صحيح هشام بن الحكم و غيره(5). 

8- ومن شرائط العوضين اعتبار امكان الانتفاع بالعين مع بقائها و ذلك لتقوّم حقيقه الاجاره بذلك. فان تمليك منفعه العين 
دونها يستبطن ذلك. 

- ومن شرائط العوضين اعتبار قابليه العين لاستيفاء المنفعه منها و ذلكك باعتبار ان المنفعه إذا لم تكن قابله للاستيفاء فهى ليست 


ملكا لصاحب العين ليمكنه تمليكها. 


8- ومن شرائط العوضين اعتبار تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين و قد يستدل له «بان اجاره الحائض لكنس المسجد قد خرج 
باشتراط مملو كه المتقعه و ابانحدها 20 


ص ://5 
-١‏ كل باب ” ح/١1‏ من الاجاره. 


. كل باب8 من الاجاره ح/١ و ح/7و ح/” و فى صحيح هشام فى سند ابن هشام‎ -"١ 
تعليقه الشيخ النائينى على العروه كتاب الاجاره» الشرط 7 من شرائط العوضين.‎ -* 


الحائض فى المسجد الموقوف عليه الكنسء و حرمه هذا لا تستلزم حرمه مقارناته و الا فهل يحتمل استلزام حرمه المكث لحرمه 
تحريكك اليد؟ 


و الصحيح ان يستدل لاعتبار الشرط المذكور بان استيفاء المنفعه ما دام مستلزما لارتكاب محرم شرعى فلا يجب الوفاء بالاجاره, 
و من ثم لا يمكن استكشاف الصحه لأنها لازم لوجوب الوفاء فاذا لم يثبت وجوب الوفاء لم يمكن استكشاف لازمه. 


(و يكره أن يضمّن إِلَا مع التهمه) حملا للروايات على الكراهه و سياتى البحث عن صحه هذا الحمل وعدمه فى المسائل الاتيه . 
حصيله البحث: 


إذا تسلّم العين و مضت مدَهٌ يمكن فيها الانتفاع استقرّت الأجره و لا بد من كونها مباحةٌ» فلو استأجر لتعليم كفر أو غناءٍ أو حمل 
مسكر بطلء و أن يكون مقدوراً على تسليمها فلا تصيح إجاره الآبق فإن ضمْ إليه ضميمه جاز لارتفاع الغرر» و لو طرأ المنع فإن 
كان قبل القبض فله الفسخ. و إن كان بعده فإن كان تلفاً بطلت, و إن كان غصباً لم تبطل و يرجع المستأجر على الغاصبء و لو 
ظهر فى المنفعه 


ص:5/4 


عيبٌ فله الفسخء و لو طرأ بعد العقد فكذلكك كانهدام المسكن» و يستحبٌ أن يقاطع من يستعمله على الأجره أُوَلا و أن يوفيه 


عقيب فراغه . 
(مسائل) 
(الاولى: من تقبل عملا فله تقبيله غيره باقل على الاقرب) 


عند المصنف خلافاً للشيخ و ابن البراج و الصدوق و الكلينى من القول بالحرمه و تدل عليه النصوص المستفيضه كما فى صحيح 
محمد بن مسلم و غيره ولا شاهد للجواز الا خبر الحكم الخياط وفيه (لابأس فى ما تقبلته من عمل استفضلت فيه) و ظاهره الجواز 
مطلقاً الما انه يعارض النصوص المفصله بين ما لو عمل فيه فيجوز و ما لم يعمل فلا يجوز و القاعده فيهما حمل المطلق على 
المقيد و قد يستدل للجواز بخبر ذكره المصنف فى الذكرى والعلامه فى التذكره و فيه لا بأس بدل لا و حيث ان المجامع الروائيه 
نقلته بالشانى فلا وثوق بما نقله العلا-مه و المصنف ولا اقل من التعارض و التساقط ان لم نقل بترجيح المجامع الروائيه لانها 
الاصل و ما نقلاه فرع منه. 


(الثانيه: لو استأجر عيناً فله اجارتها بأكثر مما استأجرها به و قيل بالمنع) 


5894١ ص:‎ 


اقول: لم يقل بالجواز مطلقاً الا ابن ادريس و ذهب الاكثر الى المنع قال به الشيخ و الصدوق و المرتضى وابن الجنيد و ابن حمزه 
وابن زهره و ابو الصلاح و كذلك ابن البراج و فصل المفيد و الديلمى بين الارض و غيرها فذهب الى الجواز فى الاول دون 


الثانى. 
اقول: و الصحيح هو القول بالمنع مطلقاً لدلاله الاخبار المستفيضه كما فى صحيحى الحلبى و صحيح اسحاق بن عمار(!) . 


واما ما دل على الجواز فى الارض كما فى خبر ابى الربيع الشامى و خبر ابن ميمون و خبر ابى المغرا(؟) فهى لا تقاوم اخبار 
المنع حيث ان المشهور عمل باخبار المنع و قد عرفت انه لم يقل بالجواز مطلقاً الاابن ادريس و اما المفيد و الديلمى فانهم 
عملوا باخبار المنع الا انهم حملوها على الكراهه جمعاً بين الاخبار لكن هذا الجمع حيث لا شاهد له فلا جرم تقع المعارضه بين 
الطائفتين ولاشكك بترجيح اخبار المنع بل لا وثوق بما يعارضها لما عرفت و لا يمكن ان تكون صحيحه الحلبى شاهد جمع لها 
حيث دلت على جواز ذلكك فى الا-رض اذا كانت مزارعه و انه لا يجوز بالا-كثر اذا كانت المعامله على الارض اجارهً و مثلها 
موثق اسحاق بن عمار و قد جاء التعليل فيهما بان هذا مضمون و المراد الاجاره فلا يجوز و ذلك غير مضمون والمراد المزارعه 
فيجوز وكما هو واضح ان لسان هذا الخبر لا يمكن جمعه مع تلكك الاخبار المرخصه فالصحيح هو القول بالمنع مطلقاً. 


عن 4+ 


-١‏ وسائل باب 3١‏ من الاجاره ح/١و‏ ح/5. 


"- وسائل باب ٠١‏ من الاجاره ح/"و ح/"او ح/5. 


(النلخ كرس حدس الكبر 

فلا اشكال فى اجارتها بالاكثر لعدم صدق الزياده حينئذ و يكفى الشك فى ذلكك 
(او يحدث فيها صفه كمال) 

كمازى اله أو اتعندك بعدثا تختطوق الروااق امتح السقدمه هه ناز اشكال:: 


و بقيت روايتان قد يدعى ظهورهما فى الكراهه و هما موثقه ابى بصير و صحيحه سليمان بن خالد و فيهما ( انى لاكره ان استأجر 
الرحى وحدها ثم أو اجرها باكثر مما استأجرتها الا ان احدث فيها حدثاً أو اعزم فيها عزماً)(1) و هما قابلان للحمل على الكراهه 
باعتبار ان الامام (عليه السلام) قال انى لاكره و هذا التعبير ظاهر أما فى الكراهه او مشتركك بينها و بين الحرمه و على كل تقدير 
فلا دلاله لها على الحرمه الا بقرينه. 


اقول: لكن الاخبار المستفيضه الداله على الحرمه شاهده على ان المراد من اكره هى الحرمه لا الكراهه و بقى موثق سماعه الدال 
على عدم جواز بيع المرعى باكثر من قيمه ما اشتراه . 


اقول: و هو لا علاقه له بالبيع و المراد منه الاجاره كما هو واضح. 
(الثالثه: اذا فرط فى العين ضمن قيمتها يوم التفريط) 


ص: 58917 


كما فى موضع من المبسوط(1١),‏ و يشهد له ظاهر صحيحه ابى ولاد ففيها: «فقلت للصادق (عليه السلام) أرأيت لو عطب البغل و 
نفق أ ليس كان يلزمنى قال: نعم قيمه بغل يوم خالفته...10) يعنى قيمه مثل البغل الذى مات و ان تلكك القيمه للبغل هى قيمه يوم 
الغصب و حيث ان المفهوم عرفاً من قوله نعم جمله تامه يعنى يلزمكك و ما بعدها يكون كالشارح لها حيث ان السوآل لم يكن 
يتطلب اكثر من نعم اولا-و قد اجاب الامام (عليه السلام) بنعم و عقبه بجمله اخرى متممه للجمله الاولى و مفسره لها و هى ان 
هذه القيمه هى قيمه بغل يوم المخالفه اذا لا يمكن ارجاع يوم المخالفه الى يلزمكك حسب المتفاهم العرفى فيسقط حينئذ هذا 
الاحتمال . 


اقول: بالتأمل فى الصحيحه يرتفع هذا الاحتمال و ذلكك لان قوله (عليه السلام) يوم خالفته متعلق بقوله (عليه السلام) يلزمك و 
ذلك بقرينه ما ورد فيها فى تشخيص العيب و انه ضامن له من يوم المخالفه الى يوم الرد ففيها: «فقال: عليك قيمه ما بين الصِكحه 
و العيب يوم تردّه عليه)00, و بقرينه انه من المعلوم انه لو كانت قيمته يوم التلف اكثر من قيمته يوم الغصب فانه ضامن للاكثر و 
لاوجه لسقوطه اصلا . 


ص :91 
-١‏ المبسوط ج/" ص 8٠‏ 


"- الكافى (ط - الإسلاميه) ج ه ص ١9١‏ 
*- الكافى (ط - دارالحديث)» ج ٠١‏ ص: 24؟ 


توضيح ذلكك: انه يتردّد الأمر بين أن يكون «يوم المخالفه» قيدا للقيمه و أن يكون قيدا ليازمك المستفاد من قوله عليه السّلام: 
«نعم) فتكون الروايه ساكته عن وقت القيمه. 


فالنتيجه: أنّ الصحيحه لا تكون ظاهره فى اعتبار قيمه يوم الغصبء كما ادّعى و ذلكك لتطرّق احتمال قيديّه يوم المخالفه لكل من 
القيمه و اللزوم, فعلى الأوّل يكون المدار على قيمه يوم الغصب و على الثانى يكون المعنى: يلزمكك يوم المخالفه قيمه البغلء 
فتلخص: أن الصحيحه إمَا ظاهره فى اعتبار ضمان القيمه» أو مجمله و لا ظهور لها فى اعتبار يوم الغصب. 


و بذلكك يظهر ان يوم الغصب يعنى يوم المخالفه, يبدأ فيه الضمان الَا ان الانتقال الى القيمه لا يكون الا بتلف العين حيث انه مع 
وجوه العيق يكوق اميا لقن العيى قاذ لفت انتقل الضمان الى القيمّة.. 


(و الاقرب ضمان قيمتها يوم التلف) 


واما اقربيه ضمان العين يوم التلف عند المصنف فباعتبار ان يوم التلف هو يوم الانتقال من دفع العين الى دفع القيمه حسب ما 
تقتضيه القاعده و لعل النص عنده مجمل و قد اجاب عنه المحقق الخوئى بان ذلكك يصلح دليلاً للحكم التكليفى لا الوضعى و 
انما القاعده تقتضى العبره بيوم الاداء الذى هو يوم افراغ الذمه. 


قلت: مضافا الى دلاله الصحيحه على يوم الاداء بفقرتها الثانيه ايوم ترده) . 


ص :98 


و اما احتمال اخذ الغاصب باشق الاحوال فقد تقدم عدم ثبوت ذلكك. 
(ولو اختلفا فى القيمه حلف الغارم) لاصاله عدم اشتغال ذمته بالاكثر. 
(الرابعه: مؤونه العبد أو الدابه على المالكك) 


و ذلكك لان الاجاره لا تقتضى اكثر من تمليكك المستأجر المنافع و لا علاقه لها بغير ما وقعت عليه الا بالشرط صريحاً أو : ع 


كعاده متبعه . 


(و لو انفق عليه المستأجر بنيه الرجوع صح مع تعذر اذن المالكك أو الحاكم) اما الانفاق بدون نيه الرجوع فهو تبرع لا رجوع فيه و 
اما مع نيه الرجوع فان كان الانفاق واجباً شرعاً و لو مع الرجوع به فلا يحتاج الى اذن الحاكم حيث انه ليس للحاكم المنع من 
الانفاق و كذلكك لو قلنا ان الانفاق غير واجب شرعاً و ذلكك لان الاجاره تقتضى ذلكك و ان الاذن فى الشىء اذن فى لوازمه . 


ولو شككنا فى اقتضاء الاجاره لذلك و لم نقل بوجوب الانفاق فحيث ان الحاكم ولى الغائب فلابد من استجازته و بذلك 
مطلقاً افتى ابن الجنيد و المبسوط. 


(و لو استأجر أجيرا لينفذه فى حوائجه فنفقته على المستأجر فى المشهور) 


للنص الوارد فى ذلك الواضح الدلاله و هو ما فى الصحيح عن عباس بن موسى عن يونس عن سليمان بن سالم(1) و به عمل 
الكليج (لااغتلانا للنها بو النبرائ شيك حكما بكرق التفقه حل الالجير . 


ص :590 


.١/ح من الاجاره‎ ٠١ الوسائل باب‎ -١ 
؟- الكافى (ط - الإسلاميه) ج دص 788 باب إجاره الأجير و ما يجب عليه‎ 


قلت: و الخبر ضعيف سندا ولا جابر له من مشهور المتقدمين فلم يعرف عمل الاصحاب به(١)‏ و عليه فمقتضى القاعده العدم 
ضروره عدم اقتضاء عقد الإجاره من حيث هو كذ لكك إِلَا وجوب العوضين . 


(الخامسه: لا يجور اسقاط المنفعه المعينه) بمعنى ابراء الذمه عنها (و يجور اسقاط المطلقه و الاجره) 


فقال الشيخ فى المبسوط «و متى عقد الاجاره ثم اسقط الموجر مال الاجاره و ابرء صاحبه منها سقط بلا خلاف وان اسقط 
المستأجر المنافع المعقود عليها لم يسقط بلا خلاف» و به قال ابن البراج و ابن حمزه و ابن ادريس و لم يتعرض لذلك غيرهم . 


وغلل الفرق ينينا باق الاجر مان فى اللمة قارله لاير ان والاارحقاط يكلف المنقمه قاتها اسه ف النامه بل عى ماكله فى العرن 
العارسه قاو ففظل باللار اد والالمش اط هذا ]ذا كانت معدن (ماالر كافك سطلقه افيا فى الدمه سقط بالانقافل و عليه فاتقاا 
المعينه يحتاج الى تملك و قبول لانها هبه و لابد من فيها من تحقق شرائط الهبه كالقبض. 


ص :98 


"7/ الجواهر ج / ص‎ -١ 


اذلم يحصل ما يوجب الضمان لكن قد يقال فى اجاره الصبى بلا اذن وليه و العبد بلا اذن مولاه بان نفس استأجارهما تعد 
نورمدي الماك 
و فيه تأمل باعتبار ان عقد الاجاره و ان كان باطلا الَا ان الاقدام عليه ليس من موجبات الضمان الا اذا عد سببا للتلف بحيث يسند 


اليه عرفا و فيه منع. 

(السادسه: كل ما يتوقف عليه توفيه المنفعه فعلى الموجر كالقتب و الزمام و الخرام و المداد فى النسخ و المفتاح فى الدار) 
حسب ما يقتضيه العرف و قد يختلف العرف فى بعضها فلا على الموجر شىء. 

(السابعه: لو اختلفا فى عقد الاجاره حلف المنكر لها) 


بمقتضى اصاله عدمها هذا اذا كان اختلافهما قبل السكنى و اما لو كان بعدها و ادعى المالكك اجارتها و انكر الاخر وادعى 
سكناها من قبل المالكك بلا كراء فالاصل و ان كان عدم الأحاية اننا انه معارض باصاله عدم الهبه فيتساقطان و تبقى ذمه 
المستوفى للسكنى مشغوله بالكراء باعتبار عدم ما يوجب عدم احترام مال المالكك فتأمل صحه ذلكك أم لا و يؤيد ذلكك خبر 
الدعائم ففيه «القول قول رب الدار مع يمينه و له قيمه الكراءا. 


هذا ولا يخفى ان المدعى هو من يدعى خلاف الاصل أو الظاهر و المنكر بخلافه و اما ما قيل من ان المدعى و المنكر يحملان 
على معناهما اللغوى و ليس لهما حقيقه شرعيه أو متشرعيه حتى يفسران بما فسرهما المشهور و عليه فالمدعى من يدعى على 
غيره حقاً ام مالآو كلاً من يدعى الاثبات دون المنكر المدعى للنفى ثم ان القائل بعد ما اختار هذا المعنى تردد بين كون 


الملاك فى تشخيص 


ص :/591 


المدعى هل هو مصب الدعوى من الالفاظ التى تحكى عن الدعوى ام الملاكك هو لب الدعوى . 


اقول: ان الحق مع المشهور و ذلك فان المدعى هو من يدعى خلاف الحجه الشرعيه و المنكر من يحكم له الشرع و لا يحتاج 
فى اناك "ندعاء الق ذليل ومذلكم جرف بيه العلتارى الققاء الى روشا هذا قاذ الى اتطباق الزوابات المعرفيه لتشحيضن 
المصاديق مع مبنى المشهور مضافاً الى توافقه مع اللغه و العرف و عليه فلا موجب للعدول عن المشهور. 


(وفى قدر الشىء المستأجر حلف النافى) بمقتضى اصاله عدم الزياده . 
(وفى هلاكك المتاع المستأجر عليه حلف الاجير) 


المرتضى الى الضمان و به افتى يونس بن عبدالرحمن احد اصحاب الاجماع كما جاء فى ذيل الخبر انه كان يعمل به ويأخذ 
وهو ظاهر الكلينى و الصدوق فى الفقيه و الروايات على طوائف. 


احدها: ما فى صحيح الحلبى «من ان كل اجير يعطى الاجره على ان يصلح فيفسد فهو ضامن0100)و مثله غيره(71) و هذه الضابطه 
لا علاقه لها بالموضوع لانها ناظره الى ان الافساد وقع بيده فهو ضامن لانه مباشر للتلف. 


ص :59/8 


.١1/ح الوسائل باب9؟ الاجاره‎ -١ 
الوسائل باب54 الاجاره ح/8 و فيه غرمه بما جنت يده و انكك دفعته اليه ليصلحه لا ليفسده.‎ -١ 


الثانيه: ما فى صحيح الحلبى و غيره عن الصادق (عليه السلام) ( من ان الامير (عليه السلام) كان يضمن القصار والصايغ احتياطاً 
للدامن و كاق انى ينطو ل عليه1ذا كان امامو الكو قد قبن الحديع بشكلب»: 


الاول: ان فعل امير المؤمنين (عليه السلام) كان من باب اعمال ولايته بعنوان انه حاكم فالحديث لا نظر له للحكم الواقعى الاولى. 


الثانى: ان الحكم بالضمان حكم اولى و ليست حكماً حكومتياً كما عرفت من افتى بذلكك ولا يتوهم معارضته لذيل الحديث 
من انه كان ابى يتطول عليه حيث ان المراد من ذلكك انه مدان شرعاً الّا ان الامام الباقر (عليه السلام) يتطول عليه بشخصه فى ماله 
و يتحمل الامام الخساره عنه فهى ظاهره بانه ضامن ومثله صحيحه ابى بصير التى تضمنت الضمان مطلقا وان ابا جعفر (عليه 
السلام) كان يتفضل عليه اذا كان مأمونا . 


و هذه الطائفه من الروايات غير قابله للحمل على الحكم السلطانى. 
1 
واما صحيحه ابى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى الجممال يكسر الذى يحمل أو يهريقه قال «ان كان مأمونا فليس عليه 


شىء وان كان غير مأمون فهو ضامن)(1) الداله على التفصيل بين المأمون وغيره ففيها: ان السؤال وقع فيها عن ان الجمال كسر 
او اهرق المتاع وحكمه معلوم بلا خلاف وهو انه ضامن لان كل من اتلف مال الغير فهو له ضامن ولا ربط لها بكونه امينا او غير 
امين فلا وجه للتفصيل بين المأمون و غيره و بذلكك يظهر بطلان هذا التفصيل الذى ذهب اليه بعض 


ص :994 


-١‏ الوسائل باب9؟ الاجاره ح/؟ 
"- الوسائل باب ٠‏ ح//. 


المعاصرين بدعوى ان هنالك روايات داله على هذا التفصيل وهى صحيحه ابى بصير المتقدمه وقد عرفت الجواب عنها وصحيح 
جعفر بن عثمان «انه قال حمل ابى متاعاً الى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فقال (عليه السلام) اتتهمه قلت لا قال: فلا 
تضمنه)(1) ومثلها غيرها الا انه لا يخفى عدم تماميه دلالتها وذلكك لان قوله (عليه السلام) اتتهمه قلت لا قال: فلا تضمنه) وان 
ان الامام الباقر كان يتفضل عليه باسقاط الضمان و اللذين هما صريحان باستحباب التفضل عليه بعدم تضمينه - يعلم ان الامر 


واما مكاتبه الصفار المتضمنه للتفصيل و قد نسبها الصدوق الى الروايه حيث قال و روى عن محمد بن على بن محبوب ونقل 
عين الروايه فلا يمكن الاعتماد عليها وذلك لعدم الوثوق بها حيث اعرض عن العمل بها الاصحاب و قد انفرد بروايتها الشيخ و 
نسبها الصدوق الى الروايه مع انه له سند صحيح الى كل كتب الصفار عدا بصائر الدرجات, ومثلها فى عدم الموثوقيه ما انفرد 
بنقلها الشيخ فى التهذيب اعرضنا عن ذكرها . 


هذا و تبقى طائفه اخرى قد يتوهم منها المعارضه و عدم الضمان حسب ما تقتضيه القاعده من كونه اميناً والأمين لا يضمن الا مع 
التعدى أو التفريط و يشهد له صحيح معاويه بن عمار «سألته عن الصباغ و القصار فقال ليس يضمنان) و خبر 


6٠٠١ ص:‎ 


-١‏ الوسائل باب ١‏ ح/ع. 


غياث ان امير المؤمنين (عليه السلام) (اتى بصاحب حمام وضعت انه عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه و قال: انه امين) و خبر 
اسحاق بن عمار (ان علياً كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام ما ذهب من الثياب لانه انما اذ الجعل على الحمام و لم 
يأخذ على الثياب ). 


والجواب: ان هذه الصحيحه ناظره الى مقام الثبوت لا الاثبات كما هو الصحيح و هو كون الآمين لا يضمن فى الواقع الا مع 
التعدى او التفريط . 


هذا وحمله الشيخ على ما اذا كانا مأمونين وفيه ما تقدم من ان كونه مأمونا لا يرفع عنه الضمان . 


و اما الخبران فدلالتهما واضحه على انه لم يستأجر على الثياب و انما استأجر على امر اخر و ان الثياب عنده عاريه و لا ضمان فيها 
بمقتضى هاتين الروايتين , و عليه فالصحيح هو الضمان مطلقا. 


و اما ما فى معتبر السكونى «ان امير المؤمنين (عليه السلام) كان يضمن الصباغ و القصار و الصائغ و لا يضمن من الغرق و الحرق 
و الشىء الغالب» الدال على الضمان الا من الغرق والحرق و.. وصحيح ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام): «سألته عن قصار 
دفعت اليه ثوبا فزعم انه سرق من بين متاعه» قال: فعليه ان يقيم البينه انه سرق من بين متاعه و ليس عليه شى ء» فان سرق متاعه 
كله فليس عليه شى 1(0) الدال على الضمان لمن ادعى سرقته من بين امواله و عدم الضمان لمن ادعى مسروقيه جميع 


6١٠١:ص‎ 


-١‏ وسائل الشيعه 1: 777 الباب 74 من أحكام الاجاره الحديث ه 


امواله فالظاهر منهما انه يسقط الضمان اذا كانت دعوى التلف مقرونه بالدليل الواضح من الغرق وسرقه جميع الاموال و... 


و بقى خبره الادخر المروى فى الفقيه و قد جمع بين البينه و الاستحلاف و لا يخفى انه لم يقل احد من العلماء بالجمع على 
المدعى المتهم بذلكك مضافاً لمخالفته للسنه حيث صح عن الرسول (ص» البينه على من ادعى و اليمين على من انكر و قد حمله 
البعض على غير موارد الدعوى. 


و اما استدل به الشهيد الثانى من انه لو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس فكلام باطل و لا تلازم فى البين فلو لم يقبل قوله يغرم 
لاغير. 


و به افتى المبسوط و السرائر و يشهد له اصاله عدم الاذن بهذه الكيفيه لكن الخلاف تردد فى تقدم قوله أو قول الخياط و لا وجه 
له نعم روى الدعائم عن الصادق (عليه السلام) تقدم قول الخياط و لا عبره به. 


(و فى قدر الاجره حلف المستأجر) 


لاصاله عدم الزياده و بذلك افتى ابن ادريس لكن ذهب الشيخ فى المبسوط الى القرعه فيه و لا يخفى ضعف القول بالقرعه بعد 
تعين الحكم بكون البينه على من ادعى و اليمين على من انكر و ذهب ابن الجنيد الى التفصيل بين انقضاء المده فيقدم قول 
المستأجر و قبل العمل فالتحالف و الفسخ و يشهد له مرسل الدعائم عن الصادق (عليه السلام) «فى المتكاريين يختلفان فى 
الكراء قبل السكنى أو بعدها قال: القول قول رب الدار و يتحالفان و يتفاسخان» و لا يخفى وقوع تحريف فيه حيث 


6٠7:ص‎ 


لا يمكن الجمع بين التحالف و القول قول رب الدار فلابد من كون اصله من انه يتحالفان قبل انقضاء المده و القول قول رب 
الدار بعدها و كيف كان فحيث ان الخبر ضعيف و لا شاهد لكلام ابن الجنيد فالصحيح ما فى المتن. 


الثامنه: ثم انه يجوز ان يستعمل الا-جير مع عدم تعيين الاسجره و عدم اجراء صيغه الاجاره فيرجع الى اجره المثل هذا اذا كان 
هنالك عرف فيما بين الناس فى مقدار اجره العمل فتكون اجاره معاطانيه و ان لم يحصل عطاء فى ابتداء العمل فان المعاطاه 
متقومه برضا الطرفين من العمل و الاجره و لا يلزم فيها الاخذ و العطاء ابتداءً و حتى فى البيع فان اللازم هو ما يكشف عن رضا 
الطرفين بمبادله العين بالثمن . 


و كذلكك للعامل اجره المثل لو كان جاهلا بفساد المعامله و ذلكك لاحترام مال المسلم الشامله لمنافعه فان منافع المسلم و اعماله 
مضمونه على المستأجر و ذلك للتسبيب و للسيره المستمره و للدليل الخاص و هو صحيح اسحاق بن عمار الوارد فى اختلاف 
شخصين فى مال احدهما يقول اقرضته و الثانى يقول انه وديعه و قد تلف و قد حكم الامام (عليه السلام) فيه بالضمان(١)‏ و منه 
يفهم ان الاصل فى اموال الناس و منها المنافع هو الضمان الا ما اباحه المالكك و هذا الصحيح هو عباره اخرى عن خبر سمره بن 
جندب الذى رواه العامه من انه على اليد ما اخخذت حتى تؤدى و اما ان كان عالماً بفساد المعامله و مع ذلكك اقدم على العمل 
فالذى تقتضيه القاعده عدم ضمان المستأجر عمله والقول بالضمان يحتاج الى دليل و هو مفقود. 


6١7: ص‎ 


.١/ح الوسائل الوديعه باب7‎ -١ 


التاسعه: لا يثبت فى الاجاره خيار المجلس و لا خيار الحيوان و لا خيار التأخير ثلاثه أيام و تجرى فيها بقيه الخيارات» كخيار 
العيب و الغبن و تخلف الشرط و نحوها. وذلك لاختصاص مدرك ثبوتها بالبيع» كصحيحه محمد بن مسلم: «المتبايعان بالخيار 
ثلا-ثه أيام فى الحيوان» و فيما سوى ذلكك من بيع حتى يفترقا»(1)» و صحيحه زراره عن ابى جعفر (عليه السلام): «الرجل يشترى 
من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيكك بثمنه؛ قال: ان جاء فيما بينه و بين ثلاثه أيام و الا فلا بيع له)(1). 


واما ثبوت بقيه الخبارات فلان مدركك ثبوتها يعم غير البيع أيضاء فخيار العيب و الغبن ثابتان من خلال فكره الاشتراط الخ 0 
و هى لا تختص بالبيع. و هكذا الخيار الثابت باشتراطه أو بتخلف الشرطء فانه لا يختص بالبيع. 


و بالجمله: مدرك الخيارات الثلالثه السابقه حيث انه التعبد فيقتصر على موردهء بخلاف بقيه الخيارات فان مدركها ليس هو 
التعبد بل مقتضى القاعده الذى لا اختصاص له بالبيع. 


العاشره: اذا تحقق عقد الاجاره ملكك كل طرف بالعقد نفسه ما استحقه على الآخرء فالاجير يملكك الاجره و لو لم يقم بالعمل و 
المستأجر يملك العمل و لو لم يدفع 


6٠١5: ص‎ 


" الباب " من أبواب الخيار الحديث‎ "59 :١7 وسائل الشيعه‎ -١ 
١ الباب 4 من أبواب الخيار الحديث‎ “88 :١7 وسائل الشيعه‎ -"1 


الاشره وذلكك باصبار كوته سيا فاه للك يقتضن قوله تفال [ أؤفوا بالققره الك 
و يجب على كل واحد منهما تسليم ما عليه الّا اذا كان الآخر ممتنعا و ذلكك لان ذلكك لازم ملكيه الآخر لما فى بده. 


اما عدم لزوم التسليم عند امتناع الآخر فلان ذلك مقتضى الشرط الضمنى الارتكازى على ثبوت الحق لكل منهما فى الامتناع 
عند امتناع الآخر. 


حصيله البحث: 


من تقتّل عملا فله تقبيله لغيره بأقلّ على الأقرب لو عمل فيه ولو لم يعمل فيه شيئا فلا يجوز. و لو استأجر عيئاً فلا يجوز إجارتها 
بأكثر مما استأجرها به إلا أن يكون بغير جنس الأجره أو يحدث فيها صفه كمالٍ. و إذا فرّط فى العين ضمن قيمتها يوم الاداء» و 
لو اختلفا فى القيمه حلف الغارم. و مؤونه الدَّابّه أو العبد على المالككء و لو أنفق عليه المستأجر بتيه الرّجوع صحٌ , و لو استأجر 
أجيرا لينفذه فى حوائجه فنفقته على نفسه لا على المستأجر. و يتوقف إسقاط المنفعه المعيّنه على هبتها بشرائط الهبه. بخللاف 
المطلقه و الأجره فانه يكفى فيها ابراء الذمه» و إذا تسلّم أجيرا فتلف لم يضمن حتى فى اجاره الصبى و العبد بدون اذن المالكك 
والرلن آلا اذا عد سيا للئلت محيك سد الله غرقا و كل ما بعر فى حل فيه 


6١0: ص‎ 


١ :هدئاملا-١‎ 


المنفعه» فعلى المؤجر كالقتب و الزّمام و الحزام و المداد فى النسخ و كذا يجب المفتاح فى الدّار. و لو اختلفا فى عقد الإجاره 
حلف المنكر اذا كان اختلافهما قبل السكنى و اما لو كان بعدها و ادعى المالكك اجارتها و انكر الاخر و ادعبى سكناها من قبل 
المالكك بلا كراء فالاصل بقاء ذمه المستوفى للسكنى مشغوله بالكراء» و لو اختلفا فى قدر الشّى ء المستأجر حلف النَافىء وفى 
رد العين حلف المالكء و فى هلااكك المتاع المستأجر عليه حلف الموجرء و فى كيفيّه الإذن كالقباء و القميص حلف المالك, و 
فى قدر الأ-جره حلف المستأجر و يجوز ان يستعمل الاجير مع عدم تعيين الاجره و عدم اجراء صيغه الاجاره فيرجع الى اجره 
المثل و للعامل اجره المثل ايضا لو كان جاهلا بفساد المعامله, و اما ان كان عالماً بفساد المعامله و مع ذلكك اقدم على العمل 
فالاقوى عدم ضمان المستأجر لاجره عمله . و لا يثبت فى الاجاره خيار المجلس و لا خيار الحيوان و لا خيار التأخير ثلاثه أيام و 
تجرى فيها بقيه الخيارات» كخيار العيب و الغبن و تخلف الشرط و نحوها . و اذا تحقق عقد الاجاره ملكك كل طرف بالعقد نفسه 
ما استحقه على الآخر. و يجب على كل واحد منهما تسليم ما عليه الا اذا كان الآخر ممتنعا . 


حق السرقفليه 


الحادى عشر: من استأجر محلا تجاريا أو غيره إلى فتره محدده فعليه بعد انتهائها تخليته وذلك لان المسوغ للتصرف قد انتهى 
فاذا انتهى يعود المالك مسلطا على ملكه و لا يجوز التصرف فيه من دون طيب نفسه . 


6١٠2: ص‎ 


ولا يحق للمستاجر ايجاره على شخص آخر من دون اذن الَا إذا تم الاتفاق - لبناء عرفى خاص أو عام - على ذلكك مسبقا و لو 
مقابل مبلغ معين و يعبر عنه فى بعض الاعراف بحق السرقفليه» فيجوز آنذاكك للمستأجر عدم التخليه و تجديد عقد الايجار بل 
يجوز له أيضا رفع اليد عن حقه فى البقاء و التنازل بالمحل لثالث ازاء مبلغ معين من النقود و يعبر عنه بحق السرقفليه أيضا و 
ذلك لان لكل ذى حتق التنازل عن حقه مقابل ما يشاء و عليه فللمستأجر ذلكك أيضا لان ذلك له مقابل تنازله عن حقه فى البقاء 
و عدم التخليه المتولد له بسبب الاتفاق مع المالكك , و اما كفايه التبانى العام فلانه محقق للاشتراط الضمنى. 


حصيله البحث: 


4 ادا جر معتل نهارن اواظيه لج لا مض ده قعل تدكا لها تباعخرع لاا شق الستعاسر امغاره على تصن ارهن دون 
اذن انا إذا تم الاتفاق - لبناء عرفى خاص أو عام - على ذلكك مسبقا و لو مقابل مبلغ معين» فيجوز آنذاك للمستأجر عدم التخليه 
و تجديد عقد الايجار بل يجوز له أيضا رفع اليد عن حقه فى البقاء و التنازل بالمحل لثالث ازاء مبلغ معين من النقود . 


الثانى عشر: فى مسائل الضمان . 


متاح العيق امد علهالا يضتوى علفها او كينها الا ]ذا عدف أوقاطرز ذلكف لقصون التقتهبئ فاق الفبهاة لو كاف ثانا 
فليس له دليل سوى قاعده على اليد» و 


6٠17: ص‎ 


هى لا تشمل مثل يد المستأجرء لان مستند القاعده المذكوره ليس الا السيره العقلائيه الممضاه بعدم الردع» و هى لا تشمل مثل 
بد المستأجرء و لا أقلّ من الشكك فيقتصر على القدر المتيقن. 


و مع التنزل و فرض تماميه المقتضى يكفينا للحكم بعدم الضمان وجود المانع؛ و هو الروايات الوارده فى عدم ضمان الامين. 


؟- و اما الضمان مع التعدى أو التفريط فلقاعده على اليد و لصحيحه مسعده بن زياد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام: 
«ان رسول الله صِلى الله عليه و آله قال: ليس لكك ان تتهم من قد ائتمنته و لا تأتمن الخائن و قد جرّبته)(1) . 


و صحيحه الحلبى #سألت انا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تكارى دابه إلى مكان معلوم فنفقت الدابه» فقال: ان كان جاز 
الشرط فهو ضامن. و ان كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن. و ان وقعت فى بثر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها»(1) . 


*- و اذا باشر الطبيب من خلال عمليه جراحيه علا-ج المريض و تضرر بذلكك كان ضامنا الَا اذا اخذ البراءه مسبقا و لم يكن 


مقصرا فى اغفاك اجتهاده. 
ص 6٠0/8:‏ 


٠١ الباب 5 من أحكام الوديعه الحديث‎ 719 :١* وسائل الشيعه‎ -١ 
” الباب ”7 من الاجاره الحديث‎ 78١ :١7 وسائل الشيعه‎ -1 


اما ضمان الطبيب عند مباشرته للعلاج و تضرر المريض فلقاعده من اتلشء و معتبره السكونى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام): 
«قال امير المؤمنين (عليه السلام): من تطنب أو تبيطر فليأخذ البراءه من وليه و الا فهو له ضامن)(1) . 


بل يستدل أيضا بصحيحه الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام): «الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده, فقال: كل عامل أعطيته 
أجرا على ان يصلح فأفسد فهو ضامن1(0). 


و إذا قيل: مع اذن المريض للطبيب فى مباشره علاجه لا يبقى موجب للضمان. 

قلنا: ان الاذن كان فى العلاج دون الافساد. 

©- و اما استثناء حاله أخذ البراءه فلموثقه السكونى المتقدمه. 

و إذا قيل: لا تصح البراءه لأنها من قبيل اسقاط ما لم يجب. 

قلنا: ان دليل «اسقاط ما لم يجب» محل اشكالء مضافا الى وجود النص فلا مجال لمثل هذا الاشكال . 


ه- و إذا وصف الدواء من دون ان يباشر العلاج و تضرر المريض بذلكك فلا ضمان أيضا وذلكك لان القول بالضمان عند وصف 


الدواء من دون مباشره العلاج 
ص:04١6‏ 


١ الباب 75 من أبواب موجبات الضمان الحديث‎ ١48 :14 وسائل الشيعه‎ -١ 
١9 الباب 14 من أحكام الاجاره الحديث‎ 71/0 :١7 وسائل الشيعه‎ -١ 


اما ان يكون مستنده معتبره السكونى المتقدمه أو قاعده الاتلاف أو قاعده الغرور . و الكل لا يمكن التمسكك به. 
اما اللاول فلان ظاهر كلمه «تطبب» مباشره الطبابه و العلاج خارجا. 


و اما الثانى فلان الاتلاف لا ينتسب إلى شخص الا اذا كان مباشرا له او كان سببا أقوى من المباشر بحيث يسند الفعل إليه عرفاء 
كما لو كان المريض فاقدا للإراده لصغر و نحوه. اما مع فرض الاختيار التام للمريض فلا ينسب الاتلاف الى الطبيب. 


و اما الثالث فلعدم صدق الغرور مع جهل الغار و لا أقل من الشكك. 


2- و إذا أفسد الختاط أو البنّاء أو النّجار أو الختّان أو أى عامل آخر كان ضامنا كالطبيب المباشر ما دام قد تجاوز الحدٌ المأذون 
فيه . وذلكك لقاعده من اتلف و صحيحه الحلبى المتقدمه . هذا إذا تجاوز الحدّ المأذون فيه. 

و اما مع عدم تجاوزه كما لو قال صاحب القماش للخياط: فصّله بهذا الشكل فامتثل ثم اتضح الخلل و سقوط القماش بذلك عن 
صلاحيه الانتفاع أو طلب من الختّان الختن ثم اتضح ان اصل الختان مضر و مات المختون بذلكك , فينبغى التفصيل بين ما شاكل 
مثال القماش فلا ضمان- للإذن الرافعه للضمانء و الاتلاف ان صدق فهو ما دام باذن المالك فلا يوجب الضمان- و بين مثال 
الختن فيحكم بشثبوت الضمان لان الختّان بالتالى هو الذى يستند اليه القتل» غايته انه معذور فى 


6٠١ ص:‎ 


ذلك لان قتله لا عن عمد فاما ان يكون شبه عمد او خطئى والظاهر انه شبه عمد فتكون الديه على القاتل لا العاقله» ولا يصل 
الا-مر الى دليل «لا يبطل دم امرء مسلم» كما فى صحيحه عبد الله بن سنان و عبد الله بن بكير جميعا عن ابى عبد الله (عليه 
السلام): «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل وجد مقتولا-لا يدرى من قتله. قال: ان كان عرف له اولياء يطلبون ديته 
اعطوا ديته من بيت مال المسلمين و لا يبطل دم امرئ مسلم )١1(0...‏ فان ما نحن فيه قاتله معلوم والصحيحه ترتبط بمن «لا يدرى 
من قتله) . 


وقد يقال: ان الطبيب لا يضمن بدليل قاعده الاحسان [ماغلى الميحستين من سييل ] . قلت: كونه محسنا اول الكلام والا كان 


كل اجير محسنا وهو كما ترى . 
نعم مع اخذ الختّان البراءه مسبقا فلا ضمان لمعتبره السكونى المتقدمه الوارده فى الطبابه بناء على عدم فهم الخصوصيه للتطبب. 
حصيله البحث: 


مستأجر العين امين عليها لا يضمن تلفها او تعيبها الَا إذا تعدّى أو فرّط, و اذا باشر الطبيب من خلال عمليه جراحيه علاج المريض 
و تضرر بذلكك كان ضامنا الَا اذا اخذ البراءه مسبقا و لم يكن مقصرا فى اعمال اجتهاده , و إذا وصف الدواء من دون ان يباشر 
العلاج و تضرر المريض بذلكك فلا ضمان أيضا , و إذا أفسد الخياط 


6١١:ص‎ 


١ الباب © من أبواب دعوى القتل الحديث‎ ٠١9 :19 وسائل الشيعه‎ - ١ 


أو البَناء أو التتجار أو الختّان أو أى عامل آخر كان ضامنا كالطبيب المباشر ما دام قد تجاوز الحدّ المأذون فيه . و اما مع عدم 
تجاوزه كما لو قال صاحب القماش للخياط: فضّلمه بهذا الشكل فامتثل ثم اتضح الخلل و سقوط القماش بذلك عن صلاحيه 
الاتتفاع أو طلب من الختّان الختن ثم اتضح ان اصل الختان مضر و مات المختون بذلكك , فينبغى التفصيل بين ما شاكل مثال 
القماش فلا ضمان للإذن الرافع للضمانء و الاتلاف ان صدق فهو ما دام باذن المالك فلا يوجب الضمان, و بين مثال الختن 
فيحكم بثبوت الضمان لان الختّان بالتالى هو الذى يستند اليه القتل» غايته انه معذور فى ذلكك لان قتله لا عن عمد فاما ان يكون 
شبه عمد او خطئى والظاهر انه شبه عمد فتكون الديه على القاتل لا العاقله , نعم مع اخذ الختّان البراءه مسبقا . 


الى هنا تم الجزء العاشر من كتاب الدرر الفقهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه و يليه الجزء الحادى عشر و اوله كتاب الرهن و الحمد 
لله رب العالمين . 


6١١:ص‎ 


الفهرس 

(الفصل الثانى) ٠"‏ 

حكم المعاطاه 9 

حكم اختلاف المتعاقدين اجتهاداً او تقليداً 0؟ 
قاعده ما يضمن بصحيحه. /71 

هل يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد؟ 6 
قاعده الخراج بالضمان. "٠‏ 

كيفيه الضمان. "١‏ 

هل الضمان بقيمه يوم المخالفه ام التلف ام الاداء؟ 0" 
هل يلزم الغاصب باعلى القيم ام لا؟ ع" 

فى شرائط المتعاقدين. /ا" 

دصرل لكر ااه 

حكم عقد الفضولى. *ه 

حكم بيع الفضولى لنفسه 86 

حكم ما لو باع غير المملوك مع ملكه. ٠"‏ 
كيفيه التقسيط. ٠‏ 

اولياء العقد ٠2‏ 

شرائط العوضين 4/ 

(و هنا مسائل) 4/ 


عدم جواز بيع ام الولد ٠١‏ 
موارد استثناء بيع ام الولد ٠١‏ 
معلوميه العوضين ٠١8‏ 
(القول فى الاداب) ١78‏ 

(و هى اربعه و عشرون) ١7186‏ 
(الفصل الثالث) ١5‏ 


61١7١: ص‎ 


١88 (مسائل)‎ 

(الفصل الرابع) 5١2‏ 

(فى بيع الثمار) 7١8‏ 

جواز بيع ما يخرط. 7١7‏ 

جواز استثناء ثمره شجره معينه. “717 

5١ (مسائل)‎ 

(الفصل الخامس) 772 

(فى الصرف: و هو بيع الاثمان بمثلها و يشترط فيه التقابض فى المجلس) 7١8‏ 
حكم تراب الذهب و الفضه عند الصياغه /77 

(خاتمه) ٠6”؟‏ 

(الفضنا السادين )ع8 

شرائط السلف. ٠9‏ 

اشتراط قبض الثمن قبل التفرق. ١07‏ 

(الفصل السابع) 529 

(فى اقسام البيع بالنسبه الى الاخبار بالثمن و عدمه) 589 
(الفصل الثامن) 7172 

احكام خاصه بالربا 188 

المناقشه فى الحيل الشرعيه. 790 

حكم الربا فى غير البيع. "٠7‏ 


( الفصل التاسع) 7:" 


موارد سقوط الخيار "١0‏ 

الشرط الفاسد مفسد ام لا؟ "7١‏ 

بيع الخيار "7١‏ 

كيفيه الارش.. ١ع‏ 

شرائط صحه الشروط. 07" 

كيفته استحقاق كل من الورثه للخيار #عم 
مناقشات هذه الوجوه /اعم 


6١5: ص‎ 


(الفصل العاشر) 9ع" 
اختلاف البايع والمشترى. 7/78 

ما يدخل فى المبيع. إن 

(الرابع فى اختلافهما) 97 

الاطلاق ينصرف الى المعتاد عوم 

( كتاب الدين ) 6٠7‏ 

و الدرهم منه بثمانيه عشر درهما 0 

اعتبار الايجاب و القبول فى تحقّق القرض 607 
عدم جواز اشتراط النفع. 608 

شروط المقرض و المقترض.. 6١‏ 

و كلما تتساوى أجزاؤه يثبت فى الذمه مثله. 18 
و بالقبض يملكك فله ردٌ مثله. ١1/‏ 

و هل يلزم اشتراط الأجل فيه؟ 6١8‏ 

وجوب نيه القضاء. 5٠١‏ 

ولا يصح قسمه الدين بل الحاصل لهما 10 
عع ييه سال١‏ سرجل و رويادةوالقيصه 717 
ما هو المراد من بيع الدين بالدين؟ 677 

ولا تحل الديون المؤجله بحجر المفلس.. 678 
حكم تركه الميت. 70 


و للمالكك انتزاع السلعه فى الفلس.. 670 


ولو وجدت العين ناقصه بفعل المفلس.. /7؟ 
ولا يقبل إقراره فى حال التفليس.. 679 

و يحبس لو ادعى الإعسار حتّى يثبته. 681 

ولا تباع داره و لا خادمه و لا ثياب تجمله. 85© 
(القسم الثانى دين العبد) /ا 58 

و يقتصر المملوك فى التجاره على محل الاذن. 55/8 
وليس له الاستدانه بالإذن فى التجاره 6*9 


6١6:ص‎ 


حكم ما لو أخذ المولى ما اقترضه المملوكك. 50٠‏ 
كتاب الاجاره 587 

الفصل الأول. 507 

فى الايجاب و القبول. 587 

الفصل الثانى. 58 

حكم الاجاره المعاطاتيه. 620 

الفصل الرابع. 517 

فى شروط المتعاقدين. ٠/7‏ 

الفصل الخامس.. 1/7 

فى شرائط العوضين 5/7 

حكم العيب لو ظهر فى العين المستأجره 51/1 
متى تستقر الاجره؟ 588 

59١ (مسائل)‎ 

0١ الفهرس..‎ 


6١2: ص‎ 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 








ديكر به سايث اين موكز به فشان 
71 .1111111 3112) .ناا نانانايا 
أ © 7 . طاع لا ١‏ ماع 3 ١‏ ج . لا نالا انا 
١010‏ داع /[ ا لداع 3 لأ ج) . الالالانا 
عاجوا 2١1ات)‏ الام رايا 


مراجعه و براى سفارش با ما ماس بكيريد. 
8 ه5وتنس:ر] نز 9ه 


